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اطالبةالعاہة حت ہے دارزھاد 


لماهلا 


ان علم المالية هو فرع من فروع علم الاقتصاد. وان فهم مكانته وتطوره 
ومدى تأثيره في حياة المجتمعات يتوقف على معرفتنا لظهور وتطور علم الاقتصاد 
كفرع من فروع المعرفة القابلة للدراسة والبحث. ففي سنة 1776 قام آدم سمث 
بنشر كتابه ثروة الامم" الذي يعتبر اللبنة الاولى في أسس علم الاقتصاد . ومن ثم 
توالت الكتابات بعد سمث وتبلورت أفكار مدرسة تقليدية عرفت فيما بعد بالمدرسة 
الكلاسيكية وقد كان للدولة دور محدود في الحياة الاقتصادية وفقا للمعقتدات 
الكلاسيكية. إذ تحددت وظائف الدولة بالمحافظة على الامن الداخلي وحماية البلاد 
من الاعتداءات الخارجية وتحقيق العدالة فقط. وهكذا نرى ان لا دور للدولة في 
التدخل في النشاط الاقتصادي. ويعتقد المؤيدون للمذهب الكلاسيكي بأن العصرض 
الكلي يخلق الطلب الكلي عليه (قانون ساي في الاسواق) . وعليه سيكون العرض 
الكلي مساويا للطلب الكلي. أي ان الاقتصاد في حالة توازن. كما أنهم نعو ن بان 
توازن الاقتصاد هذا هو دائما عند مستوى التشغيل الكامل . وهذا يعني عدم وجود 
مشكلة بطالة وطبقا لهذا الاعتقاد التزمت الدولة بدور الحياد وظلت بعيدة عن 
التدخل في النشاط الاقتصادي 


وقد ترتب على هذا الدور المحايد للدولة» محدودية مالية الدولة التي 
انحصرت في تحصيل الايرادات للانفاق على الدفاع والامن الداخلي والعدالة فقطء 
ومراعاة عدم الاسراف في الانفاق العام من أجل تخفيف العبء الذي يتحمله النلس 
بسبب دفع الضرائب. مع مراعاة ضرورة ان تكون الموازنة العامة في حالة 
توازن» فلا فائض ولا عجز في الايرادات العامة. وهكذا نرى أن مالية الدولة 


اطالیۃ العاهة 7 ا ...ور 











الحارسة محصورة في نطاق ضيق. وقد ترتب على ضيق نطاق مالية الدولة ضیق 
نطاق علم المالية العامة كفرع من فروع علم الاقتصاد وظل بعيدا عن الازدهار. 


إلا أن الازمة الاقتصادية الكبرى التي عرفت بالكساد العظيم الذي اجتاح 
المجتمعات الرأسمالية خلال الفترة 1933-1929 قد اثبت عدم صحة قواعد الفكر 
الكلاسيكي. حيث أن قانون ساي في الاسواق لم يثبت صحته لوجود آلاف السلع 
مكدسة على الرفوف. كما أن وجود الملايين من العمال العاطلين عن العمل اتلبت 
عدم صحة ادعاء الكلاسيك بأن الاقتصاد يعمل دائما عند مستوى الاستخدام الكامل. 


فالاز مة الاقتصادية اذن وضعت الفكر الاقتصادي الكلاسيكي امام اختبارا صعبا لم 
يستطع اجتيازه. وهذا قد دفع كينز في سنة 1936 إلى طرح أفكار ومبادئ اقتصادية 
جديدة في كتابه "النظرية العامة ". حيث بين بأن الطلب الكلي يمكن ان يتساوى مع 
العرض الكلي ولكن ليس من الضروري ان يكون دائما عند مستوى الاس تخدام 
الكامل كما ادعى الكلاسيك . وبذلك بين كينز ان توازن العرض والطلب الكلي 
يمكن ان يحصل دون مستوى الاستخدام الكامل وحدوث بطاله او دفوق مستوى 
الاستخدام وحدوث تضخم. وقد اشار كينز إلى ضرورة تدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي في حالات الركود مثلا. حيث أن الاتفاق الخاص على الاستهلاك 
والاستثمار (الطلب الكلي) أقل من العرض الكلي ؛ وان الهدف من التدخل هو 
زيادة الطلب الكلي للوصول بالاقتصاد إلى مستوى الاستخدام الكامل. وهذا يعني 
خروج الدولة عن دورها التقليدي المحايد. أي من دور الدولة الحارسة إللى دور 
الدولة المؤثرة في النشاط الاقتصادي للمجتمع من خلال ولوج الدولة في مجالات 
كثيرة للنشاط وقيامها بتقديم الكثير من السلع والخدمات العامة 


أطالية العاهة دارزھران 








وقد ترتب على الدور الجديد للدولة اتساع نطاق المالية العامة من ايرادات 
ونفقات وموازنة . وظهور أهمية استخدام السياسة المالية في التأثير على النشاط 
الاقتصادي وتوازن الاقتصاد القومي. وعليه نرى أن نطاق علم المالية العامة قد 
اتسع هو الآخر ليشمل دراسة السياسة المالية وتأثير المتغيرات المالية على 
الاقتصاد القومي كتخصيص الموارد والتوزيع والاستقرار والنمو الاقتصادي 
وتحقيق اقصى درجات الرفاهية في المجتمع. وبذلك نرى أن علم المالية العامة قد 
ازدهر وتزايدت أهميته. 


وبعد الحرب العالمية الاولى ساد تطبيق الفكر الاشتراكي في بعض البلدانء 
والتي اصبح فيها للدولة دورا متعاظما في قيادة النشاط الاقتصادي. حيث أن النظام 
الاقتصادي الاشتراكي يقوم على اساس الملكية العامة لوسائل الانتاج» وبذلك اصبح 
القطاع العام الذي تتولى الدولة ادارته هو القطاع المسيطر في النشاط الاقتصادي. 
وقد أدى هذا الاتساع في القطاع العام إلى اتساع حجم المالية العامة في الدولة 
الاشتراكية بشكل يفوق ما هو عليه الحال في أي من البلدان الرأسمالية. وهذا يعني 
أن علم المالية العامة أخذ يولي اهتمامه إلى الاقتصاد باكمله. مما ادى إلى تعزيز 
مكانته وتعاظم أهميته 


أما في بلدان العالم الثالث فنجد أن المرحلة الاقتصادية التي يمر بها الاقتصاد 
القومي وطبيعة الهيكل الاقتصادي: قد وضعت الدولة امام مسؤولية التعجيل في 
عملية التنمية الاقتصادية بهدف اللحاق ببلدان العالم المتقدم. وهذا يعني اضافة مهام 
أخرى إلى نشاط الدولة. حيث ترتب على ذلك ضرورة قيام الدولة بانشاء البنسى 
التحتية الضرورية للعملية التنموية التي تقودها الدولة. ومثال ذلك انشاء السدود 


اطالة القاقة سےسکسکسکیەےكکے_ے ° ہے دنداد 








والخزانات وشبكات الري والبزل والطرق السريعة ومحطات توليد الطاقة 
الكهربائية وغيرها. إذ أن القطاع الخاص قد لا يدخل في متتل هذه النشاطات 
الاقتصادية . مما يؤدي إلى تعثر وتباطؤ عملية التنمية وعدم وصول الاقتصاد 
القومي إلى الاهداف المرسومة له بموجب الخطط في الوقت المحدد. وعليه لاا بد 
من توسع القطاع العام. فمع توسع القطاع العام اتسع نطاق المالية العامة في الدولة 
النامية. وقد نجم عن هذا كذلك زيادة أهمية علم المالية العامة. مما سبق يمكن القول 
بأن اتساع نطاق علم المالية العامة وازدهاره ارتبط باتساع نطاق دور الدولة في 
النشاط الاقتصادي. 


وأخيرا لا بد ان نشير إلى ان حركة الخصخصة او التخاصية التي تبلورت 
في مطلع الثمانينات وسادت معظم بلدان العالم المتقدم والنامي وحتى البلدان الاخذة 
بتطبيق الفكر الاشتراكي. وأن هذه الحركة تنادي بتقليص القطاع العام وتحويل 
الملكية العامة إلى ملكية خاصة. وهذا لا يعني اطلاقا عودة الدولة إلى الدولة 
المجتمع. فبالرغم من كل هذا ظل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي قائما لصالح 
المستهلكين والمنتجين والمصدرين والمستوردين حتى في أكثر الدول الرأسمالية 
تمسكا بنظام السوق كالولايات المتحدة الأمريكية. وظلت السياسة المالية ضرورة 
لابد منها للتأثير على الاستقرار الاقتصادي والتخصيص والتوزيع وحل مشاكل 
البطالة والتضخم والوصول بالمجتمع إلى اعلى درجات الرفاهية. وعليه بقي علم 
المالية العامة يحتل مكانته المرموقة ودوره المؤثر في المجتمع 


الالنہ العام ےہ ١٦ے‏ دارزھراں 








وقد تناولنا في هذا الكتاب دراسة المبادئ الاساسية في علم المالية العامة في 
ستة ابواب تضمن الابواب الخمسة الاولى منها الجانب النظري أما الباب السادس 
فقد تضمن على الجانب التطبیقی للنشاط المالي. ففي الباب الاول تم دراسة علم 
المالية العامة وتطوره وعلاقتھ بفروع المعرفة الاخری: وفي الباب الثاني نقوم 
بدراسة الوظائف الماليةء أما في الباب الثالث فتتم دراسة النفقات العامة وهيكلها 
ونموها بالاضافة إلى تأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية» وفي الباب الرابع تتم 


٤ 


دراسة الايرادات العامة الضريبية منها وغير الضريبية وتأثيراتها الاقتصادية 
والاجتماعية. أما الباب الخامس فنتناول فيه دراسة الموازنة العامة والمبادئ التي 
يجب أخذها بنظر الاعتبار عن اعداد الموازنة ومراحل دورة حياة الموازنة العامة. 
هذا في جانب النظرية المالية» اما في الجانب التطبيقي فسندرس الموازنة في بلدان 
العالم الثالث مع حالة دراسية نتناول فيها المالية العامة في الاردن للففترة 1980 - 
7 وذلك في الباب السادس. 


أما بالنسبة للمنهجية المتبعة في هذا إلكتاب ف هي منهجية موس جريف - 
موسجريف مع شي من الاختلاف ففي الوقت الذي نتفق معهما في الوظائف 
المالية نختلف معهما في الفصل بينهما. إذ أن موسجريف - موسجريف قد حددا 
الوظائف المالية بالتخصيص والتوزیع والاستقرارء وقد ضمنا هدف الاستقرار على 
الاستقرار والنمو. بينما نرى أن من الضروري فصل هدف النمو عن هدف 


الاستقرار. وبذلك تصبح أهداف المالية العامة هي التخصيص والتوزيع والاستقرار 
والنمو 





الالنت الواح  _‏ ے آآ ہے دارزھان 





ومن خلال تجربتنا في تدريس مادة المالية العامة وجدنا أن تبسيط الافكار 
وتسهيل مهمة استيعاب المادة العلمية يتم باستخدام الاشكال والرسوم البيانية . ولهذا 
جاء أسلوب التحليل في هذا الكتاب مؤكدا على استخدام العرض البياني والابتععاد 
عن الاسلوب الوصفي ما أمكن ذلك .كما أن هذا الكتاب كتب بأسلوب يفترض بأن 
القارئ الكريم ملما بمبادئ الاقتصاد الكلي والجزئي. وننصح القارئ بالتأكيد على 
دراسة الباب الاول والثاني من أجل تسهيل استيعاب بقية الابواب 


وأخيرا فإن هذا الكتاب لم يكن ليظهر بصورته هذه الا بجهود متميزة بذلها 
العاملين على طباعته في دار زهران للنشرء فلهم منا جزيل الشكر والتقدير. 


المؤلفون 


اطالیۃ العامۃ ےے_۔ےےۓزٗ۔ىںٰت<-- 2ے دارزھاد 








الیاں الإول 


ON 


يتضمن الباب الأول من هذا الكتاب على الفصل الاول» ويحتوي هذا الفصلى 
على مقدمة تمهيدية في علم المالية العامة كعلم ظهر قديما وازدهر حديثا بعد تطور 
دور الدولة وتدخلها في النشاط الاقتصادي› ومن ثم بروز القطاع العام وتعاخخمه 
والتفاعل القائم بينه وبين القطاع الخاصء وقد انتهى الفصل في ايض اح العلامة 
الونيقة القائمة بين علم المالية العامة والعلوم الاخرى 


اطالدة العامة دا ہے دارزھاد 





اطالیۃ الحاھةً ے ۹٣ے‏ دارزھاد 








الفصل الاول 
مقدمة عامة 


مع ظهور الدولة وتطورها ظهر النشاط المالي وتطور بتطور دور الدولةء 
7 تلور غاب 
المالية العامة العلم الذي يهتم بدراسة النشاط المالي للدولة والاهداف التي يرمي 
قاط غفانی لے ت 


وعليه سنتناول في هذا الفصل المفهوم الضيق والمفهوم الواسع لعلم المالية 
العامة في المبحث الاول. أما في المبحث الثاني فسنناقش اختلاف طبيعة النشاط 
المالي الخاص عن النشاط المالي العام. وفي المبحث الثالث ستوجه اهتمامنا لدراسة 
التفاعل بين القطاع العام والقطاع الخاص. وبعد دراستنا لطبيعة السلعة العامة 
والسلعة الخاصة سنستخدم احد المعايير للتمييز بينهما في المبحث الرابع. وأخيرا 
وفي المبحث الخامس ستتم مناقشة العلاقة بين علم المالية العامة وبنعض فروع 
المعرفة ذات العلاقة 





المالية العامة 5ا سے دانسا 








المبحث الاول 


علم المالية العامة 


ان دراستنا لأي علم من العلوم اليوم تتطلب اعتماد تعريفا يحدد نطاقه 
واهدافه» وأن نطاق العلم وأهدافه قد تختلف باختلاف الفترة الزمنية واختلاف 
الكتاب. وهنا لابد أن نشير إلى ان علم المالية العامة ٠ءهدمن8‏ عنام قد اتسع نطاقه 
باتساع دور الدولة واختلفت اراء كتاب المالية العامة في تحديد أهدافه. 


ان المالية العامة للدولة الحارسة اقتصرت على تحصيل الايرادات العامة 
للانفاق على الامن الداخلي والدفاع والعدالة. وهكذا اقتصر علم المالية العامة على 
دراسة تحصيل الايرادات لتغطية النفقات المذكورة في موازنة متوازنة دون ان 
يكون هناك أي عجز او فائض. اذ نادى الكتاب في تلك الفترة بالاقتصاد وبالنفقات 
العامة وتجنب الاسراف والتبذير من جهة والعدالة في توزيع العبء الضريبي الذي 
يتحمله افراد المجتمع من جهة أخرى . وفي هذا النطاق الضيق لدور الدولة يمكن 
تعريف علم المالية العامة بأنه العلم الذي يهتم بدراسة النشاط المالي للدولة من 


اير ادات ونفقات موازنة فقط 


ومع اتساع نطاق دور الدولة وتدخلها في الحياة الاقتصادية للمجتمع› اتسسع 
النشاط المالي للدولة وتعددت أهدافه. إذ لم تعد مالية الدولة مقتصرة على جباية 


المالية القامة ے ١ے‏ دا زفراہ 








الايرادات العامة لتغطية النفقات العامة على وظائف الدولة التقليدية بل تعدتها إلى 


توسيع دائرة الانفاق العام واستخدام الايرادات والنفقات في تحقيق أهداف اقتصادية 
واجتماعية 95 500131 200 ءأدووومء8. وهكذا يمكن تعريف علم المالية العامة في 
ظل تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي بأنه العلم الذي يهتم بدراسة النشاط المالي 
للدولة من ايرادات ونفقات عامة وموازنة واستخدام السياسة المالية لتحقيق أهداف 
اقتصادية واجتماعية ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع () والمقصود بالايرادات 
والنفقات الموازنة العامة في ظل الدولة المتدخلة في هذا التعريف 


£ 
.| 


امالية العامة 





الدولةء والقروض الداخلية منها و الخارجیة؛ والمنح والاعلانات 


الدولية 


النفقات العامة: وهي مبالغ نقدية تقوم الدولة بانفاقها على 
هيئاتها العامة وعلى تقديم السلع والخدمات العامة في شتى 
ميادين الحياة الاقتصادية للمجتمع. هذا بالاضافة إلى تقديم 
الاعانات» كالانفاق على التعليم والخدمات الصحية واعانة 
بعض الشرائح الفقيرة في المجتمعء واعانات البطالة. وفضللا 
عن ذلك اعانات الانتاج ودعم التصدير واعانات تشجيع 
الاستثمارات واعانات دعم الاسعار لبعض الس لع التموينية 
الاساسية وغير ذلك. وأخيرا الانفاق على استثمارات القضاع 
العام 


7 سسب دارزھران 





فهي 


أ 


0 0 ص01 
واشتخدام السياسة المالية روا۶ اذم قي مغالجة مشاكل 
الاقتصاد القومي ورفع مستو ى رفاهية المجتمع 


أما الاهداف الاقتصادية والاجتماعية التي ترمي السياسة المالية إلى تحقيقها 


التخصيص الأمثل للموارد الاقتصادية (الأرضء؛ رأس المالء والعمل» 
والتنظيم) وذلك من أجل انتاج السلع الخاصة والسلع العامة. 


الاعانةء وتحقيق التوازن الاجتماعي 


الاستقرار الاقتصادي والتقليل من آثار التقلبات في الناتج والدخل والانفاق 
وما يترتب عليها من تقلبات في مستويات البطالة والتضخم وتأثيرها فسي 
حياة ومستوى رفاهية المجتمع. أي الوصول بالاقتصاد القومي الى مستوى 
التشغيل او الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية 


النمو الاقتصادي المتوازن والذي تهدف السياسة المالية الى تحقيقه من خلال 


التأثير على تنمية الموارد ومن خلال الانفاق على احداث تغيرات 
تكنولوجية. 


اطالده القاهة ١8 _  _‏ ہے داززطران 








وأخيرا لا بد أن نشير الى أن هذا التعريف قد تناول النشاط المالى 
والسياسة المالية في الدولة المتدخلة سواءا كان نظامها رأسمالي أم 
إشتراكي. فالاختلاف الحاصل بين الدولة الرأسمالية والدولة الاشتراكية هو 
في الحجم النسبي الكبير للنشاط المالي في الدولة الاشتراكية مقارنة بالدولة 
الرأسمالية0©. 


ولتوضيح فكرة تدخل الدولة نضرب مثلا رقميا بسيطا. فلو افترضنل 
2 اقتصاد ما متوازن عند مستوى الاستخدام الكامل وأن قيمة السلع 
والخدمات المنتجة والمعروضة هي 600 ملیون دیناراء بینما طلب الافراد 
علی الاستھلاك صەنام دوہ وطلب رج ال الاعمال على الاسثثمار 
!nvestment‏ هو 570 مليو ن ديناراء وان طلب الحكومة على السلع والخدملت 
هو 30 مليون دينارا. فإن العرض الكلي يساوي الطلب الكلي عند مستوى 
الاستخدام الکامل ٥ہ‏ :ہام00 (اان5 للموارد الاقتصادية كما موضح ذلك في 
الشكل (1-1) . حيث تمثل الدائرة الكبيرة العرض الكلي في الاقتصادء بينما 
تمثل الدائرة الصغيرة طلب الحكومة الذي يشكل 57 فقط من الطلب الكلي. 
أما ما تبقى من مساحة الدائرة فيمتل طلب القطاع الخاص على الاستهلاك 
والاستثمار وهذا يشكل 95976 من الطلب الكلي. وبهذا لا نرى وجود أي 
قصور في الطلب الكلي ولا يوجد أي مبرر لتدخل الدولة في النشاط 
الاقتصادي. ويدعي أصحاب الفكر التقليدي أن الاقتصاد متوازن بمصورة 
دائمية عن مستوى الاستخدام الكامل. وعليه لا وجود لمشكلة البطالة ويجب 
ترك الاقتصاد حرا 


اطالية العاعة 19 ل زھران 








الشكل (1-1) 


حالة الاستخدام الكامل والدولة الحارسة 


العرض الكلي - الطلب الكلي (ملايين الدنانير) 


570 + 30 = 600 


وفي واقع الحال أن توازن الاقتصاد ليس من الضروري أن يكون 
دائما عند مستوى الاستخدام الكامل» فقد يتوازن الاقتصاد دون مستوى 
الاستخدام الكامل» و هدا يعني و جود فائض في العرض الكلي للسلع 


المالدة العامة ب۱ ٠۱ع۱ح۱‫ےے--_-_-_۔_۔ے۔‏ 20ے ارزھاد 








والخدمات أي أن ھناك رکود ومنوەہۃ اأوکسےاد ممزوەہ مہ0 وبطالے. 
اه ام٥٥٥‏ ا کما قد يتوازن الاقتصاد فوق مستوى الاءس تخدام الكقامل 
وسیکون ھناك تضخم 101٥0161‏ ففی حالة الركود والبطالة سيكون الطالب 
الكلي أقل من العرض الكلي. ولو افترضنا أن طلب القطاع الخاص في 
مثالنا هذا هو 450 مليون دينارا وأن طلب الحكومة هو 30 مليون ديناراً 
فقط» فإن مجمو ع الطلب الكلي في هذه الحالة لا يشكل الا 8090 فقط من 
العرض الكلي للسلع والخدمات» وبهذا يكون هناك قصور في الطلب الكلي 
او فجوة ركودية بمقدار 120 مليون ديناراء وهي تشكل 207 من قيمة السلع 
والخدمات المعروضة في الاقتصاد. ويترتب على هذا الوضع وجرد بطالة 
في الاقتصاد وعليه يتطلب الامر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي وذلك 
بزيادة طلبها من أجل محو الفجوة الركودية والوصول بالاقتصاد الى 
التوازن عند مستوى الاستخدام الكامل". إذ أن الافراد المستهلكون يكونون 
عاجزين عن زيادة الاستهلاك بسبب البطالة وان المستثمرون لا يقدمون 
على زيادة استثماراتهم بسبب ما لديهم من فائض في الانتاج . وأن هناك 
تعطلاً كلياً أو جزئياً في بعض الخطوط الانتاجية» والشكل (2-1) يوضح 
حالة الركود والبطالة وجود فائض في العرض أ وقصور في الطلب الكلي. 


أما في حالة التضخم الناتج عن تجاوز الطلب الكلي على العمرض 
الكلي فإن على الدولة تخفيض طلبها بهدف تحقيق التوازن عند مستوى 
الاستخدام الكامل. فلو أصبح مقدار الطلب الكلي في مثالنا هذا 720 مليون 
ديناراً» فإن على الدولة تخفيض الطلب من جانبها الى الحد الذي يصبح فيه 
مجموع طلب القطاع الخاص والقطاع العام مساويا الى 600 مليون دينارا. 


اطاللة الحاحق سے 22 کے دارزھاں 








الشكل (2-1) 


حالْةالبطالة والکساد وتدخل الدولة 





العرض الكلي > الطلب الكلي (علایین الدنانیں) 
0 > 30 + 450 
فجوة ر كودية = 120 مليون دينار 


أي أن على الدولة أن تخفض نفقاتها الى 30 مليون تازا تلا هس 150 
ملیون یار و الشكل )3-1( یوصح ذلك 


اطالية العامۂ ل 22 کے دا تھا 


شكل (3-1) 


حالة التضخم وتدخل الدولة 





العرض الکلی < الطلب الكلي (علایین الدنانیر) 
00م <> 570+150 

فجوة تضخمية = 120 مليون دينار 
حيث تمثل الدائرة الكبيرة مقدار العرض الكلي الذي بلغ 600 مليون دينلرا. 
وقد بلغ طلب القطاع الخاص على الاستهلاك والاستثمار 570 مليون ديناراء 
بينما بلغ مقدار النفقات العامة 150 مليون دينارا. وتشير الدائرة الصغيرة 
الى حجم النفقات العامة» بينما الجزء المظلل منها الى حجم الفجوة 
التضخمية التي يتطلب علاجها 


المالدة الىامة آچےے-۔-۔-۔ > ل-۔--ے_ے_۔ ر_ة_ےسے۔سے دار زهران 








المبحث الثاني 
النشاط المالي العام والنشاط المالي الخاص 


تختلف طبيعة النشاط الاقتصادي في القطاع الخاص ء۱٤:ہ:8 ۶۲۱۷۵٢٤۷۰‏ 
عن طبيعته في القطاع العام ,56:0 ءنادام. وقد ترتب على هذا الاختلاف 
اختلاف النشاط المالي (الحصول على الايرادات والقيام بالنفقات) وأهدافه 
في القطاع الخاص عما هو عليه الحال في القطاع العام وعليه يمكن التمييز 
بين المالية الخاصة للأفراد والمشاريع في القطاع الخاصء والمالية العامة 
التي تتضمن على الجانب المالي لنشاط الدولة وأهدافه 


أولا: من حيث الهدف من الانفاق 


أن الباعث الاساسي لقيام المنتجين في القطاع الخاص في الانفاق 
على انتاج وتوفير سلع وخدمات هو تحقيق أقصى الارباح» بينما نرى أن 
الباعث الاساسي من نشاط الدولة المالي في الانفاق على توفير سلعة او 
خدمة عامة هو تحقيق المصلحة العامة. فالانفاق على التعليم والخدمات 
الصحية واعانات الطبقات الفقيرة واعانات البطالة ودعم الاسعار وغيرها 
تعود في النهاية الى تطوير المجتمع ورفع مستوى رفاهية افراده. ولم يكن 
الربح على الاطلاق هدفا للانفاق العام. وإذا كان معيار نجاح السياسة 
المالية الخاصة للنشاط الخاص هو تحقيق الربح» فإن معيار نجاح السياسة 
المالية العامة للدولة هو ما تحققه من آثار على تخصيص الموارد وتوزيع 
الدخل والاستقرار والنمو الاقتصادي 


الهالية العامة ہے 74ے دارزھاہ 








ثانيا: من حيث طريقة الحصول على الايرادات 


يتم الحصول على الاير ادات في القطاع الخاص من خلال بيع 
المنتجون لمنتجاتهم من السلع والخدمات. وأن عملية البيع تتم بالاتفاق مع 
المشترين في السوق وبصورة اختيارية. بينما نرى أن الدولة والتي تتمتع 
بحق السيادة تمتلك سلطات في الامر والنهي والاجبارء وتقوم بفرض 
الضرائب للحصول على الايرادات. وعليه يمكن القول بأن الحصول على 
الجزء الاكبر س الايرادات العامة للدولة يتم بصورة اجبارية عن طريق 


الضر ائب . 
ثالثا: من حيث اسلوب اعداد الموازنة 


يختلف اسلوب اعداد الموازنة (بين الايرادات والنفقات ) بين الافواد 
ومؤسسات القطاع الخاص من جهة والدولة من جهة أخرى. فالأفراد 
ومؤسسات النشاط الخاص یتبعون مبدأ الأولوية للايرادات. حيث ان انفاقهم 
يعتمد على الايراد» وهكذا يتم تقدير الايرادات أولا ثم تحدد أوجه الانفاق. 
وبهذا الاسلوب يتم اعداد الموازنة الخاصة بين الايرادات والنفقات. 


أما بالنسبة للدولة فإن المبدأ المعتمد هو مبدأ الأولوية للنفقات» حيث 
تحدد أوجه الانفاق على مختلف السلع والخدمات العامة التي يجب ان 
تقدمها الدولة للافراد ومن ثم تقدر الايرادات اللازمة لتغطية النفقات. وفي 
الحالة التي تكون فيها الايرادات العامة غير كافية لتغطية النففات تقوم 
الدولة في الغالب بالافتراض من الداخل أو الخارج. وبهذا الاسلوب يتم 








اطالدة العامة 25 پسےےجچ ٹپ تے۔ ‏ ڑا زھرأن 


اعداد الموازنة العامة للدولة. هذا مع العلم بأن للدولة قدرة في زيادة 
ايراداتها من الضرائب والرسوم مثلاء ولكنها ليست مطلقة الحرية من متلى 
هذا التوسع الماليء» فهناك قيود تحدد حريتها في زيادة الضرائب والرسوم 
وكذلك في الحصول على القروض©. 


المبحث الثالث 
التفاعل بيت القطاع العام والقطاع الخاص " 


تختلف وظائف القطاع العام عن وظائف القطاع الخاص أو القضاع 
العائلي وفي نفس الوقت يرتبطان ويتفاعلان في النشاط الاقتصادي. ويمكن 
التعرف على هذا التفاعل والترابط من خلال النظر الى التدفق الدائري 
الحقيقي والنقدي بين القطاعين. ولغرض التبسيط نفترض أن الاقتصاد هو 
اقتصاد مغلق وبذلك لا ندخل القطاع الاجنبي :0ء56 معاء:ه2 في التحليل. 
وكذلك سنهمل ادخارات 5:06 قطاع الاعمال. وأخيرا سنفترض أن 
الايرادات العامة تأتي من ضريبة الدخل فقط. والشكل (4-1) أدناه يبين 
التدفق السلعي والتدفق النقدي» قبل ادخال الحكومة في النموذج. 


حيث يتألف القطاع الخاص من الافراد الممس تهلكين ( القضاع العائلي) 
والمستثمرين (قطاع الاعمال). كما يمكن الفصل بين سوقين متميزين هما 
سوق السلع الاستھلاکیة (سوق الانشضصاج) ۷٢٢‏ ٣ہ‏ وسصوق عواصمصل 
الانتاج (سوق العو امل) 1)٠۲‏ ۲ه۲ءة۴. وهنا يمكن متابعة التدفق الدائشري 
للسلع والنقود كما يتضح ذلك في الارقام والاسهم. حيث يشير الرقم )١(‏ 


اطالبة العامة ے 26ے دارزعراد 








شكل (4-1) 


التدفق السلعي والتدفق النقدي في القطاع الخاص 





الى ان الافراد المستهلكون يقدمون خدمات عوامل الانتاج في سوق 
العوامل. ويشير الرقم (2) الى عودة الافراد المستهلكون من سوق العواملى 
وهم يحملون دخولا هي مدفوعات نقدية دفعت لهم مقابل ما قدموه من 
خدمات عوامل الانتاج والتي حصل عليها المستثمرون من رجال الاعمال. 
ويدل الرقم (3) على حمل الافراد المستهلكون للنقود وتوجههم الى سوق 
الانتاج من أجل شراء السلع الاستهلاكية. والرقم (4) يوضح حصول 
الافراد المستهلكون على السلع المطلوبة. أما الرقم (5) فيدل على توجه 
رجال الاعمال الى سوق عوامل الانتاج وهم يحملون نقودا بهدف شراء 
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خدمات العوامل التي يعرضها الافراد المستهلكون. ویشیر الرقم (6) الى 
عودة المستثمرون الى مؤسساتهم وهم يحملون خدمات عوامل الانتاج مقابل 
ما دفعوه من نقود. أما الرقم (7) فيدل على حمل رجال الاعمال لانتاجهم 
من السلع الاستهلاكية وتوجههم الى سوق الانتاج لعرضها هناك. ويدل 
الرقم (8) على عودة رجال الاعمال من سوق الانتاج بعد بيع سلعهم في 
الوق وف اتخون ردا وهكذا اكتملت امامنا صورة حركة التدفق النقدي 
والسلعي في اقتصاد حرء قبل تدخل الدولة. 


وإذا افترضنا بأن اقتصاد السوق (الاقتصاد الحر) غير كاف لتحقيق 
الاستخدام الكامل الموارد ١‏ الاقتصادية . فإن تدخل الدولة بات ضرورياً 
لتحقيق ذلك. وهكذا سنضيف الحكومة الى التحليل لتوضيح دور القضاع 
الانتاجي العام ومؤسسات ا في النشاط الاقتصادي. وهذا يستوجب 
تطوير الشكل البياني السابق ليشتمل على نشاط الحكومة الى جانب نشاط 
القطا ع الخاص فی اقتصاد مختلط Mixed Economy‏ كما نلاحظ ذلك في 
الشكل (5-1) 


إذ يدل الرقم (9) على توجه القطاع العام الى سوق العوامل كمشتري 
لخدمات عوامل الانتاج. ویدل الرقم (10) على حصول القطاع العام على 
خدمات عوامل الانتاج مقابل مدفوعاته النقدية. ويشير الرقم (11) الى حملى 
القطاع العام لإنتاجه والتوجه الى سوق الانتاج بھدف العرض والبیع هناك. 
أما ارم (12) فيشير الى عودة القطاع العام من سوق الانتاج وهو يحمل 
نقودا مقابل بيعة للسلع الاستهلاكية. ويدل الرقم (13) على على ذهاب مؤسسات 
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الدولة الى السوق كمشترية للسلع الاستهلاكية. بينما يدل الرقم (14) عودة 
مؤسسات الدولة من السوق وهي تحمل سلع مقابل ما انفققه من نقود. 
والرقم (15) يشير الى تدفق الانفاق على توفير السلع والخدمات العامة. وأن 
الرقم (16) يعني قيام الدولة بتقديم اعانات البطالة والاعانات الاجتماعية 
وغيرها كمدفوعات تحويلية الى الافراد المستحقين في المجتمع؛ أما الرقم 
(17) فيشير الى ايرادات الدولة من ضريبة الدخل المفروضة على الدخول. 
وهكذا شاهدنا صورة التفاعل بين القطاعين العام والخاص والدور الذي 
يمكن ان يلعبه القطاع العام في دعم النشاط الخاص من أجل تحقيق 
الاستقرار الاقتصادي. 
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شكل (5-1) 


تفاعل القطاع العام والقطاع الخاص 
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المبحث الر ابع 


السلع العامة والسلع الخاصة“ 


يهدف النشاط الاقتصادي للفرد الى الحصول على سلع وخدمات لغغرض 
اشباع حاجاتھ :4ءء ×. وأن الحاجة قد يحس بها الشخص منفردا. كما أن والاحساس 
بالحاجة يختلف من شخص الى شخص أخرء وحتى بالنسبة للش خص نفسه قد 
يختلف احساسه بالحاجة الى سلعة أو خدمة من وقت الى آخر. وتعرف مثل هذه 
السلع والخدمات بالسلع الخاصة :ہ60 ٢ا۶۲1۷.‏ وأن الحصول عليها يمكن ان يكون 
بصورة شخصية. فهي تقع ضمن مسؤولية الفرد في الحصول عليها من السوق 
مقابل ثمن يدفع الى البائع. إذ أن آلية السوق تعمل بكفاءة على توفير مثل هذه السلع 
والخدمات. فالافراد المستهلكون يظهرون تفضيلهم الى المنتجين عن سلعة أو خدمة 
بما يدفعونه من ثمن مقابل الحصول عليها. وهذا التفضيل يمثل الطلب على السلعة 
أو الخدمة التي يرغب الافراد المستهلكون في شرائها » أما المنتجون فسيقومون 
بانتاج ما يرغب الافراد في الحصول عليه بأقل التكاليف وتحقيق أقصى ربح 
ممكن. وبذلك سيكون المتنجون وراء عرض السلعة في السوق. وفي ظل وجود 
منافسة کاملة ہہ : ہمہ ۱ء٥۶۲‏ ستتوافق رغبات المستلھکین مع رغبات المنتجين 
ويتم التوازن في السوق. حيث الكمية المطلوبة تساوي الكمية المعروضة والسعر 
الذي يدفعه المستهلك يساوي السعر الذي يرغب المنتج في الحمصول عليه. أي 
سيكون هناك كمية توازنية واحدة وسعر توازني واحد. وفي هذه الحالة نرى أن 
القطاع الخاص هو القطاع الذي يجند نفسه لتوفيرهاء والی جانب القطاع الخاص قد 
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تقوم الدولة كذلك بتوفيرها عن طريق مؤسسات القطاع العام كسلع خاصة تباع 
للأفراد. والمثال على السلع الخاصة - سواء تم شراؤها من القطاع الخاص أم من 
القطاع العام - المواد الغذائية والملابس والدور وخدمات النقل والخدمات الصحية 
۶0ء" 


ولكننا وجدنا أن مع ظهور المجتمعات البشرية وظهور الدولة ظهرت الحاجة 
الى الحصول على سلع وخدمات أخرى بحكم كون الفرد يعيش ضمن تجمعات 
بشرية منظمة. وأن مثل هذه السلع والخدمات يشعر الافراد بالحاجة اليها مجتمعين: 
فهذه الحاجات إذن لا وجود لها الا مع وجود الافراد في مجتمعات» فهي سلع 
وخدمات تقدم الى مجموع الافراد وليس لفرد واحد. وهكذا تعرف هذه السلع بالسلع 
الاجتماعية 600905 5061 أو السلع العامة 60095 وزاطدم. وهي سلع وخدمات قد يعجز 
الفرد في الحصول عليها بمفرده؛ أو حتى إذا ما استطاع الحصول عليها قد لا يشبع 
حاجته على الوجه الاكمل. وأخيرا قد لا يقدر على تحمل تكاليف الحصول عليهاء 
فهنا لا تعمل آلية السوق بكفاءة على توفير متل هذه السلع والخدمات» أي أن هنلك 
فشل سوق م.دانه ::242. وهذا الفشل قد يحصل لأسباب تتعلق بالطلب أو بالعرض 
أو بكليهما بالاضافة إلى ما يتعلق بطبيعة السوق. فرغبات المستهلكين في شراء 
سلعة قد تقع تحت تأثير الدعاية الكاذبة أو قد تنقصهم المعلومات» وبذلك لا يعكس 
الطلب التفضيل الرشيد. أما بالنسبة للمنتجين» فإن تكاليفهم قد لا تتضمن الاضرار 
التي يلحقونها بالبيئة من جراء انتاجهم لسلعة معینةء وبذلك لا تعكس التكاليف 
الحقيقية7). وأخيرا قد لا تسود اجواء المنافسة الكاملة في السوق. 
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وهذا يعني أن القطاع الخاص سوف لن يقوم بمهمة انتاجها وتوفيرها. فما هو 
الحل إذن إذا فشل الفرد وفشل السوق كذلك في توفيرها ؟ إن الحل يكمن في قيام 
الدولة بمهمة توفير مثل هذه السلع والخدمات. وعليه سيقع على عاتق الدولة 
مسؤولية توفير السلع والخدمات الاجتماعية » وهذه السلع تختلف بعض الشيء في 
طبيعتها. فمنها ما يكون انتاجها حصرا فی القطاع العام » ومثال ذلك قيام مؤسسات 
القطاع العام فقط بتقديم خدمات الامن والدفاع والعدالة. ومنها ما تسمح طبيعتها بأن 
تقوم مؤسسات القطاع العام بمهمة انتاجها وتوفيرها مباشرة أو قد يقوم القطاع 
الخاص بمهمة انتاجها لحساب القطاع العام مقابل ثمن تدفعه الدولة الى القطاع 
لاضن رین ا ع اك فة افر اء ارت حبك ہس الوراء لن تاا 
لجمیع أفراد المجتمع دون ثمن مقابلء ويمكن لأي من القطاعين تولي مهمة الانتاج. 
وكذلك نرى أن بالإمكان انارة الشوارع وتنظيفها في الثلوج وإزالة الكثبان الرملية 
عن الطرق الصحراوية من قبل مؤسسات القطاع العام أو من قبل القطاع الخاص 
تحسات الدولة 


ولا بد أن نشير إلى أن اعتبار بعض السلع والخدمات سلع وخدمات خاصة 
سدس رس ساي لا ا ير 
دولة ما قد لا يعتبر كذلك في دولة أخرى. فعلى سبيل المثالء تعتبر الخدمات 
نيوا اقل اباس فى ارال مانا عا ريني رر مہ ب کت 
خاصة في الولايات المتحدة. كما أن اعتبار سلعة ما سلعة عامة او خاصة يتوققف 
لاوا ادا وا وا ا 
ما قد نرى ان سلعة ما د تعتبر سلعة خاصة في الماضي أما اليوم ومع تزايد القفدرة 





الغالية الو مئة ققد امسبحت:هذة السلعة سلعة عامنة» و المكس نقد زكون سهيها فى 
بلد آخرء فما كان سلعة عامة في الماضي اصبح اليوم سلعة خاصة. 


وان من أفضل الوساتل للحكم على السلعة كسلعة خاصة أو عامة هي 
اعتماد مبدأين هما: مبدأ التنافس في Rival Consumption Principle qîl!‏ ومبداً 
الاستبعاد ءامزوممم ٥٥اەںاء×ظط‏ لمن لا يدفع ثمنا للسلعة 9). ففي حالة السلعة الخاصة 
يتحقق تطبيق المبدأين إذ يتنافس الافراد للحصول على السلعة:؛ وبذلك يؤثر 
استهلاك فرد ما على استهلاك الاخرين» وهذا يعني تحقق مبدأ التتنافس. كما أن 
البائع سيابي طلب من يدفع له ثمنا عن السلعة ويستبعد من هو دون دلك»› وهذا 
يعني تحةق مبدأ الاستبعاد أما في حالة السلعة العامة فلا يتحقق كلا المبدأين او 
احدهما. فبالنسبة لمبداً التنافس في الاستهلاك نرى أن هناك حالة عدم تتافس في 
الاستهلاك » فاستهلاك فرد ما لا يؤثر على استهلاك الكمية المتاحة من السلعة الى 
الاخرين. ومثال ذلك تنقية الهواء الملوث والذي يعتبر منفعة للمجتمع متاحة لكل 
من يتنفس الهواءءفاستهلاك فرد ما لا يكون في حالة تنافس مع استهلاك الاخرين» 
وكذلك نرى أن إنارة الشوارع تعتبر سلعة عامةء .حيث ينتفع جميع المارة من 
اضاءة الشارع دون ان يكون هناك تنافس بينهم. أما فيما يخص مب دأ الاستبعاد 
فنرى هنا حالة عدم الاستبعاد. أي عكس ما هو عليه الحال في السلعة الخاصة. 
والاستبعاد إما أن يكون غير مرغوب فيه او غير ممكن تطبيقه لتكاليفه الباهضة أو 
يعتبر مستحيلا. فحالما تنتج السلعة تصبح متاحة لجميع أفراد المجتمع وتعرف 
مشكلة عدم امكانية الاستبعاد بمشكلة الراكب المجانی 81:0٥۲‏ ء٣۲‏ فلا يمكن استبعاد 
الناس من استنشاق الهواء لانهم لا يدفعون ثمن للهواء النقي ولا يمككن استيعاد 
المارة من الشوارع المضاءة كذلك 
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والان يمكن تلخيص جميع الحالات المحتملة لتصنيف السلع والخدمات الى 
(1) سلع خاصة يعمل السوق بكفاءة على توفيرها ويكون اس تخدام الموارد في 
انتاجها استخداما کفوءا و (2) سلع عامة يفشل السوق في توفيرها كما نراه فى 
الجدول(1-1) » إذ تم تفسيم الجدول أفقياً الى استهلاك تنافسي وغير تناس9سی مع 
الاخرين؛ كما تم تقسيم الجدول عموديا الى امكانية او عدم امكانية استبعاد الاخرين 
في الحصول على السلعة او الخدمة. ففي القسم (1) من الجدول نرى تحقق المبدأين 
وبذلك تعمل السوق بكفاءة في توفير السلع والخدمات. والسلع هي سلع خاصة 
كالملابس والمواد الغذائية. وعلى العكس من ذلك نرى غياب مبدأً التنافس ومبدأ 
الاستبعاد في القسم (4) » وهذا يعني فشل السوق فشلا تاما وبذلك تعتبر السلعة 
عامة بصورة محضة. ولا بد أن تقدم من قبل الدولة للمجتمع» ومثال ذلك انارة 
الشوارع للمارة وتصفية الهواء الملوث وازالة التلوج من الطرق. أما في القسم (2) 
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جدول (1-1) 


الاسته لاك 
وس 
0 0 
1- الاستهلاك تنافسي. 1- الاستھلاك غیر تنافسي. 


٠‏ 2-يمكن استبعاد الاخرين على السلعة | 2-يمكن استبعاد الاخرين من 
(السوق يعمل بكفاءة على توفير الحصول على السلعة 





السلعة) (النسوق :يفشل فى رفيو السلاعة) 
U‏ مثال: المواد الغذائية والملایبس _ مثال: شبكات الصرف الصحي. 
8 6 
- الاستهلاك تنافسي | - الاستهلاك غير تنافسي. 
ْ قدا ينكن عبات ال رح مت الحضبول" ٠١‏ ودلا يمك اعاترو بي 
/ مم أ على السلعة العصوو ل غل اة 
ے 14 (یفشل السوق فی توفير السلعة) (السلعة | (يفشل السوق في توفير السلعة) 


* | عامة) (السلعة عامة ) 
| امال اداد سن ر کسی فی مديقة هنا في. | مل تصفية الهواء الملوث 
مثال: انارة الشوارع التي تنير لكل 
المارة. 






فإن مبدأ الاستبعاد غير ممكن وهذا يعني كذلك ان آلية السوق تفشل في توفير 
السلعة» وتعتبر مثل هذه السلعة سلعة عامة على الدولة توفيرها. ومثال ذلك 
استخدام شخص لجسر رئيسي في المدينة في أوقات الازدحام. حيث ان اس تخدامه 
في حالة تنافس مع استهلاك الآخرين » ومن الصعوبة بمكان فرض رسوم العبور 
على المارة في مثل هذه الساعة لما يسببه ذلك من اختناقات» ولذلك سوف لن يكون 
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الصحي التي تصبح متاحة لمن يدفع ثمنا 00 


المبحث الخامس 


علم المالية العامة والعلوم الاخرى 


ان أي علم من العلوم لا يمكن ان يكون منقطع الصلة بالعلوم الاخرى. 
وعلم المالية العامة الذي ظهر وازدهر مع ظهور الدولة وتوسع دورها المؤثر في 
المجتمع؛ هو علم اجتماعي وثيق الصلة بفروع المعرفة الاخرى ). وفيما يلي 
سنناقش العلاقة القائمة بين علم المالية العامة والعلوم الأخرى. 


أولًا : علاقة علم المالية العامة بعلم الاقتصاد 


يهدف علم الاقتصاد E٥0۳٥‏ الى دراسة تخصيص الموارد الاقتصاديةة 
المحدودة على حاجات الافراد غير المحدودة. وأن آلية السوق (ميكانيكية العمصرض 
والطلب) تعمل بكفاءة. ويتولى القطاع الخاص مهمة استخدام الموارد في انتاج 
وتوفير معظم السلع والخدمات» والتي تعرف بالسلع الخاصة. إلا أن آلية السوق لا 
تعمل بكفاءة تامة إذ ان السوق يفشل في توفير بعض السلع والخدمات. أي أن ما 
لم يقم القطاع الخاص بتوفيره من سلع وخدمات او ما لم ترغب الدولة في تسند اليه 
مسألة توفيره» فسيقوم القطاع العام بتوفير مثل هذه السلع والخدمات التي تعرف 
بالسلع العامة. هذا باستثناء الدول الاشتراكية التي يكون فيها القطاع العام قطاعا 
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مسيطر ۱ .Dominant Sector‏ فعلم الاقتصاد یهتم ادن بسد الحاجات عموما بينما يهتم 
علم المالية العامة بسد الحاجة العامة فقط 


وإذا كان علم الاقتصاد يهدحم بدراسة تخصيص الموارد الاقتصادية بين 
حف | لإنتتكة اماه القاصرة متها ا اھ قان عم فان العامة يوكز. على العادة 


تحقيق أهداف الاقتصاد في التخصيص الامثل للموارد والتوزيع العادل للدخل 


والتروة والاستفرار وتحعیی النمو الاقتصادي. وهذه مجتمعة تفود الى تحقيق 
الاستخدام الكامل ومستوى أعلى للرفاهية في المجتمع. 


هذا وأن السياسة الاقتصادية قد تكون مالية او نقدية او تجارية »ء وأن 
للسياسة المالية الدور الاعظم في التأثير على النشاط الاقتصادي. كما أن المتغيرات 
المالية - النفقات والايرادات - هي متغيرات اقتصادية وهكذا نرى أن علاقة علم 
المالية العامة بعلم الاقتصاد هي علاقة الجزء بالكل. 


ثانيا: العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاجتماع 


ان علم الاجتماع رعهاهءمء هو الدراسة العلمية لطبيعة المجتمع وتطلوره 
والسلوك الاجتماعي. وأن هناك علاقة وطيدة بين علم المالية العامة الذي يهتم 
بدراسة توفير السلع العامة والنشاط المالي وتأثير السياسة المالية في رفع مستوى 
الرفاهية للمجتمع. فهدف النشاط المالي اذن هو تطوير حية المجتمع وتحقيق 
التوازن الاجتماعي «دئءطنا نوع ادأهه5. وقد تطور تأثير النشاط المالي في المجتمع 
مع تطور دور الدولة. 
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ففي مرحلة الدولة الحارسة اقتصر دور المالية العامة للدولة في الحمصول 
على الايرادات بهدف تغطية النفقات على الأمن الداخلي والدفاع وتحقيق العدالة؛ 
ولم يكن ما قد ترتب على ذلك من تأثير على الثروات والدخول والتوزيع هدفا 
مقصوداً في حد ذاته. اما في مرحلة الدولة المتدخلة فقد اتسع نطاق المالية العامة 
واصبح الحصول على الايرادات من مختلف المصادر وتوجيه النفقات الى مختلف 
اوجه النشاط الاقتصادي ٠‏ أدوات يراد بها تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية 


ففي جانب الايرادات هناك الكثير من الامثلة على اولوية الهدف الاجتماعي 
لومہ اiaءهS‏ كالضرائب التي فرضت على الملاك الزراعيين الغائبين عن الملكية في 
ريف نيوز لانده» والتي يراد بها عودة الملاك الى الريف وتعميره» بهدف تطوير 
المجتمع الريفي 7'). كما أن فرض ضريبة على بعض السلع الضارة من أجل تقليل 
الطلب عليها كالمشروبات الكحولية هو هدف اجتماعي في حد داتهء فالهدف هنا هو 
التأثير على سلوك افراد المجتمع. وحتى أن فرض رسوم جمركية على السلع 
الاجنبية لحماية الانتاج الوطني وخلق فرص عمل دائمةء يهدف الى تطوير 
المجتمع. اما الضر ائب التصاعدية على التركات فتعمل على تحقيق هدف العدالة 
الاجتماعية » من خلال اعادة توزيع الثروة. وهكذا نرى ان الغرض من الضرائب 
المذكورة هو تحقيق أهداف اجتماعية ثم مالية: فالاولوية اذن هي للهدف 
الاجتماعي. 


أما في جانب النفقات فنرى النفقات العامة على التعليم والصحة واعانات 


البطالة واعانات العو ائل الفقيرة ودعم الاسعار والانتاج هي أمثلة غل هذف تطوير 
المجتمع. وهكذا نرى ان الايرادات والنفقات العامة تهدف الى اصلاحات اجتماعية 
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چنہہعٛ سس سوس سس سس سمساسم 


وتطویر للمجتمع ولسلوك افرادہ اضافھة الى تحقيق الاوهداف الاقتصادية في 
التخصيص والاستقرار والنمو 


ثالثا: العلاقة بين علم المالية العامة وعلم السياسة 


ان علم السياسة عءمءنء5 اوءناناهم هو العلم الذي يهتم بالدراسة الاكاديمية 
للحكومة والمؤسسات السياسية وعلاقتها بأفراد المجتمع» بينما يهتمى علم المالية 
السياسة المالية للأهداف الاقتصادية والاجتماعية. وان العلاقة بين العلمين هي 
علاقة متبادلة فالايرادات والنفقات العامة والموازنة العامة هي مرأة تعكس فلسفة 
النظام السياسي «م6:ررة اهءنانامم القائم في تحقيق أهدافه الاقتصادية والاجتماعية 
والسياسية. اذ أن حجم الايرادات والنفقات العامة يختلف في دولة رأسمالية عنه في 
استبدادية او فيما اذا كانت الدولة الاشتراكية مركزية او لا مركزية في الادارة إذن 
يؤثر النظام السياسي في المالية العامة للدولة والوظائف المالية التي يمكن ان 
تحققهاء كما أن النظام السياسي قد يتأثر بالمالية العامة » فحدوث مشكلة مالية قد 
تعمل عل الاظائت الکرلامات رگا آر لٹا العافت البكادلبة يبن المالة 
والمؤسسات السياسية. 
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یعتبر القانون سما اداة لتنظيم حياة المجتمع يستخدمها المشرع لوضع 
قواعد يجب التقيد بها في مختلف ميادين النشاط البشري . وترتبط المالية العامة 
بالقانون ارتباطاً جوهرياء اذ لا وجود للنشاط المالي على الاطلاق بدون القانون. 
فلا يمكن تحصيل الضريبة او أي من مصادر الايراد الاخرى الا بقانون وكذلك لا 
يمكن تخصيص أي من أوجه الانفاق العام الا بقانون: كما أن اقرار الموازنة العامة 
يجب ان يتم بقانون. وهكذا تبلورت فروع في القانون تهتم بالتشريعات المالية 
والتشريعات الضريبية والتشريعات الدستورية والادارية. فالتشريع المالي تضمن 
على مجموعة من الاحكام والقوانين التي على الدولة ان تلتزم بها عند القيام 
بالانفاق وعند الحصول على الايراد والموازنة العامة أما التشريع الضريبي فهو 
جزء من أهم أجزاء التشريع المالي» إذ يحتوي على نصوص تتعلق بانواع 
الضرائب واسعارها والوعاء الذي تفرض عليه الضريبة وتحصيلها والاعغفاءات 
منها وغيرها. وإذا ما نظرنا الى القانون الدستوري وجدناه يتضمن على نصوص 
تحدد صلاحية السلطات التشريعية والتنفيذية بخصوص اعداد وتصديق وتنفيد 
الموازنة العامة. هذا بالاضافة الى احتواء القانون الدستوري على نصوص تحدد 
صلاحية اقرار القروض الخارجية والداخلية وغيرها. واخيراً نرى أن القانون 
الاداري يهتم في محتواه بحسن مسيرة مرافق الدولة وعليه يمكن القول بأن هناك 
علاقة متكاملة بين علم القانون و علم المالية العامة 
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خامسا: العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاخصاء 


يهتم علم الاحصاء 53505 بدراسة البيانات وتقدير المعلمات والمقايييس 
الوصفية. ويعتبر علم الاحصاء اليوم اداة لا يمكن لأي باحث في شتى فروع 
المعرفة من الاستغناء عنها. ففي المالية العامة نرى نان النفقات والايرادات 
والموازنة العامة قبل التنفيذ ما هي الا تقديرات. والاحصاء يقدم لنا تقديرات 
بالنفقات العامة وتقديرات بتخصيصها الى اوجه النشاط المختلفة. كما يقدم تقديوات 
بالايرادات من مختلف مصادرها أضف الى ذالك تقديرات الاحمصاء للطاقة 
الضريبية القومية. وأخيرا يقدم علم الاحصاء معلومات مهمة وضرورية لصانعي 
السياسة المالية تتعلق بتقديرات الدخل القومي وتوزيعه والهرم السكاني وما الى ذلك 
وهكذا نرى توطد العلاقة بين علم المالية العامة وعلم الاحصاء. 


سادسا: العلاقة بين علم المالية العامة رعلم المحاسبة 


يتهم علم المحاسبة ع0::0دامءءه باثبات العمليات المالية من ايرادات ونفقات 
وبيان المركز المالي للمنشأة. أما المحاسبة الحكومية فتهتم باثبات العمليات المالية 
من ايرادات ونفقات واعداد الموازنة العامة. اذ یتم القیام بتقدیم تخمینات بالايرادات 
المتوقعة والانفاق المرغوب ( موازنات فرعية) من قبل مختلف مؤسسات الدولة 
الى السلطات المالية (وزارة المالية) مثلا » ومن ثم تقوم هذه السلطات بجمع كل 
الموازنات الفرعية والخروج بموازنة واحدة وهكذا تتضح لنا قوة العلاقة بين 
المالية العامة والمحاسبة 
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الباب الثاني 
الوظاتى اطالیة 


بعد أن أكملنا المقدمة التمهيدية عن علم المالية العامة وتطوره على أثر 
التطور والاتساع الذي حصل في نطاق النشاط المالي سنقوم بمناقشة مفصلة 
لتعريف علم المالية العامة بالمعنى الواسع. ففي هذا الباب سنتناول الاهداف التي 
ترمي الى تحقيقها المالية العامة من خلال تنفيذ الموازنة العامة لأهداف السياسة 
المالية» أما في الابواب الثلاثة اللدحقة فسنناقش النفققات والايرادات والموازنة 
العامة» وبذلك سنكون قد استكملنا تغطية تعريف المالية العامة بالتفصيل. 


۹یت پپپی, 2 دار زهران 











اطالية القال۵ۃ6آ۔_۔'ے٦ے__ِِے9ہػے9__‏ 46 جح حت ر 








الفصل الثاني 
وظبالى اطالية العامة 


لم يعد ذور الايرادات والتفقات العامة دورا حیادیاء يققضر على تحقيق 
الهدف الماليء بل لها دورا مؤثرا في تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية في 
بها المالية العامة أي تحقيق الاهداف المذكورة في المبحث الاول من هذا الفصسل. 
اما في المبحث الثاني فستلقي نظرة على احتمال قيام تناقض بين الاهداف المالية 
وكيفية التنسيق لحل هذا التناقض. 

المبحث الاول 
وظائف المالية العامة 

لقد ترتب على فشل السوق في توفير بعض الس لع وتوسع دور الدولة 
المعاصرة ظهور الحاجة الى توفير هذه السلع (السلع العامة) من قبل القطاع العام 
بالاضافة الى انتاجه للسلع الخاصة.وقد أدى ذلك الى توس ع الانفاق الحكومي 
والتوسع في الايرادات العامة. فعلى سبيل المثال نجد أن نسبة الانفاق الحكومي من 
اجمالي الناتج المحلي قد زادت عن 26% كما بلغت نسبة الايرادات المحلية /27 
من اجمالی الناتج المحلي في الاردن لسنة 71997). وهذه النسب العالية للنفقات 
والايرادات العامة تعتبر دليلاً قاطعا على أهمية النشاط المالي الحكومي في التأثير 
على النشاط الاقتصادي. وهكذا نرى أن دراستنا لعلم المالية العامة لم تقتصر على 
دراسة طبيعة الايرادات والنفقات واعداد الموازنة العامة بل تعدتها الى دراسة 
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الادوار او المهام أو الوظائف ومم:هم: التي يمكن ان تقوم بها المالية العامة في 
التأثير على الاقتصاد ومستوى رفاهية المجتمع. وفيما يلي سنتناول هذه الوظائف 


أولاء وظبيفة التخصيصس 


عندما لا يتمكن نظام السوق من توفير بعض السلع تقوم الدولة بتوفيرههاء 
وتعرف هذه السلع بالسلع العامة وأن توفير هذه السلع يتطلب تخصيص الموارد 
cation of Resources‏ الاقتصادية بين انتاج السلع الخاصة والسلع العامة. ومن ئم 
تقسيم ما تم تخصيصه من موارد لانتاج السلع العامة على مزيج من السلع العامة 
المرغوب توفيرها. وأن تخصيص الموارد يجب ان يكون تخصيصا كفوءا يتحقفق 
عندہ اأُعلی مستوی لرفاھیة المجتمےع 8۰ا۷ اہاءہ5 ء أي التخصيص الأمشل. 
وسنستخدم لهذا الغرض فكرة منحنيات السواء والقيد المتمثل بمنحنى امكانيات 
الانتاج (2) 

فإذا افترضنا في اقتصاد ما أن هناك دالة منفعمة للمجتمع بإناناتآ اهاءه؟ 
ء۴ » فمن هذه الدالة يمكن الحصول على منحنيات سواء المجتمع (نزه50 
!ndifference Curves(SIC)‏ كما تبدو لنا في الشكل (1-2). 


حيث يمثل المحور الافقي كميات السلع الخاصة بينما يمثل المحور العمودي كميات 
السلع العامة » أما المنحنيات ,510 و 81 ور810 ور510 ١‏ فهي منحنيات السواء 
للمجتمع او خارطة السواء للمجتمع. ويمثل كل منحنى منها مستوى ما من رفاهية 
المجتمع؛ فإذا كان ,510 يمثل مستوى رفاهية يعادل 100 وحدة من الرفاهية فإن ,510 
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يمثل مستوى رفاهية اعلى وليكن 200 وحدة من الرفاهية على سبيل المثال. وهكذا 
نرى ارتفاع مستوى الرفاهية كلما ابتعد المنحنى عن نقطة الاصل. 
شكل (2-:) 
منحنيات سواء للمجتمع 


سلع عامة (ملايين الأطنان» 


مه ہہ (0 تی لے ن نم هد 





سلع خاصةرملايين الأطنان) 


والان دعنا نتفحص أحد منحنيات السواء وليكن ,510 فكل نقطة على هذا 
المنحنى تمثل مزيجا أو توليفا من السلع العامة والخاصة. وهذا يعني أن المنحنى 
المتكون من عدد لا نهائي من النقاط يعبر عن عدد لا نهائي من التوليفات كذلك. 
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ھذا وأن الانتقال من نقطة ہ1 الی نقطة ٣‏ علی طول المنحنى يعني ان المجتمع 
يضحي بمقدار 2 مليون وحدة من السلع العامة من أجل الحصول على مقدار مليون 
وحدة اضافية من السلع الخاصة. أي الحصول على 5 ملايين وحدة بدلا من 4 
ملايين وحدة من السلع الخاصة مع البقاء عند نفس مستوى الرفاهية. وهكذا ترى 
ان الانتقال من نقطة ” الى نقطة 1 على طول المنحنى يعني تضحية المجتمع بمقدار 
5 مليون وحدة من السلع العامة مقابل الحصول على مليون وحدة اضافية ممن 
السلع الخاصة. وأخيرا لو تم الانتقال من نقطة 1 الى نقطة 3 فإن تضحية المجتمع 
من السلع العامة ستكون بمقدار 0.75 مليون وحدة مقابل الحصول على مليون وحدة 
اضافية من السلع الخاصة أي الحصول على 7 مليون بدلا من 6 مليون وحدة من 
السلع الخاصة. وهنا نلاحظ أن هناك استبدال بين السلع الخاصة والسلع العامة» وأن 
نسبة الاستبدال هذه تعرف بإسم معدل الاحلال الحدي للمجتمع Marginal Rate Of‏ 
Substitution For Society (MRS,)‏ . ويعبر ميل المماس لمنحنى سواء المجتمع عزن 
معدل الاحلال الحدي للمجتمع. ومما نلاحظه هنا أن هناك تتاقص في معدل 
الاحلال الحدي كلما انتقلنا من نقطة الى اخرى من أعلى اليسار الى اسفل اليمين 
على طول منحنى السواء. وهذا يعتبر مبدأ يعرف باسم مبدأ تناقص معدل الاحلال 
الحدي الذي يعتبر السبب وراء تحدب منحنى السواء تجاه نقطة الاصل. 

والان سننتقل الى القيد الذي يواجه المجتمع في الحصول على المزيد ممن 
الرفاهية. فحصول المجتمع على درجة اعلى من الرفاهية يقتضي الوصول الى 510 
اعلى» إلا أن ندرة الموارد تحول دون ذلك وتشكل قيدا على دالة الرفاهية. وهكذا 
سنستخدم منحنی امکانیات الانتاج Production Possibilities Curve (pc)‏ کقید كما مبين 
من الشكل (2-2). حيث يمثل المحور الافقي كميات السلع الخاصة بينما نجد أن 
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المحور العمودي يمل كميات السلع العامة. فعند نقطة ۸على المحور العمودي يتح 
تخصيص جميع الموارد لانتاج السلع العامةء أما عند نقطة © فإن جميع الموارد 
تخصص لانتاج السلع الخاصة أما النقاط ,5,5,2,0,8. فتعبر عن امكانيات لانتاج 
مزيج من السلعتين العامة والخاصة. وهكذا يعبر الخط الواصل بين النقاط 
,8 ,5,2,0,, © عن أمكانيات الانتاج ويعرف هذا المنحنى باسم منحنى امكانيات 
الانتاج. إذ أنه يمثل اقصى انتاج ممكن من السلع الخاصة والعامة بما هو متاح من 
موارد اقتصادية في ظل مستوى تكنولوجي معطى. وعليه يعبر منحنى امكانيات 
الانتتاج عن التخصيص الكفوء والاستخدام الككقامل للموارد 


شكل (2-2) 
منحنى امكانيات الانتاج 
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وبهذا تدل أي نقطة تقع الى يسار المنحنى كما هو الحال في نقطة 14 عن تعطل في 
الموارد » بينما تعبر نقطة ؛ مثلا وأي نقطة تقع الى يمين المنحنى عن عدم امكانية 
المجتمع في الوقت الحاضر من انتاج هذا المزيج من السلعتين. إلا أن بإمكان 
المجتمع الوصول الى نقطة 1 إذا حقق نموا في الموارد او تغيرات تكنولوجية 
تعمل على نقل منحنى امكانيات الانتاج الى اليمين والى اعلى. 

ان الانتقال من نقطة الى أخرى على منحنى امكانيات الانتاج يعني اعادة 
تخصيص الموارد على انتاج السلع الخاصة والعامة. فعلى سبيل المشال إذا تم 
الانتقال من نقطة © الى 2 فإن المجتمع سيضحي بانتاج 0.50 مليون وحدة من السلع 
العامة مقابل زيادة انتاج السلع الخاصة بمقدار مليون وحدة. ولو تم الانتقال من 5 
إلى ع على طول المنحنى فإن المجتمع يضحي بما مقداره 0.75 مليون وحدة من 
السلع العامة مقابل انتاج ما مقداره مليون وحدة اضافية من السلع الخاصة. أي 
انتاج 4 مليون وحدة من السلع الخاصة بدلا من 3 مليون وحدة منها. 

وهنا نلاحظ أن هناك نسبة للتحويل من انتاج سلع عامة الى انتتاج سلع 
خاصة وتعرف هذه النسبة باسم معدل التحويل الحدي Marginal Rate Of‏ 
.ransformation )(MR1(‏ و هذا يقاس رياضيا بميل المماس لمنحنى امكانيات الانتاج. 
كما نلاحظ كذلك أن الانتقال من نقطة الى اخرى على طول منحنى امكانيات 
الانتاج يعني تزايد تضحية المجتمع من السلع العامة مقابل انتاج المزيد من السلع 
الخاصة. وهذا يعني سريان قانون تز ايد تكلفة الفرصة llبدJıلة Law Of Increasing‏ 
أده ا٥ہ‏ مممہ0 الذي يبرر تقعر المنحنى تجاه نقطة الاصل. 

وفي الخطوة الاخيرة من التحليل سنقوم بجمع منحنيات سواء المجتمع مع 
منحنى امكانيات الانتاج كقيد من أجل الحصول على التخصيص الأمثل اتمنمه 
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”ەاا أي تحقيق أقصى انتاج ممكن وأعلى مستوى للرفاهية. وهذا يتحقق 
عندما يمس منحنى امکانیات الانتاج ۲۲۲ منحنى السواء للمجتمع 510 ففي 
الشكل(3-2) نرى ان منحنى أمكانيات الانتاج550 يمس منحنى السواء للمجتمعر٥51‏ 
شكل (3-2) 
التخصیص الامثل للموارد 





سلع خاصة (علاہین الأطنان) 


الحدي» أي .MRSsS=MRT‏ أي تساوي ميل منحنى السواء للمجتمع مع ميل منحنى 
مكانيات الانتاج. ولما كانت نقطة ۴ تمثل الاستخدام الكامل للموارد والمستوى 
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الاعلى للرفاهية التي يمكن الوصول اليهاء فإن تخصيص الموارد لانتاج 5 ملايين 
وحدة من السلع الخاصة و 3.15 مليون وحدة من السلع العامة يعتبر تخصيصا 
أمثلا. وأن هذا الوضع لا يتحقق عند أي نقطة غير نقطة ۴. فعند نقطة < مثلا لا 
يتساوى ميل منحنى السواء مع ميل منحنى امكانيات الانتاج › وهذه النقطة هي 
نقطة تقاطع وليس نقطة تماس. وفي الوقت الذي تعبر نقطة 5 عن الاستخدام الكامل 
لأنها تقع على منحنى امكانيات الانتاج فهي تقع على ,5750 ؛ وأن بالامكان الوصول 
الى 510 بنفس امكانيات الانتاج الحالية. فنقطة ¬ اذن لا تمثل التخصيص الأمثل 
والان وبعد ان تم تخصيص الموارد لانتاج السلع والخدمات العامة تقوم 
الدولة باتخاذ القرار بالانفاق الامتل على المشروع الذي يكون فيه تجاوز المنافع 
على التكاليف الاجتماعية اعظم ما يمكن والابتعاد عن أي مشروع عام لا تتجاوز 
فيه المنافع على التكاليف. وهي بذلك تحقق مبدأ أقصى كسب للمجتمع صسنامعيد/ة 
نروةالقزقوة21:فعلى سييل: المكال لو قفرا تان الذولة قرزيد انشاء جر اضر وان 
هناك ثلاث أنواع من الجسورء وأن التكاليف التي يتحملها المجتمع والمنافع القتني 
يحصل عليها كما مدون في الجدول (1-2). حيث أن التكاليف التي يتحملها المجتمع 
55م 506131 أكبر من المنافع الاجتماعية 5:5همء8 50621 التي يحصل عليها المجتمع 
في حالة اختيار بناء جسر من النوع ه. وبذلك سيكون صافي الكسب للمجتمع ١»‏ 
(0150 منة0 ا٥اءہ8‏ سالباء وسیستبعد اختياره» لأنه سيخفض من رفاهية المجتمع 
بمقدار 10 مليون دينارا في حالة تنفيذه. وهكذا سيبقى امام الدولة مسأالة 
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جدول (۱-2) 
التکلفة - المنفعة لإنشاء جسر 
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الاختيار بين جسر من نوع 8 وآخر من نوع © . حيث يحقق كلاهما كسبا صافيا 


(بملايين الدنائير) 















موجبا و أن الاختيار سيقع هنا على تنفيذ مشروع جسر من النوع © اذان هذا 
المشروع يحقق صافي كسب للمجتمع بمقدار 200 مليون ديناراوهو أعلى مما يحققه 
تنفيذ جسر من النوع 8. 

ولتوضيح كيفية حساب المنافع التي يحصل عليها المجتمع من انشاء 
مشرو ع عام لذلك نضرب المثال التالي عن انشاء سد على مجرى نهر يمد من 
اضرار الفيضانات للمزار ع.والمدن ‏ .ولنفترض بأن الاضرار تبلغ 76 مليون 
ديناراسنويا و ان هناك اربعة حجوم للسد متباينة » تختلف في تكاليفها وفي المنافع 
التي تحققها. وفي الجدول (2-2) نعرض التكلفة والمنافع الاجتماعية للبدائل الاربع. 





جدول (2-2) 
التكلفة - المنفعة لانشاء سد 
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بعد انشاء السد 





فالعمود (2) يمثل التكلفة التي يتحملها المجتمع لانشاء سد وخزان للمياه. اما العمود 
(3) فيمئل الاضرار في حالة عدم انشاء السد والاضرار المتبقية بعد انشاء السدء 
وهي مبالغ تتناقص مع تزايد حجم المشروع. وفي العمود (4) تم الحصول على 
مقدار التقليل من الاضرار والتي تعتبر منفعة للمجتمع. فانشاء مشروع ه مشلا 
بتكلفة قدرها 60 مليون دينارا سيخفض الاضرار من 766 الى 640 مليون ديناراء 
وان مقدار الانخفاض وهو 120 مليون دينارا يمثل منافع للمجتمع. وأخيرا نهد أن 
العمود (5) قد تضمن على صافي الكسب الذي يتم الحصول عليه من طرح ما ورد 
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في العمود (2) مما ورد في العمود (4). حيث بلغت اقصى قيمة لصافي الكسب 140 
مليون دينارء وعليه يعتبر الحجم الافضل هو الحجم المتوسط 0ح. ومما نلاحظه عن 
الجدول كذلك ان اختيار الحجم © بدلا من 8 يؤدي الى زيادة في التكاليف بمقدار 
0 مليون ديناراوزيادة في المنفعة بمقدار 180 مليون دينارء بينما اذا تم اختيار 
الحجم 2 فإن المجتمع سيتحمل تكاليف اضافية بمقدار 240 مليون ديناراولا يحصل 
على منافع اضافية الا بمقدار 140 مليون دينارا. 

وبعد هذه الامثلة العددية لتوضيح مبدأ الحصول على اقصى صافي منفعة 
للمجتمع من الانفاق العامء نناقش المسألة بيانيا في مثال لانشاء موقف عام للسيارات 
في مدينة ما.والجدول(3-2) يتضمن على الانفاق العام واجمالي التكاليف الاجتماعية 


جدول (3-2) 
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Costs )S€C(‏ اSocia‏ اماہ واجسالی المنافع الاجتماعیة آوزہہ5 01ہ 
Benefits(TSB)‏ وصافي الكسب للمجتمع كما يتضح ذلك في الجدول. 
ففي العمود الثالث نرى ان اجمالي التكلفة الاجتماعية يتزايد بنسبة ثابتة وان اجمالي 
المنفعة الاجتماعية يتزايد كذلك ولكن بنسبة متناقصة»ء ويعبر العمود الرابع من 
الجدول عن حاصل طرح اجمالي التكلفة الاجتماعية من اجمالي المنفعة الاجتماعية 
والذي يعرف بصافي الكسب الاجتماعي . ومن الجدول يتضح ان صافي الكس ب 
يصل الى اقصاه عندما يكون الانفاق العام 4 ملايين دينارا. 
ومن الجدول (3-2) يمكن الحصول بيانيا على دالة اجمالي المنفعة الاجتماعية من 
خلال العلاقة بين الانفاق والمنفعة وعلى دالة التكلفة الكلية الاجتماعية من خلال 
العلاقة بين الانفاق العام والضرائب. حيث يتحمل المجتمع تكلفة من خلال 
الضرائب التي يدفعها الى الدولة» وهي تعادل مقدار الانفاق . والشكل (4-2) 
يوضح في جزثه العلوي الطريقة الاجمالية في التحليل» والتي تستخدم فيها دالة 
اجمالي المنفعة الاجتماعية ودالة اجمالي التكلفة الاجتماعية. إذ تقع دالة اجمالي 
المنفعة الاجتماعية فوق دالة اجمالي التكلفة الاجتماعية في مدى الانفاق المحصور 
بين 0 و 5 . ومن ثم تصبح دالة اجمالي المنفعة الاجتماعية تحت دالة اجمالي 
التكلفة الاجتماعية» حيث تقطع دالة المنفعة دالة التكلفة عند نقطة 8 عندما يمصل 
الانفاق العام الى 8.7 مليون دينارا. وهكذا نرى أن هناك فجوة ايجابية وسلبية بين 
اجمالي المنفعة والتکلفة الاجتماعیةء ولا بد من اختيار مستوى الانفاق العام الذي 
يصل عنده الفرق الايجابي او الفجوة اقصى ما يمكن. والتي عندها يكون ميل دالة 
اجمالي المنفعة الاجتماعية مساويا لميل دالة اجمالي التكلفة الاجتماعية. وهذا ما 
تحقق عند مستوى انفاق عام هو 4 ملايين ديناراحيث بلغ اجمالي المنفعة الاجتماعية 
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4 مليون دينارا. ولما كان اجمالي التكلفة الاجتماعية هو 4 ملايين ديناراء فإن 
صافي الكسب الاجتماعي هو 2.4 مليون ديناراء ولما كان هذا الصافي في الكسب 
هو أقصى ما يمكن الحصول عليهء فإن الانفاق العام يعتبر انفاقا امثلا ا9مہ 
Expenditure‏ . 
وفي الجزء السفلي من الشكل (4-2) تم الحصول على دالة صافي كسب المجتمع»› 
حيث يمثل المحور الافقي الانفاق العام على المشروع بينما يمثل المحور الرأسي 
صافي كسب المجتمع. وصافي الكسب هو عبارة عن الفرق بين المنفعة الكلية 
الاجتماعية والتكلفة الكلية الاجتماعية» حيث يبدأ صافي الكسب من الصفر ويأخذ 
بالتزايد حتى يصل أقصى ما يمكن عند مستوى انفاق 4 ملايين دينارا. ومن ثم نجد 
ان صافي الكسب يأخذ بالانخفاض كلما زاد الائفاق حتى يصل الى الصفر عند 
مستوى انفاق 8.7 مليون دينارا. وإذا ما استمر الانفاق بالتزايد بعد هذا الحد سيكون 
صافي كسب المجتمع سالبا. وعليه يعتبر الانفاق بمقدار 4 ملايين هو الانفاق الامثل 
لأن صافي كسب المجتمع عند هذا المستوى من الانفاق قد بلغ أقصاه. 

وأخيرا لا بد من الاشارة الى ان النظرة الحدية في التحليل للوصول الى 
الانفاق الامثلء تتطلب تساوي المنفعة الحدية الاجتماعية كاأقءمءظ ادأء50 اممأعتدك/ا 
)MS8(‏ مع التكلفة الحدية الاجتماعية (©645) 5ئوه اSocia‏ اMargina.‏ وهاا الشرط 
يتحقق عندما يقطع منحنى المنفعة الحدية الاجتماعية منحنى التكلفة الحدية 
الاجتماعية عند مستوى انفاق 4 ملايين في مثالنا هذا 

ثانيا: وظيفة التوزيع 

ان توزیع ٭ہ ا8اہ اط الدخل والثروۃ فی أي مجتمع یعتمد علی توزيع ملكية 
الموارد الاقتصادیة (الأرض ور اس المال و العمل والتنظيم) . وقد يتوافق هذا 
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شكل (4-2) 
تحليل التكلفة - المنفعة والانفاق الامثل 


1 TSC 


CB E TSB 


8 


2.4 


: الأجتماعية » المنفعة الأجتما 


عية 


4 6 


7 


وملأيين الدنانير) 


۱ 
۱ 
۵ 6 

4 8 GE 
الأنفاق العام = الأيرادات العامة (علایین الدنانیرں‎ 








نم 





الأتفاق العام = الأيرادات العامة (علايين الدتانير) 


یہن الدنائیر) 
۱ 
رم 


00 


امالنة العامة سے کس دارزھاد 


التوزيع للدخل والثروة أو لا يتوافق مع مبادئ العدالة في المجتمے: وفي ھذا 
المضمار نرى اختلاف وجهات النظر بخصوص العدالة في توزيع الدخل والثروةء 
ومهما يكن من أمر فإن الأغلبية من الكتاب يتفقون على طبرورة القيام بإجراء 
تعديلات هي بمثابة اعادة توزيع ہہ :٥ء8‏ من أجل ضمان الحد الادنى للرفاهية 
لذوي الدخول المنخفضة. وهكذا انتقل الاهتمام من معالجة الحالة العامة للعدالة 
والدخل في قمة السلم التوزيعي الى معالجة وضع الدخل في أسفل السلم. وعلى أية 
حال» هناك العديد من الطرق التي يمكن ان تستخدم في اعادة التوزيعء الا ان اهمها 
هي 
أ. فرض ضریبة تصاعدية على ذوي الدخول المرتفعة واعطاء اعانات لذوي 
التخول المتخفضية مق العوائل: 9ا. 
ب. فرض ضرائب تصاعدية على ذوي الدخول المرتفعة واعطاء اعانات سكن 
للطبقات الفقيرة من خلال دعم السكن العام 
ج. فرض ضرائب على السلع التي تعتبر في الغالب من مشتريات وذوي 
الدخول المرتفعة واعانة للسلع التي تعتبر من مشتريات ذوي الدخول 
النتخفضة 7 
هذا مع العلم بأن العدالة في التوزيع لا تتحقق الا بتكلفة يتحملها المجتمعء 
وهذه التكلفة هي انخفاض مستوى رفاهية المجتمع. وعند المفاضلة في الاختيار بين 
استخدام هذه الطريقة او تلك فإن علينا ان نأخذ بنظر الاعتبار الخسارة الصافية في 
رفاهية المجتمع أي تكلفة الرفاهية وهي تكلفة نشأت بس بب تدخل الدرالة في 
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اختيارات المستهلك والمنتج. وهكذا نرى ان واضعي السياسة المالية يواجهون 
هدفين متعارضين هما العدالة في التوزيع ورفع مستوى رفاهية المجتمع . 

وللتعرف على حالة توزيع الدخل قبل وبعد اجراءات الدولة باعادة التوزيع 
في مجتمع ما سنستخدم منحنی لورنز ۶ہ ہہ ٥ہ‏ م!. وھو مقیاس مناسب یستدل 
وکود ا المساواة وعدم المساواة في التوزيع. فهناك حالتان متطرفقان 
يمكن اعتبارهما من الحالات النظرية وهما حالة المساواة المطلقة في التوزيع وحالة 
عدم المساواة المطلقة في التوزيع.أما الحالة الواقعية فهي وسطا بين الاثنين» حيث 
ان هناك عدم مساواة في توزيع الدخل » وهي الحالة التي تهمنا والتي نستخدم فيها 
منحنی لورنز لتوزيع الدخل في المجتمع. وهذا المنحنى يعكس مدى الاقتراب من 
المساواة او عدم المساواة في التوزيع. 

فلو فرضنا ان كل فرد من السكان في مجتمع ما قد اعطي تسلسلا في 
المجتمع حسبما يحققه من دخل فسيبدأ التسلسل مع أفقر الناس وسينتهي بأغناهم. 
ومن ثم تم تقسيم التسلسل الى أربع فئات فالفئة الاولى تحتوي على أفقر 25% من 
السكان والفئة الثانية تحتوي على 25% من السكان ممن هم أفضل دخلا من الفقفة 
الاولی. أما الفئة الثالثة فتتضمن على 2% من السكان هم الافضل دخلا من الفئات 
السابقة. وأخيرا تتضمن الفئة الرابعة على 25% من السكان الاعلى دخلا من كافة 
الفئات السابقة . 

ففي الحالة التي يكون فيها التوزيع توزيعا عادلا أي أن هناك مساواة مطلقة 
0 ءناهووطم في التوزیع؛ فإن حصة کل فئة من الفثات الاربع ستکون مساویة 
لحصة الفئة الاخرى . وإذا أخذ بتراكم الحصص سنحصل على توزيع لندخل يعتبر 
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توزيع المساواة المطلقة. كما نلاحظ ذلك في العمود (2) من الجدول (4-2). 


جدول (4-2) 
توزيع الدخل 





حسب الدخل من 





في العمود (1) مع تلك في العمود (2) نجد أن ۸ من السكان يحصلون على ربع 
الدخل وأن 5096 من السكان يحصلون على نصف الدخل وهكذا. وإذا وضعنا 
النسب التراكمية لفئات السكان على المحور الافقي والنسب او الحصص التراكمية 
للدخل على المحور العمودي (الرأسي) واستخدمنا البيانات الواردة في العمود (!) و 
)2( فإننا سنحصل علی نقاط مث ,0,,8,۸ء کما مبین في الشکل (5-2). وبايصال 
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هذه النقاط نحصل على خط مستقيم يشكل زاوية 5 مع المحور الافعیء وهذا الخط 


یعبر عن توزیع المساواة المطلقة وقد يعرف اختصارا باسم خط المساواة 


.(OABCD) 


شكل (5-2) 
منحنى لورنز وتوزيع الدخل 


0 
م/؟ 100 









منحنى لورنزقبل 
اعادةالتوزيع 


منحنى لورنز بعد 
اعادہ التوزيع 


النسبة التراكمية للدحل 


50 °/o 


100 7e 


متحنی عدم 


المساواة المطلمة 


O 5 EF 6 1‏ 
و/005 [ 05/٠‏ 5 
النسبة التراكمية للسكان 
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ولو نظرنا الى العمود (1) و (3) في الجدول (4-2) لوجدنا ان الففات 
لثلاث الاولى لم تستلم أي دخل بينما تحصل الفئة الاغنى على اجمالي الدخل. 
الفئة الاول ليس لديها أي حصة في الدخل أي ان حصتها تساوي صفرا ممثلة 
النقطة 8 على المحور الافقي. وكذلك الامر بالنسبة الى الفئة الثانية والثالثة كما 
لاحظ ذلك عن النقطة موم أما الفئة الرابعة فتحصل على 100% من الدخل. 
ربايصال النقاط ۴۰۴۰0» 6 و 5 نحصل على منحني عدم المساواة المطلقة عاuا0وطA‏ 
/11ةناوءم1 في توزيع الدخل وهو على شكل زاوية قائمة . وبهذا نكون قد ناقشنا 
الحالتين المتطرفتين في التوزيع 

والان دعنا ننقل لمناقشة الحالة الواقعية التي تعتبر محور اهتمام المالية 
العامةء وبالنظر الى الجدول السابق في العمود (1) و (4) نرى أن 2596 من السكان 
في أدنى السلم لا يستلمون الا دخلا بلغت حصته 5% من اجمالي الدخل فقطء وأن 
4 من أقل الناس دخلا لا يحصلون الا على حصة تساوي 15% من الدخل 
القومي: وأن ثلاث أرباع السكان الاقل دخلا لا يحصلون الا على38976 من الدخل؛ 
وبذلك يحصل ربع السكان في اعلى سلم التوزيع على 62% من الدخل» وهذه 
البيانات تعكس بوضوح مدى التوزيع غير المتساوي في الدخل. ويتضح ذلك بيانياء 
حيث تمثل .المسافة 51 حصة الفئة الاولى وهي تساوي 5 اما المسافة 77 فتمثئل 
حصة الفئة الاولى والثانية سوية وهي 5 والمسافة ×6 تمثل حصة الفئات الثلاث 
الاولى وهي 8.. وبهذا ستكون مجموع حصص الفئات الاربع تساوي واحد» 
وبالالیصال بین کا ء1 ين و 5 نحصل على منحنى يمثل توزيع الدخل في المجتمع؛ 
وهو كما يبدو توزيعا بعيدا عن المساواةء ويعرف المنحنى 017192 بإسم منحنى 


لورنز 
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فإذا كان هذا هو واقع حال المجتمع» وكانت الدولة ترغب في اعادة توزيع 
Redistribution‏ الدخل بشكل افضل فإن ذلك ممكنا من خلال برامج اعادة التوزيع 
بواسطة الضريبة - الاعانة. ولو فرضنا ان الدولة قد اقدمت على ذلك فإن البيانات 
الواردة في العمود (5) من الجدول (4-2) تعكس حالة توزيع الدخل بعد فرض 
الضريبة. حيث ان الفئة الاولى الاوطأ دخلا قد حصلت على حصة من دخل بلغت 
3 مقارنة بحصة 0.05 من الدخل قبل فرض الضريبة وأن الفئة الثانية والاولى قد 
حصلتا على 0.30 من الدخل بعد تنفيذ مخطط الضريبة - الاعانة مقارنة بحصة 
5 من الدخل قبل ذلك. ومن ثم نرى ان الفئات الثلاث الاولى قد حصلت على 
8 من الدخل بعد الضريبة - الاعانة مقارنة بحصة بلغت 0.38 قبل اعادة 
التوزيع. وبایصال النقاط :۸1ء0 و ط٣‏ نحصل على منحنى لورنز 011427 يعد 
الضريبة - الاعانة والذي يمثل توزيعا افضل من التوزيع السابق وذلك لاقترابه من 
خط المساواة» حيث ان الفئة الاولى قد زادت حصتها في الدخل باكثر من مرة 
ونصفء بينما تضاعفت حصة نصف السكان الاقل دخلا » وكذلك زادت حصة 
ثلاث أرباع السكان الاقل دخلا بما يزيد على نصف الحصة السابقة » اما الففة 
الرابعة في أعلى سلم التوزيع فقد انخفضت حصتها من 0.62 ألى 0.42 من اجمالي 
الدخل القومي بعد الضريبة - الاعانة. وهذا الانخفاض يعادل ثلث الحصة السابقة. 

وبعد تعرفنا على حالة عدم المساواة في التوزيع بواسطة منحنى لورنز 
يمكن الان قياس درجة عدم المساواة في التوزيع بواسطة معامل جيني اا6 
٠ coefficient‏ ومعامل جيني هو نسبة المساحة المحصورة بين خط المساواة 
ومنحنى عدم المساواة المطلقة. وعلى سبيل المثال ان معامل جيني قبل الضريبة - 
الاعانة وتبعا للشكل (5-2) هو 


اطالبة الاح ے 6ے ارزھاد 








ء299 مساحة OABCDKJI Jal‏ 
مساحة المثلث (0131 
وان قيمة معامل جيني تنحصر بين الصفر والواحدء حيث ان قيمته تساوي صفرا 
عندما يكون توزيع الدخل توزيعا متساوياء بصورة مطلقة. اما في حالة عدم 
المساواة المطلقة في التوزيع فإن قيمة معامل جيني تساوي واحد. وبذلك نرى ان 
صغر قيمة المعامل واقترابها من الصفر يدل على ان درجة عدم المساواة منخفضة 
وان الدخل هو باتجاه المساواة المطلقة في التوزيع؛ والعكس بالعكس 

وهكذا نرى ان إعادة توزيع الدخل التي تقود الى نقل منحنى لورنز الى 
مستوى اعلى اقرب الى خط المساواة في التوزيع سيؤدي الى انخفاض قيمة معلمل 
جيني الذي يقيس لنا درجة عدم المساواة. وهذا دليل على زيادة مستوى الرفاهيمة 
التي تعزى الى الدور الذي لعبته السياسة المالية من خلال الضريبة - الاعانة» وهي 
تأثيرات ايجابية للسياسة المالية على مستوى الرفاهية الا ان اعادة توزيع الدخل 
والذي يتم عن طريق السياسة المالية لا يخلو من تأثيرات سلبية على مستوى 
رفاهية المجتمع» وهذا يحدث بسبب فرض الضريبة 

فلو فرضنا ان هناك طلب على سلعة مثل × متمشلا بالمنحنى <0 وان 
عرضها هو 55 في سوق تسودها المنافسة التامة. وهذا كما يبدو في الشكل (6-2) 
حيث يمثل المحور الافقي © الكمية المعروضة والمطلوبة بينما يمثل المحور 
الرأسي السعره.وعند النقطة ,8 يتقاطع منحنى الطلب مع منحنى العرض ويتحقق 
التوازن في السوق بمقابلة شرط التوازن (55-00) . وبذلك تكون الكمية التوازنتية 
من السلعة × هي 250 طنا والسعر التواني للسلعة × هو 3.5 دينارا. حيث يحقق كل 
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من المستھلك والمنتج کسبا من عملیة التبادل في السوقء فالمستهلك يحقق كسبا 
متمثلا بالمساحة ,۸05 والتي تقدر بمبلغ 5 دینارا ويعرف هذا الكسب بفائض 
المستهلك دنامس5 Consumers‏ » أما المنتج فیحقق کسبا متمثلا بالمساحة ,455 التي 
تعرف بفائض المنتج PRODUCER'S SURPLUS‏ و الذي يساوي 5 ديناراء كما 
مبين في الشكل (6-2). 

ولکن بعد فرض الضريبة على الوحدة الواحدة المنتجة فإن منحنى العسوض 
5 سينتقل الى اعلى والى الیسار لیصبح 5 ؟ . وبذلك يكون التوازن الجديد في 
السوق عند النقطة ,8 . ویترتب على ذلك ارتفاع السعر التوازني من 5 الى 4 
دنائير وانخفاض الكمية التوازنية من 0 الى 200 طنا. وقد تأثر فائض المس تهلك 
وفائض المنتج بالوضع التوازني الجديدء فالمستهلك خسر جزءا من فائض+* 
CONSUMER”S LOSS‏ متمثلا بالمساحة ,۸4۴,۴ والتي تساوي 5 ديناراء اما 
المنتج فقد تناقص فائض4 PRODUCER’S LOSS‏ بمقدار 112.5 دينارا والمتمشل 
بالمساحة ,8ع48. وبهذا يكون اجمالي ما خسرہ المنتج والمستهلك من فائضهما هو 
5 دینارا 
ولم يبق للمستهلك من فائضه الا 200 دینارا هي بمثابة صافي فائض للمستهلك ١»‏ 
Counsumer”s Surplus‏ بعد فر ض الضريبة» كما لم يبق للمنئج من فائتضه الا 200 
ديناراهي صافي فائض المنتج .Net Producers Supls‏ ولما کانت حصیلة ایرادات 
الدولة من الضريبة Revenue‏ ×۲ 1ا٥۲‏ هي 0 ديناراو هذه ستعود على المجتمع على 
شكل انفاق عام على سلع وخدمات عامة واعانات .وأن صافي خسارة المجتمعه 
ستكون 5 دينارا والمتمثلة بمساحة المثلث ,تمتت. ويتم الحصول على هذا بطرح 
اجمالي الضريبة (200 دينارا) من اجمالي خسارة المستهلك والمنتج (225 دینارا)ء 
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أي بطرح المساحة 8,8۶1 من المساحة 85,11 . وتعرف الخسارۃ في الرفاهية 
باسم تكلفة الرفاهية ا٥ہ‏ وعواء/نا كذلكء حيث ان المجتمع يتحمل تكلفة يدفعها من 
رفاهيته بسبب فرض الضريبة بهدف تحقيق الممساواة في توزيع الدخل. 
ومن ناحية اخرى يمثل الانخفاض في الكمية التوازنية في السوق من 250 الى 200 
طنا ضياعا في تخصيص امو |ڙر د Mısallocation of Resources‏ . 

ولا بد أن نشير اخيرا الى ان تكلفة الرفاهية تختلف باختلاف نوع 
الضريبة» لذلك يجب اختيار الضريبة التي يترتب عليها اقل خسارة في الرفاهية. 
وهذا يتطلب التعرف على نسبة الخسارة في الرفاهية الى حصيلة الضريبةء 
وفوف هذه النسبة بنسبة الخسارة في الكفاءة» وهي تمثل الخسارة في الرفاهية التي 
يحدثها الديناراالواحد المجبى كضريبة . وبذلك يمكن الوصول وضع سياسات 
ضريبية مثلى تتميز بانخفاض نسب الخسارة في الكفاءة لمختلف الضرائب 
او 

والان دعنا نناقش معالجة الضياع في تخصيص الموارد الذي يمكن ان يتم 
من خلال اعانة الانتاج لمنتج ما على سبيل المثال. ولتوضيح ذلك نفترض أن هناك 
منتج لسلعة ما يواجه منحنى طلب مرن ويعمل في ظل تكلفة متزايدة وأن السلعة 
تباع في سوق تنافسية. حيث أن دفع الاعانة يتم بأسلوب الاعانة على الوحدة 
الو احدة المنتجة » وأن الاعانة النقدية الى المنتج تعتبر تخفيض ا لتكلفة الانتاج. 
والشكل ( 7-2) يبين أن منحنى العرض 588 سينتقل الى اليمين والى أسفل عموديما 
بمقدار الاعانة نإلزوطد5 ٠.‏ ويصبح منحنى العرض الجديد بعد منح الاعانة هو 5 5. 
وسيتغير التوازن بين العرض والطلب والذي حصل عند نقطة ,8 قبل الاعانة 
الى التوازن عند نقطة ,8 بع د دفع الاعانة. وسينخفض السعر الذي يدفعه 
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المستهلك من 8 الى 7 دينارا. أما مبلغ الاعانة على الوحدة الواحدة فهو ديناران؛ 
وبذلك سيكون اجمالي الاعانة بولزوطن؟ 7061 التي يحصل عليها المنتج من الدولة هي 
1200 دیناراءو المنمظة بمساحة المستطي ل المظلل . ولما کان المنتج يبيع 


السلعة في 8 
١ 0 5‏ 1 
ہم 1 
الأعانة 5 7 5 
کر 1 00 ل ا 2 
' کپ 0 
0 5 
. 
0 0 500 0 


الكمية (بالطن) شکل ( 7-2) 

منح الاجانة 
السوق بسعر 7 دینارا فإن ایرادہ من مبيعاته سيكون 0 دينارأء ويجمسع هدا 
الايراد مع مبلغ الاعانة سيكون اجمالي ايرادات المتنج هو 5400 دينارا.وهنا نرى 
أن الكمية المنتجة قد زادت من 500 الى 600 طن. وعليه ستؤدي الاعانة الى زيادة 
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في الانفاق الاستهلاكي والانفاق الاستثماري » أي زيادة الطلب الكلي ومعالجة 
مشكلة الضياع في تخصيص الموارد. 

الثا: وظیفة الاستقرار 

بعد مناقشتنا لدور السياسة المالية في التأثير على التخصيص والتوزيع 
سنبحث عن دورها الاساسي في تحقيق التشغيل الكامل مع درجة معقولة من 
الاستقرار مه5:611:2260 في الانتاج والمستوى العام للأسعار أي عن دور السياسة 
المالية في معالجة مشكلتي البطالة والتضخم .حيث أن الاقتصاد الحر - اقتصاد 
السوق - لا يضمن تحقق التشغيل الكامل ولا الاستقرار في المستوى العام للمسعار 
بصورة ذاتية. ولهذا نرى أن الاقتصاد الحر يخضع للتقلبات في الناتج والاسعار 
ويعاني لفترات طويلة من البطالة او التضخم أو من البطالة والتضخم في أن واحدء 
بسبب فشل نظام السوق. وعليه لا بد من التدخل في النشاط الاقتصاديء وهكذا 
اصبح من الضروري استخدام السياسة المالية في معالجة البطالة والتضخم وخلق 
حالة من الاستقرار مع الاخذ بنظر الاعتبار ان سوء استخدام هذه السياسة سيجعل 
منها أداة لعدم الاستقرار 

بن مستوى التشغيل والمستوى العام للاسعار في أي اقتصاد يعتمد على 
مستتو ى الطلب الكلي «41)لمدمء ع . وسنفرق هنا بين الطلب الكلي 
فی اقتصاد مغلق والطلب الكلي في اقتصاد مفتوح. ففي الاقتصاد المغلق يتكون 
الطلب الکلی من طلب القطاع الخاص على السلع الاستهلاكية والاستثمارية 
وطلب القطاع العام أي الطلب الحكومي "). فالطلب الكلي يعتمد اذن على 
أولا: قرارات الانفاق الاستهلاكي للافراد المستهلكين والتي تعتمد بدورها على مأ 
لدى الافراد من دخل وثروة وعلى توقعاتهم واسعار السلع وغيرها. 


ااا س" 


ہے دارزھاد 





وثانیا: قرارات الانفاق الاستثماري لرجال الاعمال والتي تعتمد هي الاخرى على 
العديد من العوامل منھا توفر الائتمان ودرجة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
في الزمن الماضي وفي الوقت الحاضرء وغير ذلك . وثالثاء نرى أن قرارات 
الانفاق الحكومي تعتمد على الوضع التوازني للاقتصاد وعلى الفلسفة التي يؤمن بها 
النظام السياسي القائم . 

وعندما يكون الانفاق الكلي أي الطلب الكلي أقل من مقدار العرض الكلي 
(45) نوادمن5 وندوءموعى » فإن الاقتصاد سيتوازن عند مستوى دون مستوى التشغيل 
الكامل للموارد الاقتصادية ۷ ولا بد من سياسة مالية تgوصzية Expansionary Fiscal‏ 
اہ من أُجل زیادۃ الطلب الكلي وتحقيق التوازن مع العرض الكلي عند 
مستوى التشغيل الكاملء أي لا بد من زيادة الانفاق الحكومي او تخفيض 
الايرادات من الضراتب أو كلاهما. أما عندما يكون الطلب الكلي اكبر من 
العرض الكلي فإن هذا سيؤدي الى ارتفاع المستوى العام للاسعار أي الى 
تضخم 7 .فالطلب الكلي المتزايد هو السب ب وراء وجود مشكلة تضخم 
وهنا نرى أن الطلب يسحب التضخم Demand Pu! Inflation‏ الى أعلى›v‏ 
وعليه لا بد من تخفيض الطلب الكلي بسياسة مالية مقيدة Restrictive Fiscal Policy‏ 
)1( . والشكل (8-2) يوضح ذلك . ففی القسم (ا) نجد أن الاقتصاد متوازن عند 
مستوى دخل 4000 مليون ديناراوهو دون مستوى دخل الاستخدام الكامل البالغ 5000 
مليون دينارا. ولذلك يستوجب الامر سياسة مالية توسعية تعمل على نقل منحنى 
الطلب الكلي مم الى اعلى بهدف تحفيق المساواة بين العرض الكلي 5ه والطلب 
الکلی 45 عند نقطة ممء والتي يكون الدخل عندها دخل الاستخدام الكامل يملا. 
أما في القسم ( ب) فإن الاقتصاد متوازن عند نقطة مت فوق مستوى الاس تخدام 
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الكامل » عند مستوى دخل 0 مليون دينارا. وهذا يعني ان هناك تضخما يتطلب 
تخفيض الطلب الكلي. وهنا ستؤدي السياسة المالية المقيدة الى نقل منحنى الطلب 
الكلي الى اسفل ليصبح 0م ويتحقق التوازن عند مستوى الاستخدام الكامل 
والان دعنا نوسع نظرتنا في التحليل من الاقتصاد المغلق الذي يعيش في 
عزلة تامة عن المجتمع الدولي الى الاقتصاد المفتوح الذي يعمل ضمن مجتمع 
شكل (8-2) 
السياسة المالية والاستقرار 


(ب) 


سج السياسة 


لسمبسي» السياسة 


المالية التوسعية 
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دولي يرتبط اعضاؤه بالتجارة وتدفق رأس المال إي يجب اضافة صافي 
التصدير - التصدير مطروحا منه الاستيراد- الى الطلب الكلي "). وفي هذه الحالة 
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سیتسع تأثير السياسة المالية الى الخارج. وعلى سبيل المثال نجد في حالة الركود 
ان السياسة المالية التوسعية يمكن ان تؤثر على الطلب الكلي من خلال زيادة 
الانفاق الحكومي واعانات التصدير والضرائب على السلع الاجنبية المستوردة. 
وهذه السياسة ستؤثر على ميزان المدفوعات للاقتصاد نفسه والمراكز الاقتصادية 
لدول أخرى . وعلى أية حال وجب على واضعي السياسة المالية مراعاة السياسات 
الاقتصادية للدول ذات العلاقة» لكي تكون السياسة المالية المحلية في حالة تناسق 
ها 

رابعا: وظيفة النمو 

ان مهمة السياسة المالية لم تنته بايصال الناتج القومي الى ناتج التشغيل 
الكامل وتقليص البطالة و التضخم بل تتعدى ذلك الى تحقيق النمو طم 
الاقتصاديء فالنمو الاقتصادي يتأتى من مصدرين رئيسيين هما نمو الموارد 
الاقتصادية والتغير التكنولوجي مومد ادهنصدءه7 7'). فعلى سبيل المثال يمكن ان 
تؤثر السياسة المالية على معدل الادخار من خلال تغيير معدل الضريبة وعلى 
الرغبة في الاستثمار من خلال الاعفاءات الضريبية والاعانات والمنح التي تقد 
الى المستثمرين في بعض حقول النشاط الاقتصادي بهدف تشجيع الاستثمارات. أي 
ان معدل تكوين رأس المال سيتأثر بالسياسة المالية ويؤثر بدوره على نمو الناتج 
القومي. وهكذا تعتبر مهمة تحقيق النمو واحدة من مهام او وظائف السياسة المالية. 
والشكل (9-2) يمثل انتقال منحنى امكانيات الانتاج الى اليمين من 6ه الى 6 4. 
ويترتب على هذا الوصول الى مستوى أعلى للاسنخدام والرفاهيةء حيث یتحصق 
التماس بین ہ810 و 6 ۸ عند نقطة .١‏ وعندها يحصل المجتمع على 5.9 مليون 


اطالیۃ الفاح ے // ہے دارزھاں 








وحدة بدلا من 5 مليون وحدة من السلع الخاصة كما أنه يحصل على 3.80 مليون 
وحدة بدلا من 3.15 مليون وحدة من السلع العامة 
شكل (2-9) 
السياسة المالية والنمو الاقتصادي 


سلع عامة (علايين الأطنان) 





سلع خاصة (علاأيين الأطنان) 


٦ئ‏ ٰ ,8100 تک ی9 
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المبحث الثاني 


التعارض والتنسيق بين الاهداف 

ان مصالح الافراد والجماعات قد تتفق وقد تتعارض في تنفيذ السياسة 
المالية لأهدافها. وأن هذه الاهداف مترابطة ومتداخلة . وغالبا لا يمكن تحقيق 
أحدها الا بالتضحية الجزئية بالهدف الاخر. أي لا يمكن تحقيق هدف ما الا على 
حساب الهدف الاخر. وفيما يلي سنناقش التعارض ثم التشسيق بين التخصيص 
والتوزیع ؛التخصیص والاستقرار ؛التوزیع والاستقرار ؛التوزیع والنمو 

أولا- التخصيص والتوزيع 

هناك ارتباط متداخل بين تحقيق هدف التخصيص الامثشل للموارد 
الاقتصادية لانتاج سلع وخدمات عامة وخاصة وهدف التوزيع العادل للدخل بين 
أفراد المجتمع. فمن جهة نرى أن تخصيص الموارد لانتاج سلع وخدمات عامة 
سيعتمد في التمويل على ايرادات الدولة من مخطط الضريبة -- الاعانة والضرائب 
التصاعدية التي تهدف الى اعادة توزيع الدخل. ومن جهة أخرى نرى أن درجة 
اعادة التوزيع تعتمد على المستوى المرغوب توفيره من السلع العامة 

الا ان التعارض بين الهدفين قد يلوح في الافق عندما يتطلب الامر اعادة 
توزيع الدخل من أجل تمويل المزيد من السلع العامة. وعلى سبيل المثال ؛ نرى أن 
اعادة التوزيع لغرض تمويل توفير السلع العامة سيحمل ذوي الدخل المرتفع فق ط 
العبء الاضافي للضريبة في حالة الموازنات الصغيرة الحجم. اما في حالة 
الموازنات المتوسطة الحجم فإن اعادة التوزيع لتمويل السلع العامة سيحمل ذوي 
الدخل المرتفع والدخل المتوسط العبء الاضافي للضريبة . وأخيرا نرى أن التوسع 
في توفير السلع العامة في الموازنات كبيرة الحجم سيؤدي الى تحميل ذوي الدخل 
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المرتفع وذوي الدخل المتوسط وحتى ذوي الدخل المنخفض العبء الاضافي 
للضريبة عند اعادة التوزيع 

وهذا يعني ان التوسع في توفير السام العامة سيقود الى الابتعاد عن 
التوزيع العادل للدخل. وعليهء اما ان نضحي بالسلع العامة مقابل الاتجاه نحو 
المساواة في التوزيع» أو بالعكس . ولهذا نرى وجود فريق يؤيد التوفير الواسع 
للسلع العامة وفريق يعارض وآخر معتدل .وان التنسيق بين التخصيص والتوزيع 
يمكن ان يتحقق بالاعتدال في اعادة التخصيص ودرجة اعادة التوزيع 

ثانيا: التخصيص والاستقرار 

يرتبط هدف الاستقرار كذلك بهدف التخصيص ارتباطا متداخلا » وقد 
يتعارضان. ففي حالة البطالة مثلا سيكون المطلوب هو سياسة مالية توسعية تعمل 
على سد الفجوة القائمة بين العرض والطلب الكلي. فإذا كان المقترح الذي تم 
اختياره هو زيادة الانفاق الحكومي على السلع العامة فقطء فإن هذا سيؤدي الى سد 
الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي ولكن سيكون هناك فائض في عرض السلع 
العامة 9'). والسبب هو أن الانفاق العام قد تحمل عبء التغيير لوحده؛ ففي الوقفت 
الذي حققنا هدف الاستقرار بزيادة الطلب الكلي الى المستوى الذي يتساوى مع 
العرض الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل خلقنا مشكلة فسائض عرض السلع 
العامة على الطلب عليهاء أي اننا لم نحقق هدف التخصيص الامثل . وحلا لمشكلة 
التناقض يمكن اختيار السياسة المالية التوسعية التي تقوم بمشاركة الادوات الماليمة 
الرئيسية الثلاث - الانفاق والمدفوعات التحويلية والضرائب- في العملية التوسعية. 
أي زيادة الانفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة الى الحجم المرغوب عند 
مستوى التشغيل الكامل» وزيادة المدفوعات التحويلية وتخفيض مقدار الضرائب. 
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أما في حالة وجود تضخم فإن هناك حاجة لسياسة مالية مقيدة تعمل على 

تخفيض الطلب الكلي الى الحد الذي يتساوى مع العرض الكلي ويتحقق التوازن عند 
مستوى التشغيل الكامل. فإذا تم اختیار سياسة مالية مقيدة تقتصر على تخفيض 
الانفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة فقطء فإن هذا سيقود الى تحقيق 
التوازن العام - العرض الكلي يساوي الطلب الكلي - عند مستوى التشغيل الكامل. 
الا ان المعروض من السلع والخدمات العامة سيكون دون المستوى المطلوب أي ان 
هناك عجز في العرض 7). وهكذا وصلنا الى هدف الاستقرار ولم نصل الى هدف 
التخصيص. 

ومن أجل تحقيق التناسق بين الاهداف وحل التعارض يمكن اختيار البديل 
الافضل للسياسة المالية المقيدة. وفي هذه الحالة سنستخدم سياسة مالية مقيدة تتضمن 
على تخفيض للانفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة الى الحد المرغوب عند 
مستوى التشغيل الكامل وتخفيض مقدار المدفوعات التحويلية وزيادة حصيلة 
الضريبة 

ثالثا: التوزيع والاستقرار 

هناك ارتباط متداخل بين تحقيق الاستقرار وتحقیق التوزیىے: فالاستقرار 
يتطلب سياسة مالية سليمة يشترك فيها كل من الانفاق الحكومي على السلع العامة 
والمدفوعات التحويلية والضرائب. ففي زمن التضخم مثلا يتطلب الامر سياسة 
مالية مقيدة تتضمن هذه السياسة على تخفيض الانفاق الحكومي على السلع 
والخدمات العامة الى الحد المرغوب به عند مستوى التشغيل الكامل -إذأ كان هذ أك 
فائضا في عرض السلع والخدمات العامة - وتخفيض المدفوعات التحويلية وزيادة 
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وإذا علمنا بان الضريبة تؤخذ من ذوي الدخل المرتفع وذوي الدخل 
المتوسط والمنخفض. وان تحقيق هدف الاستقرار يمكن ان يتم بالحصول على 
المزيد من الضرائب ٠‏ سواء جاءت اغلب المبالغ من ذوي الدخل المنخفض أم من 
ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع على حد سواءء أي سواء كان توزيع 
الضريبة توزيعا متحيزا أم محايداء فإن الاستقرار سيتحقق 9". وإذا ما وقع 
الاختيار على المقترح القائل بزيادة الضريبة على ذوي الدخل المنخفض- بس بب 
ارتفاع الميل الحدي للاستهلاك لدى هذه الفئة - وتخفيض الانفاق الحكومي على 
السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية» فإننا سنصل الى هدف الاستقرار 
ولكننا سنبتعد عن هدف التوزيع العادل للدخل .ولحل مشكلة التعارض بين التوزيع 
والاستقرار يمكن اعتماد مخطط زيادة الضريبة على جميع فئات الدخل 

رابعا: التوزيع والنمو 

واخيرا سنناقش التعارض والتنسيق بين هدفي التوزيع والنمو. إذ تعتمد 
المعدلات العالية للنمو على المعدلات العالية في الاستثمار او تكوين رأس المال» 
وهذه بدورها تعتمد على المعدلات العالية للادخار. علما بأن الميل الحدي الى 
الادخار يكون مرتفعا لدى ذوي الدخل المرتفع. وأن الادخار قد يكون خاصا أو 
عاماء وكذلك الحال مع الاستثمار فقد يكون خاصا أو عاما هو الاخر. 

والان لنفترض ان الوضع الاقتصادي يتطلب فرض زيادة في الضريبة 
على ذوي الدخول المرتفعة. فإن هذا سيقود الى تخفيض معدلات الادخار ويؤدي 
بدوره الى تخفيض معدلات الاستثمارء وهذا ينعكس في انخفاض لمعدلات النمو 
وهكذا نرى ان هدف تحقيق اعادة التوزيع يتعارض مع هدف المعدلات العالية في 
النمو. 
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ولغرض تحقيق التناسق بين هدف التوزيع وهدف النمو والغاء التعارض 
بينهما » لا بد من فرض نظام ضريبي تنازلي على الدخل والثروة: ار فرض 
ضرائب على الاستهلاك وليس على الدخل والثروة» او قد يعتمد في تحقيق النمو 
بصورة أكبر على ما يحققه القطاع العام من مدخرات عامة واستثمارات عامة 
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الا جور والاسعار بمکن ان ترتفع الى اعلى فقط بسبب نفوذ النقابات الکبری للعمال 

(12) ان نمو الاسعار بنسبة 39 يعتبر أمرا ضروريا لتحفيز رجال الاعمال على المزيد من الاستثمار 
وحدوث عملية التنمية الاقتصادية غير ان تحاوز النمو ف المستوى العام للاسعار عن 370 يعن ان هناك 
تضحماء ويقاس التضحم بالفرق بين معدل نمو المستوى العام للامعار المتحقق فعلا والنسبة 320 

(13) ان التضخحم حسب رأي المدرسة الكيترية مثلا يمكن ان يحدث بسبب الزيادة الفعالية في الطلب 
الكلى وف هذه الحالة يقال بأن الطلب يسحب التضخم. وقد يحدث بسبب قوة نقابات العمال في التأثير 





على مستوى الاجور وزيادتها. ولا كانت الاحور جزءا من التكلفة فإن هذا يع زيادة في التكلفةء 
وفي هذه الحالة يقال بأن التكلفة تدفع التضخم وأخيرا قد يحدث التضخم بسبب قوة الاحتكارات ف 
الحصول على الارباحءوهكذا يقال الربح يدفع التضخم 

(14) ان الطلب الکلی في الاقتصاد المفتوح هو :× N‏ + 6 + 1 +0 <۸0 حيث أن 2/1 تمثل التعامل مع 
العا م ا خارجی اي مقدار التصدیر مطروحا منه الاستیراد 
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(15) يعزي التغير التكنولوجي الى الابتكارات ووفورات الحجم الكبير والتقدم العلمي والتربوي والبحوث 
والتطوير وعوامل أحرى. ويعكن قياس التغير التكنولوجي بالانتقال في دالة الانتاج 

(16) هناك ثلاث عشرة بديل للسياسة المالية التوسعية. فإما أن يزاد من الانفاق الحكومي على السلع 
والخدمات» أو أن تزاد المدفوعات التحويلية» او یزاد الاستثمار العام. او أن تخفض الضرائبء؛ كما يمكن 
تحقيق ذلك بزيادة الانفاق الحكومي على السلع والمدفوعات التحويلية وتخفيض الضرائب... وهكذا. 
حيث يتم احتيار التوليفة المطلوبة من التغيير في الانفاق الحكومي والمدفوعات التحويلية والاستثمار 
والضرائب وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي. 

)172( إن إمامنا ثلاثة عشرة بديلا للسياسة المالية المقيدة . وهي عكس ما ورد بخصوص السياسة المالية 
التو سعيةء فإذا كان المطلوب هو زيادة المدفوعات التحويلية مثلا في حالة السياسة المالية التوسسعية فإن 
المطلوب ف حالة السياسة المالية المقيدة هو تخفيض لهذه المدفوعات » وهكذا 

(18) يمكن زيادة الضرائب الى تدفع من قبل ذوي الدخل المنخفض والمتوسط والمرتفع باساليب عسدة. 
حیث یمکن زیادة الضرائب على ذوي الدخل المنخفض او المرتفع أو المتوسطء كما يمكن زيادتما على 
ذوي الدخل المنخفض والمتوسط. ويتم الاختیار بين هذا البديل او ذاك وفقا لفلسفة النظام السياسي 


والاهداف المرسومة 
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الیاں الذالت 
النفقان العامة 


تحتل النفقات العامة مكانا بارزا في الدراسات المالية » وذلك لكونها أهم 
إحدى اداتي السياسة المالية التي تستخدم لتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. 
إذ انها ت ورا حيوياً في تحقيق أهداف اعادة التخصيص والتوزيع والاستقرار 
والنمو الاقتصادي. ولذلك سنقوم بدراسة النفقات العامة وهياكلها المتعددة في الفصل 
الثالث من هذا الباب أما في الفصل الرابع فسنتناول مناقشة حجم النفقات العامة 
ونموهاء والتقسيم النظري والواقعي لتطورها وسيخصص الفصل الخامس لدرااسة 
تأثيرات النفقات العامة على رفاهية المجتمع من خلال تحقيق الاهداف. 
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المالية القامة ے لجمهم دارزهراة 


الفصل الدالى 
النفقات وقواعدها وهدأئلها 


لقد تطور مفهوم النفقة العامة مع تطور دور الدولة واختلفت النظرة الحديئنة 
عن النظرة التقليدية لها. كما ترتب على هذا اختلاف هيكل النفقات العامة في زمن 
الدولة المتدخلة عنه في زمن الدولة الحارسة. وعليه سنناقش في المبحث الاول 
من هذا الفصل النظرة الضيقة والنظرة الواسعة لمفهوم النفقة العامة. أما في 
المبحث الثاني فسنناقش القواعد التي تحكم النفقات العامة المختلفة. وفي المبحث 
الثالث ستتم دراسة هيكل النفقات العامة في الدولة الحارسة والمتدخلة:؛ ونناقش 
بالتفصيل الهياكل المتعددة للنفقات العامة في الدولة المتدخلة» حيث ان تعدد هذه 
الهياكل جاء نتيجة لاختلاف المعايير المستخدمة في تصنيف النفقات العامة 


المبحث الأول 


مفهوم النفقة العامة وتطورها 
مفهوم النفقة العامة 
ان القيام بأي انفاق يتطلب توفر ثلاثة شروط هي وجود المال وشخص یقسوم 
بالانفاق و ھذف يراد تحقيقه. وتتوفر هذه الشروط في الانفاق العام الدي تقوم ه4 
الدو لة لكي تفي بالتز اماتها » فالنفقات العامة Government Expenditure‏ هي مبالغ 
نقدية أقرت من قبل السلطة التشريعية ليقوم شخص عام بانفاقها في توفير سلع 
وخدمات عامة وتحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية. و عليه سنناقشس هذه 


لاله 7 تاتف اا 








لقد ادى تطور النشاط الاقتصادي الى الانتقال من نظام المقايضة الى النظام 
النقدي» حيث بات استخدام النقود وسيلة في التبادل. والدولة تستخدم النقود في 
الحصول على السلع والخدمات العامة وفي تقديم الاعانات وتسديد الفوائد وأصل 
القروض. فعلى سبيل المثال قيام الدولة بالانفاق النقدي على الرواتشب والاجور 
والمشتريات من السلع والاعانات وفوائد القروض والالات والأبنية غيرها("). أما 
عند حصول الدولة على سلع وخدمات دون مقابل نقدي فلا وجود للنفقة العامة؛. 
ومثال ذلك حصول الدولة على خدمات العمل دون اجر مقابل عن طريق السخرة 
او حصول الدولة على الممتلكات من اراض وعقارات دون تعويض نقدي ودلك 
عن طريق الاستيلاء او المصادرة ©. واخيرا يجب ان لا نغفل بأن من الضروري 
ان يكون هناك ترخيص من السلطة التشريعية بمسرف المبلغ المحدد » أي أن 
الانفاق العام لا يتم الا بقانون 
ثانيا: النفقة العامة صادرة عن شخص عام 

يجب ان يكون المبلغ النقدي المستخدم في الحصول على السلع والخدمات 
العامة قد خرج من ذمة الدولة بموجب أمر من أحد أششخاص القانون العام.ء 
والاشخاص هم هيئات الحكومة المركزية والمحلية. أما قيام شخص ببناء مدرسة او 
مستشفى مثلاً ومن ثم اهداؤها الى الدولة ٠‏ فإن هذا الإنفاق لا يعد انفاقا عاما لأنه 
لم يصدر من احد اشخاص القانون العام 
ثالثا: النفقة العامة تهدف الى تحقيق المصلحة العامة 

يعتبر توفر الشرطين السابقين ضروريا لتحديد النفقة العامة ولكن هذا غير 
کافء اذ لا بد من توفر الشرط الثالث للحكم على النفقة بأنها نفقة عامة وهو هدف 
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خدمة هو بهدف الحصول على أقصى الارباح » وهي مصالح فردية وليست عامة. 
أما قيام الدولة بالانفاق على توفير السلع والخدمات العامة او الاعانات فهو بهدف 
تحقق النفع العام ورفع مستوى الرفاهية في المجتمع. وعليه سوف لا يعتبر الانفلق 
النقدي للدولة انفاقاً عاماً إذا كان ذلك الانفاق يستهدف اشباع حاجة فردية وتحقيق 
النفع الشخصي لفرد ما. وتبرير ذلك أن الاشخاص متساوون أمام الضرائب وعليه 
يجب ان يحقق الانفاق العام منفعة عامة ينتفع منها جميع الاشخاص ولیس شخص 


تطور مفهوم النفقات العامة 

لقد تطور مفهوم النفقة العامة مع تطور دور الدولة وتدخلها في الاقتصاد › 
إذا اتسع نطاق الانفاق في ظل الدولة المتدخلة والاشتراكية عما كان عليه في ظفل 
الدولة الحارسة. وفيما يلي سنناقش النظرة الضيقة والنظرة الواسعة لمفهوم الانفاق 
العام. 
اولا: النظرة الضيقة الى مفهوم الانفاق العام ( التقليدية) 

لقد اقتصر دور الدولة الحارسة على القيام بمهام توفير الامن الداخلي 
والدفاع عن البلاد من الاعتداءات الخارجية واقرار العدالة » وقد ترتب على ذلك 
اقتصار الانفاق على تأدية هذه الوظائف. وحتى اذا كان هناك انفاقا عاما على 


بعض الخدمات فإنه في حدود ضيقة جداء وهذا لا يتعارض مع مبادئ المذهب 
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الحر. وهكذا كان نشاط الدولة المالي حياديا وهو بذلك لا يستهدف احداث آشار 
اقتصادية واجتماعية 

وعلى هذا نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة 
الى ابعد الحدودء وقد كان تبريرهم لذلك هو أن الانفاق الحكومي ما هو الا استهلاك 
غير انتاجي من ثروة المجتمع. وان الدولة تقوم بتغطية نفقاتها من خلال فرض 
الضراتب. وأن التوسع في النفقات يعني التوسع في تحصيل المزيد من الضرائب› 
أي تحمل افراد المجتمع لعبء ضريبي اكبر إذ ان ذلك يؤثر على اس تهلاكهم 
ومدخر اتھم حيث ان بامكان الافراد من استخدام المبلغ الذي دفع كضريبة في 
الحصول على سلع استهلاكية او ادخاره. وهكذا تعتبر افضل النفقات اقلها حجما. 
وبالاضافة الى ذلك يؤدي بالتمسك بحيادية الانفاق العام الى عدم استخدامه كوسيلة 
للتأثير في النشاط الاقتصادي بيد ان هذا الانفاق في اضيق حدوده كما يبدو لم يخلى 
من تحقيق تأثيرات اقتصادية واجتماعية وان لم تكن مستهدفة بحد ذاتها. 
ثانيا: النظرة الواسعة الى مفهوم الانفاق العام ( الحديثة ) 
على أثر الفشل الذريع الذي واجهه نظام السوق وما ترتب عليه من كساد عظيم 
اجتاح الولايات المتحدة وبلدان اخرى للفترة 1933-1929 » وجد كينز ان الس بب 
فی ذلك هو قصور الطلب الكلي » وبين لنا بان زيادة الانفاق الاستهلاكي الخاص 
وزيادة الانفاق الاستثماري الخاص غير ممكنا ان لم يكن مستحیلا في هذه الحالة 
وعليه لا بد للدولة ان تقوم هي نفسها بدور المستهلك والمستثمر من أجل زيادة 
الطلب الكلي وسد الفجوة بين العرض الكلي والطلب الكلي في حالة الركود والكساد 
. وبذلك اتسع نطاق أو حجم الانفاق العام ليشمل الانفاق على النشاط الاستثماري 
بالاضافة الى الانفاق على النشاط التقليدي للدولة . فأصبحت الدولة تقوم بالانفاق 
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على توفير الكثير من السلع والخدمات العامة والانفاق الاستثماري لانتتاج سلع 
وخدمات خاصة . وأصبح الانفاق العام للدولة لا يستهدف تحقيق الاستقرار 
الاقتصادي عند مستوى التشغيل الكامل فحسب بل يستهدف كذلك تحقيق اكبر كسب 
الى المجتمع باعادة تخصيص الموارد واعادة توزيع الدخل ومن تم تحقيق النمو 
الاقتصادي . وهذه مجتمعة تعني رفع مستوى الرفاهية للمجتمع › أي أن الانففاق 
العام اصبح انفاقا هادفا. 

أما في معظم البلدان الاشتراكية 5أنمؤدده0 ءؤذاها506 فنرى أن ملكية وسائل 
الانتاج هي ملكية عامة. وقد ترتب على هذا اتساع نطاق الانفاق بشكل هائل مقارنة 
بالدول الرأسمالية المعاصرة. حيث أن الدولة اصبحت دولة منتجة» لذلك نرى أن 
الدولة اصبحت مسؤولة عن الانفاق على توفير السلع والخدمات العامة والانفاق 
على انتاج السلع والخدمات الخاصة على مستوى الاقتصاد ككل عن طريق القطاع 
العام . وهو القطاع المسيطر في الاقتصاد مهما اختلف تطبيقات الفكر الافتراكي 
في هذه المجموعة من البلدان. كما أن على القطاع العام تحقيق مدخرات عامة 
تتحول الى انفاق استثماري يقود الى نمو الناتج القومي وهكذا نرى ان الانفاق 
العام في الدولة الاشتراكية يستهدف تحقيق الاهداف الاقتصادية والاجتماعية من 
تخصيص وتوزيع واستقرار ونمو » لرفع مستوى رفاهية الافراد في المجتمع 

وأخرا وفی مفظم لات افاسک فجدصمہ اروام الس تا 3 د 
أصبح على عاتق الدولة مسؤولية التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية للحاق 
بالعالم المتقدم بالاضافة الى مسؤولية توفير السلع والخدمات العامة وتقديم 
الاعانات. وعليه تتولى الدولة تحمل مسؤولية الانفاق العام على توفير سلع 
وخدمات عامة ومدفوعات تحويلية والانفاق العام على انشاء البنى التحتية 
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الضرورية لعملية التنمية» كالسدود والجسود والطرق الحديثة ومحطات توليد الطاقة 
وغير ذلك هذا بالاضافة الى احادث التغيرات الهيكلية في الاقتصاد. وهكذا نرى 
ان الانفاق في الدول النامية قد اتسع نطاقه » وهو كذلك يقود الى تحقيق أهداف 
الاقتصاد في التخصيص الامثل للموارد والتوزيع العادل للدخل والاستقرار والنمو 
الاقتصادي بل ان للانفاق الحكومي دورا استراتيجيا كبيرا ومتعاظما في تحقيق 
هدف النمو في بين الاهداف الاخرى في الدولة النامية 


المبحث الثاني 
القواعد التي تحكم النفقات العامة 


يجب ان يخضع الانفاق الحكومي في مختلف اوجهه الى مبادئ او قواعد لا 
بد من مراعاتها من أجل ان يؤدي الانفاق الى زيادة في مستوى ورفاهية المجتمع. 
وهناك قاعدتين رئيسيتين هما 
أولا: قاعدة المنفعة- التكلفة 
ووافقا لهده القأاعدة يجب أو لا أن يحقق المجتمع أقصى صافي منفعة او 
كسب من الانفاق العام للدولة» وهو ذلك المستوى من الانفاق الحكومي الذي 
تتساوى عنده المنفعة الحدية الاجتماعية مع التكلفة الحدية الاجتماعية. وثانياً على 
. المخططعمراعاة هذه القاعدة سواء كان الانفاق على السلع والخدامات العامة او 
الاعانات او الاستثمار العام. وبعبارة اخرى ان تكون المنفعة الحدية الاجتماعية 
للديناراالمنفق في أي من مجالات الانفاق العام متساوية). أي ان 
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حیتث شی 3211 وہ مجالات الانفاق العام المختلفة وثالثا لا بد من مراعاة 
التوزیع الجغرافي للانفاق العام و سس والاقالیم واخیراً يجب اع اا 
الحصول على اقصى صافي منفعة مع تحقيق تحقيق أهداف التوزيع والتخصيص 
والاستقرار والا 
ٹانیا: قاعدة الاقتصاد 

وهي قاعدة تقليدية تنص على وجوب الاقتصاد في الانفاق العام وعدم 
التبذير. ولا يقصد بالاقتصاد في النفقة التقتير في الانفاق أي الشحة في الانفاق؛ 
ولكن يقصد به انفاق ما يلزم انفاقه مهما بلغ مقداره على المسائل الجوهرية 
وضرورية الابتعاد عن الانفاق على ما هو خلاف ذلك. فالمظاهر الزخرفية غير 
ضرورية في مصنع للنسيج او الاسمنت وهي جوهرية في مكتب للخطوط الجوية 
مثلا 9). ويمكن ان تلعب رقابة الرأي العام والرقابة الادارية والرقابة التشريعية 
دورا فعالا في الحد من ظاهرة التبذير والأسراف ©. 


المبحث الثانث 
هيكل النفقات العامة 


وهنا يمكن التمييز بين هيكل النفقات في الدولة الحارسة ومختلف االهباكل 
في الدولة المتدخلة. حيث اقتصر هيكل النفقات العامة في الدولة الحارسه على 
الااأفاق عل الوظائف التقليدية للدولة» بينما اتسع حجم النفقات لتجاوز الانفاق 
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شكل ( 1-3) 
هيكل النفقات 


۱ 


مة 


على الوظائف التقليدية في الدولة المتدخلة . كما يمكن ان نمييز بين مختلف 
هياكل النفقات العامة في الدولة المتدخلة» كما يتضح ذلك في الشكل (1-3) . حيث 
تضمن الشكل البياني على هياكل نفقات اختلفت بسبب اختلاف المعايير المستخدمة 
في التمييز بين مختلف أنواع النفقات. وفيما يلي سنتناول مختلف هياكل النفقات 
بشيء من التفصيل 


أولا: هيكل النفقات العامة في الدولة الحارسة 

اقتصرت النفقات العامة في عهد الدولة الحارسة على الامن الداخلي والدفاع 
والعدالة. فهذه الانواع الثلاثة من النفقات هي التي تشكل هيكل اlJنفlق Expenditure‏ 
٥ء‏ ہہ العام . وان تمويل هذه النفقات يقتصر كذلك على الايرادات العادية 
المتمثلة بالضرائب والرسوم وايرادات أملاك الدولة . والنفقات العامة في ظضل 
الدولة الحارسة لم تكن نفقات هادفة > فهي تنفق لغرض تسيير جهاز الدولة ولم تكن 
ترمي الى تحقيق أهداف اقتصادية او اجتماعية 


ثانيا: هيكل النفقات العامة فى الدولة المتدخلة 

على اثر تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي اتسع حجم النفقات العامة 
وتعددت أنوعها وتعددت أهدافها والتأثيرات التي يمكن ان تحدثها . فلم تعد النفقلت 
العامة مقتصرة على تحقيق الوظائف الاساسية التقليدية للدولة بل تعدتها الى تحقيق 
وظاائف وأهداف کسی اقتصادية واجتماعية وه 
وهكذا نرى ان هناك تطور تحقق في هيكل ( بنيان) النفقات العامة مما حفز كتاب 
المالية العامة للبحث عن وضع تصنيفات بديلة للنفقات العامة . بحيث تتميز هذه 
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الفصسشققات حسهو لة مناقشكها :و قن ا رخا من قل النْلطات الگ رَمرةء کر ا اف 
الحكومة في الوقوف على تنفيذها والرقابة عليها وأخيرا تسهل للباحث مهمة 
تحليل النشاط المالي وآثاره كما برر الكتاب استخدام الايرادات غير العادية 
كوبنيلة لتموزيل 7 التفقات» العامة 

مما سبق يتضح ان دراسة هيكل النفقات العامة بات أمرا ضروريا لتحليل 
تأثير مصادر النشاط الانفاقي على الاقتصاد والمجتمع. وذلك من أجل اعادة 
تخصيص الانفاق العام على الوجه الامثل الذي يحقق اقصى صافي كسب يضاف 
الى رفاهية المجتمع .وفيما يلي سنناقش ما نعتقده مهمأ من بين التصنيفات للنفقات 
العامة » وهي تصنيفات اختلفت باختلاف الاسس أو المعايير المعتمدة في 
امت( 

إ. تصنيف النفقات العامة تبعا للوظائف 

تصنف النفقات العامة وفقا لهذا المعيار الى نفقات على الدفاع والامن 
الداخلي» والنفقات المدنية على القضاء والتعليم والصحة والخدمات الاجتماعية 
و الف الات وخدمات التنسة :و لاذلنة :العامة و العلاقات: الذواية تن لعسيو فت 
المالية وهكذا نرى أن هيكل النفقات العامة متكون من احدى عشر نوع من 
النفقات وأن مثل هذا التصنيف للنفقات العامة يفيد في اجراء المقارنات . كما يفيد 
المخطط في اختيار المزيج الامتل من مختلف انواع النفقات والذي يحقق أهداف 
المالية العامة في اعادة التخصيص والتوزيع والاستقرار والنمو. وأخيراً يساعد هذا 
التصنيف الباحث في تتبع تطور مختلف انواع النفقات وأهميتها 
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2. تصنيف النفقات العامة تبعا للأهداف 

يمكن تجميع الاحدى عشر نوع من النفقات التي وردت في الهيكل السابق 
في خمس مجموعات رئيسية ترمي كل مجموعة منها الى تحقيق ههدف معين 
وهكذا نحصل على هيكل للنفقات العامة الذي تصنف فيه النفقات وفقا للأهداف 
فقد احتوى الهيكل على نفقات لأغراض أمنية » وهذه تتضمن على نفقات دفاعية 
كالنفقات المخصصة للدفا ع عن الوطن وحمايته من الاعتداءات الخارجية » وجميع 
النفقات العسكرية على بناء القوات المسلحة والاسلحة والمعدات الحربية » وبرامج 
التسلیح والرواتب ء والاعاشة ٠‏ اضف الى ذلك النققات على الامن الداخلي 
وتجهيزاته. 

اما النفقات التي ترمي الى تحقيق أهداف اجتماعية فهي المبالغ التي تنفق 
على توفير الخدمات التعليمية والصحية والترفيهية وتحقيق العدالة في المجتمع 
هذا بالاضافة الى المدفوعات التحويلية التي تمنح كاعانات الى بعض الافراد او 
الفئات في المجتمع > كإعانة ذوي الدخل المنخفض واعانة البطالة واعانات دعم 
لبعض السلع الاساسية 

وتتضمن النفقات العامة الرامية الى تحقيق أهداف اقتصادية على نفقات 
توفير سلع وخدمات عامة » وعلى نفقات الاستثمار العام في مختلف اوجه النشاط 
الاقتصادي بھدف تحقیق الاستقرار والنمو الاقتصادي ء وكذلك اعانات الانتاج 
واعانات التصدير . 

وقد احتوت النفقات الادارية على نفقات مخصصة لتسيير هينات الدولة 
ومؤسساتها وتطوير الجهاز الاداري. حيث ان الانفاق على التدريب والتأهيل 
ومواكبة التطور الاداري الحاصل في البلدان المتقدمة يجعل من جهز الدولة 
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الاداري قادرا على اداء خدمته على الوجه الاكمل. ويدخل تحت مظلة النفقات 
الادارية ٠‏ المبالغ التي تخصص للانفاق على استمرار تعزيز العلاقات الخارجية مع 
شعوب ودول أخرى. 

وأخيرا نجد ان النفقات المخصصة لتحقيق أغراض مالية تتضمن على 
المبالغ التي تخصص لدفع قيم السندات المستحقة ومبالغ اقساط الدين العام وفوائده 
في الداخل والخارج 

وهكذا نرى ان هيكل النفقات العامة في هذه الحالة متكون من خمسة أنواع 
من النفقات وفي الختام لا بد ان نشير الى ان هذا التصنيف يسهل للسلطة 
التشريعية مسألة مناقشة واقرار تخصيصات النفقات الى مختلف اوجه النشاط كما 
أنه يساعد السلطة التنفيذية على التنفيذ والرقابة . وهو كذلك يساعد الباحث على 
تقدير الاهمية النسبية للوظائف التي تقوم بها الدولة . وبالاضافة الى ذلك ييسر هذا 
التصنيف امكانية عقد المقارنات بين ما تنجزه الدولة في مختلف المجالات وبين مل 
تنجزه دول أخرى في هذا المضمار. ورغم هذه المزاياء فإن هناك انتقادات ترجع 
بصورة رئيسية الى وجود نفقات تخص اكثر من هدف واحد وفي هذه الحالة اما 
ان تضم هذه النفقات وتخصص لتحقيق هدف واحد أو تقسم الى عدة اجزاء وكل 
قسم يضاف الى النفقات المخصصة لتحقيق ذلك الهدف» وهذا يتوقف على متخذ 
القرار 

ويتكون هيكل النفقات العامة في الاردن من النفقفات على الدفاع 
والامن والنظام الداخلي ٠‏ والنفقات على خدمات التنمية الاقتصادية وخدمات 
النقل والاتصالاتء والنفقات علی الخدمسات الاجتما عی9 و الخدم ات 
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الثقافية والاعلامية» والنفقات على الادارة العامة والشؤون الدولية:ء وأخيرا 
النفققات على الادارة المالية. والشكل (2-3) يوضح هيكل النفقات 
شکل (2-3) 


هيكل النفقات العامة في الاردن 1994-1986 


الانفاق حسب الوغليفة (بملايين الدنانير) 
8 8 5 


8 





1986 1988 1990 1992 1994 


السنوات 


العامة في الاردن للفترة 1994-1986.حيث يتكون الهيكل من تسعة أصناف متباينة 
من اقات العامة كا ورفت إعلاه انقداءا من الافشل: الى الاعلى رشع سن 
الشكل تزايد حجم الهيكل عبر الزمن . كما يتبين كذلك ضخامة نفقات الادارة المالية 
مقارنة بأصناف النفقات الاخرى 
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3. تصنيف النفقات العامة حسب الهيئة التي تقوم بالانفاق 
وبموجب هذا المعيار يتم تصنيف النفقات العامة الى نفقات محلية ونققات 
مر کزیة. فالنفقات المحلیة 1٣٥٥‏ مءم×ء5 1.0021 تقوم بها الهيئات المحلية والمخصصة 
لإقليم ومنطقة ما » كالانفاق على تبليط الطرق وانشاء الجسور والسدود والانفاق 
على خدمات التعليم والصحة في المنطقة أو الاقليم . وهي بذلك نفقات لتوفير سلع 
وخدمات ولتطوير الاقليم او المنطقة . وهذا يقود الى رفع مستوى رفاهية افراد 
المجتمع في ذلك الاقليم او تلك المنطقة . وتختلف النفقات المحلية من اقليم الى آخر 
ومن منطقة الى اخرى تبعا للاحتياجات والايرادات المتحققة 
أما النفقات المركزية 5ععبهنومءم<ظ ٣٥٥١‏ ہہ فهي تلك النفقات التي تقوم بها 
الهيتات المركزية والتي تخصص لتحقيق النفع العام لصالح افراد المجتمع في كافة 
الاقاليم او المناطق دون استثناء. ومثال ذلك النفقات العسكرية المخصصة للدفاع 
الوطني من شراء اسلحة ومعدات وتجهيزات تفي بالحاجة لبرامج تسليح الجيش في 
أوقات السلم والحرب ورواتب واعاشة وغيرها . ومثال ذلك ايضا النفقات على 
السلك الدبلوماسي في الخارج وعلى هيئات السلطة المركزية وغيرها. فهيكل 
النفقات اذن يتكون من النفقات المحلية والنفقات المركزية فقط . 
ورغم ما وجه من انتقادات الى هذا التصنيف للنفقات العامةء فهو تصنيف 
يفيد في المقارنة الالية بين تخصيصات الاقاليم او المناطق . كما أنه يساعد على 
متابعة تطور النفقات العامة في كل اقليم او منطقة خلال فترة زمنية معينة . وبذلك 
يصبح أمام السلطات المركزية صورة واضحة عن احتياجات كل اقليم او منطقفة 


على حدى. 


اطالیۃ العادة ےہ 1022 سس ذال زهرات 








. تصنيف النفقات العامة تبعا للتكرار المنتظم 

ان المعيار المعتمد هنا هو تكرار النفقة بصورة منتظمة» أي دورية ( فترة سنة 
مثلاً). وعلى هذا الاساس تصنف النفقات الى نفقات عادية ونفقات غير عادية 
فالنفقات العادية هي تلك النفقات التي تتكرر سنوياء ولا يقصد بالتكرار هنا تكرار 
نفس المقدار من النفقة بل تكرار نفس نوع النفقة » فقد يزيد مقدار النفقة فى ههذه 
السنة مقارنة بالسنة الماضية وقد ينقص . ومثال ذلك الرواتب والاجور ونفقات 
الصيانة وفوائد القروض العامة وغيرها اما النفقات غير العادية فهي تلك النفقات 
التي لا تتكرر سنوياًء أي بصورة دورية وهذه النفقات هي على نوعين النوع 
الاول هو نفقات غير عادية استثنائية يتطلبها الوضع الاقتصادي الحالي او طبيعمة 
البنيان الاقتصادي او الوضع الامني . ومثال ذلك النفقات الاستثمارية على بنساء 
السدود الضخمة التي تتطلبها عملية التنميةء والانفاق على المجهود الحربي لمقابلة 
متطلبات الامن القومی . وكذلك اعانات البطالة والتوسع في النفقات العامة لمعالجة 
قصور الطلب الكلي في فترات الركود والكساد. اما النوع الثاني من النفقات غير 
العادية فهو نفقات غير عادية مفاجئة . وهي نفقات تحدث بسبب غير متوقع > 
كالكارثة التي تحدث على اثر انهيار سد او التي تحدث على اشر حدوث زلازل 
مدمر او فياضات غير متوقعة وهنا نجد أن هيكل النفقات متكون من نفقات عادية 

وأخرى غير عادية فقط 
وفي مجال التقدير والتمويل للنفقات العامة» نرى أن تقدير النفقات العادية 
تقديراً دقيقاً يعتبر أمراً سهلاً. وان بالامكان تمويلها من الايرادات العادية المتمثظة 
بالضرائب والرسوم وايرادات املاك الدولة اما النفقات غير العادية المفاجئة فلا 
يمكن تقديرها لانها تحدث لسبب غير متوقع » وفي الغالب يتعذر على الحكومة 
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تغطيتهأ من الايرادات العادية. وعليه لم يكن امام الدولة الا اللجوء الى الايرادات 
غير العادية كالقروض العأمة 

الآ أن هذا التصنيف للنفقات العامة لم يسلم من انتقادات وجهت اليه. وان 
اهم هذه الانتفادات هو الانتقاد الموجه الى الاساس او المعيار المستخدم في 
التصنیفء والى الهدف الذي يرمي اليه التصنيف .فالانتقاد الأول موجه الى التكرار 
الستوئ: فلو اعتيرنا تكرار النفقة كل خمسة او عشرۃ ستوات مغلا فان اليد من 
النفقات التي تعتبر نفقات غير عادية استثنائية ستصبح ضمن النفقفات العادية 
وبالعكس لو اعتمدنا تكرار النفقات لفترة أقل من سنة فإن الكثير من النفقات العادية 
ستتحول الى نفقات غير عادية أما الانتقاد الثاني فموجه الى محاولة هذا التصنيف 
اخراج الفكر المالي الكلاسيكي من مأزق يواجهه بخصوص الايرادات العامة إذ 
يعتبر الفكر التقليدي ان تغطية النفقات العامة يكون عن طريق الضرائب والرسوم 
وايرادات أملاك الدولة فقط ويحرم اللجوء الى القروض . حيث أن تصنيف النفقات 
العامة الى نفقات عادية وغير عادية وضع حلا مبررا للجوء الى القفروض في 
الحالات غير العادية 

5. تصنيف النفقات العامة تبعا لعلاقتها بالثروة القومية 

ان الاساس المعتمد في هذا التصنيف للنفقات العامة ههو مدى مساهمة 
النفقات العامة في تكوين رأس المال الثابت القومي ٠‏ أي مدى مساهمته في زيادة 
الثروة القومية (الرصيد). وهكذا سيتكون هيكل النفقات العامة من نفقفات جارية 
وأخرى رأسمالية. فالنفقات الجارية ومس:1كمعم»ظ :معدن هي النفقات التي تتكرر 
بصورة دورية لضمان تسيير الجهاز الاداري للدولة. ومثال ذلكء الرواتب والاجور 
والمشتريات من السلع والخدمات › وفوائد القروض المستحقة الداخلية والخارجية 


الالبةالفاة ہے 1۹ے دارزھاں 








واعانات المواد التموينية واعانات الانتاج واعانات البطالة وغيرها. ومما بلاہ ےظ 
عن هذا النوع من الاتفاق - سواء کان انفاق حقيقي ام مدفوعات تحويلية كإعانات- 
لا یساھم اطلاقاً في تكوين رأس المال 

اما النفقات الرأسمالية Capita Expenditures‏ فهي النفقات العامة التي تساهم 
في تكوين رأس المال القومي كالانفاق في الحصول على الالات والمعدات واللوازم 
وعلى الاراضي والابنية والانشاءات » كانشاء السدود والابنية المدرسية 
والمستشفيات العامة ومحطات توليد الطاقة والمشاريع الصناعية......والخ. وهنا 
نلاحظ بأن هذا النوع من الانفاق يساهم في تكوين رأس المال الثابت وبالتالي زيادة 
الثروة القومية هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان تكوين رأس المال سيؤدي الى 
نمو الناتج القومي 

ويتميز هذا التقسيم للنفقات بسهولة التقدير ودقته أما تمويله فسيكون من 
الاأيرادات العادية وغير العادية . فالنفقات الجارية تمول من الايرادات العادية 
المتمثلة بالضرائب والرسوم والايرادا ت من أملاك الدولة . بينما يتم تمويل النفقات 
الرأسمالية بالاعتماد على القروض العامة والمسااعدات 
ولم يسلم هذا التصنيف للنفقات العامة من انتقادات وجهت اليه حيث انه يضم في 
كلا النوعين من النفقات انواعا تختلف في أهدافها واثارها. فالنفقات الجارية تحتوي 
على نفقات ادارية متنوعة وعلى اعانات لتحقيق اهداف اجتماعية او اقتصادية او 
سياسية أما النفقات الرأسمالية فتضم آلات ومعدات ولوازم وبناء سدود ضخمة 
بث“ وعلى سبيل المثال يأخذ الاردن بهذا التصنيف للنفقات العامة كما يتضح ذلك 
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جدول (ردہے) 
هيكل النفقات العامة في الاردن 1994-1986 
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المصدر البنك المركزي الاردنيء النشرة الاحصائية الشهرية ءآب 1999 ؛ص46. 


ويوضح الشكل (3-3) مقدار النفقات الجارية التي يعبر عنها بالمستطيل المظل وء 
اما المستطيل 8 فيعبر عن النفقات الرأسمالية. ويتضح من الجدول والشكل البياني 
ان حصة النفقات الجارية من اجمالي النفقات العامة يصل الى ضعفي حصة النفقات 
الرأسمالية من اجمالي النفقات العامة 
6. تصنيف النفقات العامة وفقا لتأثيرها على الدخل 

ووفقاً لهذا المعيار تقسم النفقات العامة في هيكل النفقات الى نفققات على 
سلع وخدمات واستثمار عام ونفقات او مدفوعات تحويلية وتتضمن النفقات ممن 
النوع الاول على الاجور والرواتب والسلع الاستهلاكية والاستثمارية. ولهذا النوع 
من النفقات تأثيراً على الدخل القومي مساويا لمقدار التغير في النفققات مضروبا 
بمضاعف الانفاق الحكومي 
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شكل (3-3) 
هيكل النفقات العامة في الاردن 1994-1986 
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اما النفقات ہتس ضات راس تیب الدخل من فئة الى اخرى 
في المجتمع ء ولا يترتب عليها حصول الدولة بالمقابل على أي سلع او خدمات. 
ومثال ذلك الاعانات الاجتماعية والاقتصادية والنفقات التحويلية المالية. وان تأثر 
هذا النوع من النفقات العامة على الدخل يساوي مقدار التغغفير في المدفوعات 
التخرات قود ف ا ات الک اب بت٤‏ 

ولما كان مضاعف النفقات على السلع والخدمات والاستتثمار العام اكبر من 
مضاعف النفقات التحويلية» فإن تأثير التغير في النفقات على السلع والخدمات 
والاستثمار العام على الدخل سيكون اكبر من تأثير التغير في النفقات التحويلية على 


المالدة العامة مقتللط7ت- ‏ اسح ارزھاد 








الدخل. وعلى هذا الاساس تم التمييز بين نوعي النفقات العامة لكي يكون من السهل 
متابعة واحتساب تأثيراتها من قبل الباحث والمخطط ورقابة السلطة التشريعية 


اطالبةالعامح ے 18ے دا( نھراد 








الحواشي 


(1) قد تقوم الحكومة بتقديم بعض الاعانات بشكل عيين الى بعض الشرائح ف المجتمع أو الى دول اجنبية. أي 
ان تقديم الاعانة هو على شكل سلع حقيقية. وفي هذه الحالة تعتبر قيمة هذه السلع انفاقاً عاما يضاف 
الى النفقات العامة. وذلك لأن الدول قد اشترت اصلاً هذه السلع من السوق الحلية او من مؤسسات 
القطاع العام مقابل مدفوعات نقدية وكذلك قد تقوم الدولة بتسديد اقساط القروض وفوائدها بصورة 

(2) البطريق» يونس احمد » اقتصاديات ا الیة العامق الدار ا لحامعیة بيروت 1985 » ص 46. 

(3) العمري »هشام محمد صفوت » اقتصاديات المالية العامة والسياسة المالية» بغداد 1986» ص 21. 

(4) ننصح بالرحوع الى أي كتاب ف مبادئ الاقتصاد الحزئي والنظر في موضوع توازن الم تهلك وفقا 
للنظرية التقليدية 

(5) الصكبان, عبد العال» المصدر السابق» ص 77-73. 

(6) سنتكلم بالتفصيل عن الرقابة على الانفاق العام عند مناقشة موضوع الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة قي 
المبحث الرابع من الفصل الثالث عشر 

(7) انظر في موضوع هيكل او بنيان او انواع او تقسيم النفقات العامة في حشيش, عادل أحمد؛ الملصدر 
السابق » ص 65 - 74. وكذلك في العلي» عادل فليح وكداوي» طلال محمود» اقتصاديات الاليية 
العامة» مؤسسة دار الكتب للطباغفة والنشر ؛ الموصل 1989 » الكتاب الأول» ص 145-113. 


والبطريق» يونس أحمد ء المصدر السابق» ص 63-55. 
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الفصل الرابۃ 


النفقان ودزايدها 


بعد دراستنا لمفهوم النفقة العامة وانواعها في الفصل السابق» ستقوم بدراسة 

لحجمها ونموه في هذا الفصل. اذ ستتم مناقشة حجم النفقات العامة والعوامل اي 

تلعب دورا هاما في تحديده في المبحث الاول اما المبحث الثاني فسيدور في 

دراسة نظرية لتفسير ظاهرة النمو المتزايد في النفقات العامة في المطلب الاول 

منه» وفي المطلب الثاني ستتم مناقشة التفسيرات الواقعية لنمو النفقات العامة 
المبحث الاول 


حجم النفقات العامة 


قبل مناقشة العوامل التي تحكم حجم النفقفات العامة لا بد من التمييز 
بين الحجم المطلق والحجم النسبي للنفقات العامة. فالحجم المطا#ل ق للانفاق 
Absolut Expenditure‏ هو مقدار الانفاق اما الحج محم النسبي للانفاق 
Relative Expenditure‏ فهو نسبة هذا المقدار الى اج سالي الاج المحلي او 
القومي. والجدول (1-4) يتضمن على بياشات عن الاردن والولاي ات 
المتحدة لغرض المقارزنة. حيث بلغ الانفاق الحكومي الاردني1401.6 
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جدول ( 1-4) 
الانفاق العام في الاردن والولايات المتحدة 


ETE 





Source : IMF, International Financial Statistics, Yearbook, 1995, PP 472-75 and 776-81. 


مليون دينارافي سنة 1994 وهذا لا يعني شيئا مقابل 1495.5 بليون دولارا في 
الولايات المتحدة الامريكية. ولكنه كنسبة في الناتج المحلي الاجمالي بلغ 3390 وهذا 
اكبر من الانفاق النسبي في الولايات المتحدة الذي لم يتجاوز 2296 من الناتج 
المحلي الاجمالي 

والان دعنا نناقش العوامل التي يعتمد عليها الحجم المطلق للنفقات العامة 
والتي تختلف من فترة الى اخرى ومن دولة الى دولة أخرى 
أولا: دور الدولة في الاقتصاد 

لم يكن للدولة دورا فعالا مؤثرا في النشاط الاقتصادي قبل منداة كينز 
بتدخل الدولة «منامءبمع)م1 ؛ ہو۷ ہ6 . ففي زمن الدولة الحارسة ووفقا للمبادئ 
التقليدية اقتصرت النفقات العامة للدولة على الانفاق لاداء الوظائف الاساسیة للدولة 
وهذه الوظائف هي الامن الداخلي والدفاع والعدالة. وقد اكد المفک۹رون الکلاس يك 
على ضرورة الاقتصاد بالنفقات العامة ٠‏ ولهذا جاء حجم النفقات العامة في أضيق 


اطالیة الام 1272 دأز زهبان 








الحدود بالتأكيد ستكون نسبة الانفاق الحكومي الى الناتج المحلي او القومي 
الاجمالي نسبة صغيرة مقارنة بمثيلاتها في الدولة المتدخلة والدولة المنتجة 

وعلى أثر الازمة الاقتصادية الكبرى التي اثبتت عدم صحة المبادئ 
التقليدية وفشل السوق» وجد كينز ضرورة تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي 
بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وقد ترتب على ذلك اتساع انطاق وظائف 
الدولة وهذا يعني زيادة في حجم النفقات العامة . فهي لم تقتصر على الانفاق على 
الامن و الدفاع من الاعتداءات الخارجية والعدالة بل تعتدتها الى الانفاق على السلع 
والخدمات العامة والانفاق الاستثماري العام بالاضافة الى المدفوعات التحويلية () 
والمدفو عات التحويلية هذه قد تنوعت وتعددت اهدافها. فهناك مدفو عات تحويلية 
اقتصادية كإعانات الانتاج التي تعطي للمنتجين المحليين بهدف الصمود امام 
المنافسين الاجانب في السوق المحلية › واعانات التصدير لتمكين المصدرين من 
منافسة الآخرين في السوق الاجنبية» ودعم الاسعار وغيرها . وهناك مدفوعات 
تحويلية اجتماعیة کإعانات العجز والشیخوخة واعانات البطالة والمرض: واعانة 
ری اانخل المتخقض+ وما إلى ذلك .و أخير ا توت اك هتاك مر غات كوا ة 
مالية كالفوائد عن القروض التي تقوم الدولة بتسديدها الى حاملي سندات القوروض. 
فالفو ائد المدفو عة لحاملي السندات» هي عبارة عن مبلغ ينقل من دافعي الضرائب 
الى حاملي السندات 7. 

وهكذا يتضح لنا ان حجم النفقات العامة قد توسع توسعاً كبيراً. كما اتسعت 
نسبتها الى الدخل القومي كذلك . وعليه يمكن القول ان حجم النفقات العامة يعتمد 
على دور الدولة وتدخلها في مختلف اوجه النشاط الاقتصادي 
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ولما اتسعت مھام الدولة لتشمل قيادة النشاط الاقتصادي واحداث تغيرات 
هيكلية اقتصادية واجتماعية كما هو الحال في معظم الدول الاشتراكيةء فإن حجم 
النفقات العامة قد اتسع بشكل هائل واقترب من حجم الدخل. فملكية وسائل الانتاج 
هي ملكية عامة والاقتصاد مخطط مركزيا > وقد ادى هذا الى ان تکون الدولة ھی 
المسؤول المباشر عن الانتاج والتوزيع. 

وفي الدول النامية نرى أن على الدولة تحمل اعباء التعجيل بعملية التنمية 
الاقتصادية. وهذا ادى الى التوسع في الانفاق العام لانشاء البنى التحتية الضرورية 
واحداث تغيرات هيكلية هذا بالاضافة الى الانفاق الاستثماري العام والانفاق على 
توفير السلع والخدمات العامة وتقديم الاعانات 

وعلى وجه العموم نرى ان دور الدولة يعتبر عاملا مهما في تحديد حجم 
النفقات العامة . وهكذا نجد ان حجم الانفاق يختلف من فترة الى اخرى › ومن دولة 
الى اخرى تبعاً لاختلاف دور الدولة. فكلما اتسع نطاق دور الدولة كلما تزايد حجم 
النفقات العامة والعكس بالعكس 
ثانیاء : الاستقرار الاقتصاد ي 

يلعب الاستقر ار الاقتصادي ۸٥1ا‏ ھz:اStab Economic‏ دور | هاما في تحديد حجم 

الانفاق الحكومي ففي حالة الرکود والکساد والبطالة یتحقق, التوازن فی الاقتصاد 
عند مستوى دون مستوى الاستخدام الكامل للموارد الاقتصادية. فهناك قصور في 
الطلب لكلي المتكون من الانفاق الاستهلاكي والاستثماري الخاص ومن الانفاق 
الحكومي". ولما كان من غير المنطقي ان يزداد الانفاق الاستتثماري لرجال 
الاعمال فی ظروف الكساد ولا يمكن زيادة الانتفاق الاستهلاكي بسبب وجود بطالة. 
فإن الامر يتطلب زيادة الانفاق الحكومي . وعليه يجب زيادة الانفاق على توفير 
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السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية والانفاق على الاستثمار العام هذا 
من أجل تحفیق التوازن الاقتصادي عند مستوى التشغيل الكاملء وذلك بتساوي 
الطلب الكلي مع العرض الكلي . وهكذا نرى ان حجم الزيادة في الانفاق الحكومي 
تحددها لنا الحاجة لرفع مستوى الطلب الكلي الى مستوى طلب التشغيل الكامل 

اما في حالة التضخم الناشئ عن تجاوز الطلب الكلي على العرض الكلي 
عند مستوى التشغيل الكامل والمعروف بسحب الطلب للتضخم فإن الامر يتطل ب 
تقليص النفقات العامة » لكبح جماح التضخم. فتقلیص النفقات العامة - سياسة مالبة 
مقيدة - تعني تخفيض الطلب الكلي الى المستوى الذي يتساوى مقداره مع الععمرض 
الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل وبذلك يتحدد مقدار التقلايص في النفقات 
العامة بوصول الاقتصاد القومي الى حالة التوازن 3) 

ونخلص مما سبق ان درجة ابتعاد الاقتصاد في توازنه عن التوازن عند 
مستوى التشغيل الكامل تؤثر تأثيرا مباشراً في تحديد حجم النفقات العامة وبعبارة 
أخز ئ أن لست ئ النشاط الاقتصادي دورا كرون في تحديد الانفاق العام 
ٹالٹاء : الهيكل الاقتصاد ي 

ان الھیکل الاقتصادي Economie Structure‏ یتکون من عدد من القطاعات. 
وان الهيكل الاقتصادي للبلد المتقدم يختلف عن الهيكل الاقتصادي للبلد النامي . كما 
أن الهيكل الاقتصادي لاي اقتصاد يختلف عبر الزمن ويترتب على ذلك اختلاف 
في حجم الدخل القومی ء فکلما تقدم الهيكل الاقتصادي كلما زاد حجم الدخل 
القومي. ومن ثم اصبح بإمكان الدولة الحصول على المزيد من الایرادات لغرض 
تمويل النفقات العامة .و عليه يمكن القول بأن حجم النفقات العامة يعتمد على 
درجة تقدم الهيكل او البنيان الاقتصادي 











رابعا: الحجم والهيكل السكاني 

یعتبر حجم و هکیل السكأن مهغ12)0ناممط عاش هاما في تحدید حجم النفققات 
العامة حيث ان ارتفاع معدل الولادات وانخفاض معدل الوفيات يؤدي الى زيادة 
معدل النمو السكاني» وهذا يعني زيادة في حجم السكان هذا ومن ناحية من ناحية 
أخرى ان هناك تغيرات تحصل في الهيكل السكاني ( الهرم السكاني) كازدياد عدد 
الاطفال الذين هم في سن التعليم » وزيادة في عدد الافراد الاين هم في سن 
الشيخوخة واخيراً لا بد ان نشير الى ان معدلات النمو السكانية تعتبر متدنية جدا 
في البلدان المتقدمة مقارنة بالبلدان النامية التي تتحقق فيها أعلى معدلات نمو 
سکاتی: كما أن الهياكل السكانية تختلف في البلدان المتقدمة عن تلك البلدان النامية 
بسبب تقدم الرعاية والوعي الصحي 

وهكذا نرى ان الزيادة المطلقة في حجم السكان تتطلب زيادة في الحجم 
المطلق للنفقات كما أن الزيادة في عدد الاطفال الذين في سن التعليم يتطلب زيادة 
النفقات العامة على توفير خدمات التعليم الالزامي. وأن زيادة عدد المسنين يتطلب 
زيادة الانفاق العام على التقاعد والضمان الاجتماعي واعاتنات اخرى 
وعليه يمكن القول أن حجم النفقات العامة يعتمد على الحجم والهيكل السكاني. 
فزيادة الحجم وتغير الهيكل يضع الحكومة أمام مسؤولية زياد الانفاق العام 
خامسا: عوامل اجتماعية ( التوازن الاجتماعي ) 

تعتبر الدولة مسؤولة عن تحقيق التوازن الاجتماعي «دنءطناناو8 556121 عن 
طريق اعادة توزيع الدخل القومي. ومن أجل تحقيق هذا الهدف ترتب على عاتق 
الحكومة زيادة النفقات العامة على توفير السلع والخدمات العامة والمدفو عات 
التحويلية ومثال ذلك الانفاق العام على الصحة والتعليم من أجل رفع المستوى 
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الصحي والثقافي لمختلف أفراد المجتمع. وكذلك تقديم الاعانات المالية واعانات 
السكن واعانات للسلع والخدمات الاساسية لذوي الدخل المنخفض. هذا بالاضافة 
الى المدفوعات التحويلية للمتقاعدين والضمان الاجتماعي واعانات البطالة للعاطلين 
عن العمل . وهكذا نرى أن حجم النفقات العامة على السلع والخدمات والاعانات 
ذات الھدف الاجتماعی؛ يعتمد على ايمان النظام السياسي القائم بضرورة تحقي يق 
التوازن الاجتماعي 
سادسا : عوامل ادارية 

ان التوسع الذي حصل في دور الدولة والمسؤوليات الملقاة على عاتقها ادى 
الى اتساع الجهاز الاداري . فلم يبق الجهاز الاداري يودي الوظائف الاساسية 
للدولة بل اتسعت مهامه . وقد ترتب على هذا زيادة عدد العاملين في الدورلة من 
موظفين وعمال . كما صاحب هذه الزيادة زيادة في حجم المس تلزمات السلعية 
والخدمية التي يحتاجها الجهاز الاداري المتوسع في اداء مهماته . وهذا كله يتطلشب 
زيادة حجم الانفاق الحكومي على الرواتب والاجور والمستلزمات. وان هذا يعني 
ان حجم النفقات العامة يعتمد على حجم الجهاز الاداري. 

ولما كان القطاع الحكومي يتميز بانخفاض الانتاجية مقارنة بالقطضاع 
الخاصء فإن هذا يعني ضرورة زيادة عدد العاملين واحتيجاتهم من المس تلزمات 
السلعية والخدمية. وبذلك نرى ان زيادة النفقات العامة قد حصل بسبب انخفاض 
مستوى الانتاجية . وفي البلدان النامية يضاف الى ذلك سوء التنظيم الاداري 
وانخفاض كفاءة العاملين والروتين في انجاز المعاملات فسوء التنظيم الاداري 
تعتبر ظاهرة ملموسة في هذه البلدان . كما أن الانخفاض واضحاً في كفاءة العاملين 
في الأجهزة الحكومية. وذلك بسبب انخفاض مستوى التحصيل العلمي وضيق نطاق 
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انتشار التعليم . وأخير نجد أن عدم البت في الكثير من المشاكل التي يواجهها 
الاداريون ورفعها الى الاداريين في أعلى السلم يؤدي الى بطء في انجاز العمل. 
وهكذا ای فات الدولة النامية ستكون مضطرة الى استخدام المزيد من العاملين 
لتوفير السلع والخدمات العامة مقارنة بالدولة المتقدمة . فحجم النفقات العامة يعتمد 
اذن على مستوى انتاجية العمل وكفاءة العاملين والتنظيم الاداري والروتين اذ ان 
هذه العوامل مجتمعة تؤدي الى زيادة الانفاق على الاجور والرواتب 
الم ات 
سابعا: العوامل السياسية 

تعتبر الموازنة العامة مرآة تعكس فلسفة النظام السياسي. ففي مجال النفقات 
العامة نرى أن حجم النفقات يعتمد على مدى ايمان الدولة بالمبمادئ الديمقراطية 
والاشتراكية وعلى عمق شعور الدولة بالمسؤولية تجاه افرادها وعلى مدى الخروج 
من العزلة السياسية الى الانفتاح السياسي 

فانتشار المبادئ الديمقراطية والاشتراكية ادى الى زيادة اهتمام الدولة 
بالحالة الاقتصادية والاجتماعية لتلك الطبقة من المجتمع ذات الدخل المنخفض. 
فأصبحت الدول تقوم بتقديم الكثير من السلع والخدمات العامة وتعطي الكثير من 
الاعانات الاجتماعية والاقتصادية ودعم لأسعار بعض السلع الاساسية . كما أن 
الايمان بمبدأ أن الدولة هي خادمة للمجتمع وليست سيدة؛ قد أدى الى قيام الدولة 
بدفع التعويضات للمواطنين عن فعل قامت به الدولة والحق هذا الفحل ضررا 
با لافر اد .كالتعويض المقدم الى الفلاحين و المالكين عن اراضيهم وممتلكاتهم التي 
غمرتها مياه السد المنشأ حديثا. 
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وأخيرا نرى أن انتشار مبادئ الانفتاح السياسي والخروج من العزلة 
السياسية عن المجتمع الدولي قد ترتب عليه زيادة في حجم النفقات وظهور بنود 
جديدة في الانفاق العام ان الايمان بمبدأ الانفتاح السياسي ادى الى الاتساع في 
نطاق التمثيل الدبلوماسي مع الدول الاخرى. كما أصبحت المشاركة في المنظمات 
الدولية كمنظمة الامم المتحدة والمنظمات التابعة لهاء ضرورة لا بد منها اضف 
الى ذلك . بات الحضور والمشاركة في المؤتمرات الدولية هو الاخسر ضرورة 
ملحة. هذا من جانب النفقات العامة اما من جانب الاعانات» فنرى أن الاعانات قد 
تتخطى حدود القطر. فشعور الدولة وفقا لمبدأ المسؤولية تجاه المجتمعات الاخرى 
في المجتمع الدولي» يدفع الدولة الى تقديم الاعانات العينية والنقدية الى الدول 
الشقيقة والصديقة. وان مثل هذه الاعانات تهدف الى مساعدة الدول الاخرى في 
برامجھا التنموية او الى معالجة لازمة اقتصادية قاسية او الى خلق طل ب على 
المنتجات الوطنية من قبل الدولة التي حصلت على الاعانة.وقد تهدف الاعانة الى 
محاربة اتجاھات سیاسیة معینة ودعم لاتجاہ سیاسی ما ء او بهدف تكوين الاحلاف 
السياسية والعسکریة !۲.فمما لا ریب فيه أن زيادة نفقات الدولة سواء كانت نفقات 
على سلع وخدمات محلية و دولية أو اعانات دولية سيؤدي الى زيادة حجم النفقات 
العامة. فحجم النفقات يعتمد اذن على عوامل سياسية 
ثامنا: العوامل الامنية 

تعتبر وظيفة الدفاع والامن الداخلي من أهم الوظائف الاساسية للدولة منذ 
.زمن الدولة الحارسةء وبذلك تعتبر النفقات على الدفاع والامن الداخلي واحدة من 
أهم فقرات الانفاق الحكومي. وان هذه النفقات تهدف الى تحقيق منفعة عامة » هي 
شعور الناس بالامن والاستقرار . وهذه النفقات تتميز بعدم الاستقرار فھی تختلف 
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في وقت السلم والاستقرار الداخلي عنها في وقت الحرب وفيما بعد الحرب وفترة 
الاضطرابات الداخلية. 

ففي وقت السلم تتكون نفقات الدفاع من الاجور والرواتب والانفاق على 
شراء اسلحة واعتدة ومعدات وأجهزة متطورة لخلق قوة عسكرية متطورة تستطيع 
رد الاعتداءات الخارجية أما في وقت الحرب فتتزايد النفقفات على الاجور 
والرواتب والاسلحة والتجهيزات لادامة آلة الحرب والمحافظة على القوة العسكرية 
المتطورة. هذا بالاضافة إلى ما يقدم الى الاقتصاد الوطني من اعانات من أجل دعم 
المجهود الحربي أما بعد ان تضع الحرب اوزارها فإن النفققفات على الدفاع 
ستنخفض ولكنها لن تعود الى مستواها ما قبل الحرب اذا ستستمر النفقات 
للمحافظة على قوة عسكرية متطورة مجهزة بأحدث الاسلحة والمعدات والاحتفاظ 
بجيوش كبيرة. يضاف الى ذلك زيادة في الرواتب والاجور للمتقاعدين والمحاربين 
القدماء الذين اصبحوا عاجزين عن مواصلة النشاط العسكري . كما يضاف الى 
ذلك تعويضات للمعوقين والشهداء والمفقودين ولضحايا الحرب 

أما الانفاق على تحقيق الامن الداخلي فهو أكثر استقرارا. وقد لا يزداد الا 
في حالات حدوث اضطرابات داخلية او في الفترة التي تلي الحرب. وبصورة عامة 
تعتبر النفقات على الدفاع والامن الداخلي نفقات بالغة الاهمية. وعليه يعتمد حجم 
النفقات العامة على العوامل الامنية فحدوث حرب او اضطرابات داخلية يتطلب 
زيادة حجم الانفاق في هذا المضمار والعكس بالعكس 
تاسعا: المقدرة المالية القومية 

سبق وأن ذكرنا بأن للدولة سلطة في الحصول على الايرادات من 
الضرائب والرسوم واملاك الدولة والقروض الداخلية والخارجية:. الا ان هذه 
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السلطة غير مطلقة» أي أن هناك مقدرة مالية قومية محددة. وان المقدرة المالية 
القومية يمكن ان تقسم الى المقدرة المالية التكليفية والمقدرة الاقراضية القومية. 
فالمقدرة التكليفية القومية تقاس بقدرة المجتمع على تحمل العبء الضريبي الامثل » 
وهو اقصى مقدار من الضرائب يمكن للدولة ان تقوم بجبايته دون ان تلحق أي 
ضرر بالمستوى المعيشي لافراد المجتمع وبالطاقة الانتاجية أما المقدرة 
الاقراضية القومية فتتمثل بمقدرة المجتمع على ادخار جزء من دخله يمكن أن يعد 
للاقراض العام. وهذا الجزء يتوقف على حجم الادخار القومي ككل وعلى نمط 
توزيع الدخل وعلى التنافس بين القطاع الخاص والدولة في الحصول على 
القروض. فكلما زاد حجم الادخار القومي وابتعد توزيع الدخل عن المساواة 
وضعفت منافسة القطاع الخاص للقطاع العام في الحصول على القفروضء كلما 
زادت المقدرة الاقراضية القومية والعكس بالعكس .مما سبق يتضح لنا ان محدودية 
المقدرة المالية القومية تقود الى محدودية الايرادات العامة من الضرائب والقروض. 
وهذه تشكل قيدأ على التوسع في الانفاق العام. وعليه يمكن القول بأن حجم النفقلت 

العامة يعتمد الى حد بعيد على المقدرة المالية القومية 

المبحث الثاني 

نمو النفقات العامة 

المطلب الاول التفسير النظري 

يشير التاريخ المالي لمعظم دول العالم على اختلاف انظمتها وطبيعة 
هياكلها وظروفها الاقتصادية الى وجود ظاهرة التزايد المطرد في النفقات العامة»أي 
ان النفقات العامة تنمو بمعدلات متزايدة. وهذه تعتبر ظاهرة عامة يخضع لها 
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الانفاق العام في كل مكان . وفيما يلي سنتطرق الى نظرية واجنر ونظرية بيكوك - 
وايزمان في تأويل أسباب نمو النفقات العامة ومن ثم سنتناول الاسباب الحقيقية 
والظاهرية للتزايد 
أولا: فرضية واجنر 

قدم الاقتصادي الالماني ادلوف واجنر معمعةئا (مه4401 في سنة 1883 القانون 
المعروف باسم " قانون تزايد نشاط الدولة Law Of Increasing State Activity‏ 
وقد اكد واجنر على ان تطور المجتمعات الصناعية يؤدي الى بروز ضغط 
سياسي متزايد من أجل احداتث تطورات اجتماعية . وهذا يتطلب المزيد 
من الانفاق العام أي أن نمو القطل اع الحكومي يعتبر صفة 
متأصلة في الاقتصاديات الصناعية. وينص القانون على أنه كلما 
تزايد متوسط دخل الفرد في البلدان الصناعية كلما اصب ح من الضروري نمو 
القطاع العام كنسبة من النشاط الاقتصادي الكلي ‏ . وبالمفهوم الحديث نجد 
أن هذا يعني أن مع نمو متوسطة الدخل الحقية ي للفرد بات من 
الف وری فی التفقات العامة عنسية من الذكل: القرمی: ووتا لو اَم ر 
ان معدل نمسو متوسط نصدٍ ب الفرد من السطا۔ العامےة 
سيكون اكبر من معدل نمو متوسط نصيب الف رد من الناتج القومي 
الاجمالي. وفيما يلي توضيحا بيانيا في الشكل(1-4) لفرضية واجنر 
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شكل ( 1-4) 


فرضية واجنر 
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نصیب الفرد من السلع العامة 


اطالنة القامة ۔_____ ۱23 





دارزھران 





حيث يمثل المحور الافقي متوسط نصيب الفرد من الدخل الحقيقي بينما يمثل 
المحور العمودي متوسط نصيب الفرد من السلع العامة . ويعبر المنحنى 0۷ عن 
قانون واجنر الذي بموجبه تتزايد الموارد المخصصة لانتاج السلع والخدمات العامة 
بصورة مطردة وبمعدلات أكبر من معدلات النمو في الدخل والتي تتحقفق عبر 
الزمن 

ورغم الانتقادات التي وجهت الى قانون واجنر في تزايد نشاط الدولة الا ان 
الادلة الواقعية تدعمه . كما أكدت الدراسات المعاصرة كدراسة بيكوك - وايز مان 
۳ الم غات 


ثانيا: فرضية بيكوك - وايزمان 
ان الفرضية الثانية في نمو النفقات العامة قدمت من قبل استاذان في مدرسة لندن 
للاقتصاد هما بيكوك و وایزمان «مممعئة1- #ءمءمءط في سنة 1961 حيث قاما بدراسة 
الانفاق العام في المملكة المتحدة خلال الفترة 1890 - 1955 .وقد أكد بيكوك 
ووايزمان في فرضيتهم الجديدة على ان الاتجاه العام للزيادة في النفقات العامة لا 
نيد | 002 ان التزايد في النفقات العامة يحدث على شكل رجات 
عنيفة او شبه تدرج . وهذا يعزى الى ثلاث تأثيرات هي اثر الازاحة والتفتيش 
والتركيز 

فالاضطرابات الاجتماعية تؤدي الى دفع النفقات وبالتالي الايرادات العامة 
من الضرائب الى مستوى اعلى . وبعد انتهاء الاضطرابات فإن النفقات العامة لن 
تعود الى مستواها الواطئ سابقا. وستكون لدى المجتمع رغبة في تمويل الانفاق 
العام المرتفع » علماً بأن المجتمع يدرك بأن لديه المقدرة على تحمل العبء 








الضريبي اكثر من السابق . وهكذا سيستقر الانفاق العام عند مستوى اعلى ولن 
يكون هناك أي حافز للعودة الى مستوى الانفاق قبل حدوث الاضطرابات» وهذا مل 
يعرف بأثر الازاحة 8860 :مءمممدامونط أي ازاحة الانفاق العام المنخفض 
والايرادات الضريبة المنخفضة من قبل الانفاق العام المرتفع والايرادات الضريبية 
المرتفعة. وبهذا نكون قد وصلنا الى هضبة الانفاق الجديدة . ووصول الانفاق العام 
الى هذا المستوى المرتفع لا يعني ثباته عند نفس المستوى بل سيعمل اثر التفتيش 
6106 هوناءءم5م1 » كالنشاطات الجديدة للدولة والاضطرابات الاجتماعية الاخرى 
والحروبء على زيادة الانفاق العام . واخيرا نضيف اثر التركيز ممه +امععهمء 
501 في زيادة الانفاق العام. وهذا يتمثل في ميل الدولة للمساهمة في النشاط 
الاقتصادي والتعجيل في عملية التنمية الاقتصادية . ويوضح الشكل ( 2-4) فرضية 
بيك وك -وايدمان في تز يد الانفاق العام 

حیث یمثل المحور الافقي الزمن بينما يمثل المحور العمودي النفقفات العامة 6 
كنسبة من الناتج القومي الاجمالي ٣٥٣١ء‏ أأي 0/00۶ . ويعبر المنحلنى ۶00 صن 
المسار الزمني للنسبة . ويبين الشكل بأن الاضطرابات الاجتماعية تؤدي الى 
حصول زيادة مطردة في نسبة الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي حتى يصلى 
الى هضبة الانفاق الجديدة عند نقطة 8. وبسبب ازاحة الانفاق القديم المنخفض من 
قبل الانفاق الجديد المرتفع ستستقر النسبة عند نقطة ه. ولو افترضنا عدم وجود 
تأثيرات أخرى فإن النسبة ستستمر ثابتة . وستكون الحركة عبر الزمن على طول 
الخط المتقطع 8ه. الا ان وجود اثر التفتيش واثر التركيز سيعملان على رفع 
النسبة باستمرار الى اعلى . وهذا يعني ثبات استمرار النسبة عبر النمن لحين 
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خصو رجات لاغ تل على فق ضرة الاقفاق للام الي :الات القوم سي 
الاجمالي الى الزيادة مرة أخرى ". 
شكل (4-) 
فرضية بيكوك - وايزمان 
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المطلب الثاني : التفسیر الواقعی 


بعد هذا التفسير النظري لظاهرة تزايد الانفاق العام سننتقل الى 
التفسير الو اقعي للظاهرة من خلال تفسير الزيادة الحقيقية والزيادة الظاهرية في 
الانفاق العام 
الزيادة الحقيقية في النفقات العامة 

قبل مناقشة الاسباب وراء الزيادة الحقیقیة ا٥٥8‏ فی النفقات العامة لا بد ان 
نشیر الی ان هناك زيادة في الحجم المطلق للنفقات سواء بالاسعار الجارية او 
بالاسعار الثابتة . ولما كانت هذه الزيادة قد لا تعني شيئاً ما لم تؤد الى زيادة في 
كمية ونوعية السلع والخدمات العامة وفي رفع مستوى رفاهية المجتمع؛ لذا وجب 
النظر الى متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة والى نسبة الانفاق العام الى 
الناتج القومي الاجمالي أي القيمة النسبية للنفقات العامة» أو حصة مبهدة الانفاق 
العام من الانفاق القومي . وبعبارة اخرى هي حصة القطاع العام فزيادة نتصيب 
الفرد من النفقات العامة الحقيقية تعتبر زيادة حقيقية وكذلك نرى ان زيادة نسبة 
الانفاق العام من الانفاق القومي دليلا على زيادة حقيقية في النفقات. وفيما يلي اهم 
اسباب الزيادة الحقيقية في النفقات العامة: 
اولا: يمكن ان تعزى الزيادة الحقيقية في النفقات العامة الى التطور الفعلىي ل دور 

الدولة وتحوله من الحياد الى التدخل إذ ان هذا قد ادى الى زيادة حقيقية 

في النفقات العامةء حيث تحملت الدولة مسؤولية تحقيق التوازن الاقتصلدي 

عند مستوى التشغيل الكامل . ففي حالة الركود والكساد على الدولة زيادة 
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النفقات على السلع والخدمات العامة وزيادة حجم الاعانات والاستثمار العام 
من أجل رفع مستوى الطلب الكلي للتوازن مع العرض الكلي عند مستوى 
الاستخدام الكامل. والعكس صحيح في حالة التضخمء حيث أن مشكلة 
البطالة والتضخم تعتبر اليوم من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة › 
التي تولي الدولة اهتمامها كبيرا في علاجها 
وفي الدول النامية يمكن ان يضاف الى تطور دور الدولة توسعا 

آخر جاء نتيجة لتحمل الدولة مسؤولية التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية 
والاجتماعية اذان الامر يستوجب زيادة الانفاق العام على السلع 
والخدمات العامة وتوسيع قاعدة الاستثمار العام اللازم في خلق البنى 
التحتية (الارتكازية) الضرورية لعملية التنمية. هذا بالاضافة الى ضرورة 
احداث تغيرات هيكلية لمعالجة الاختلال الهيكلي في الاقتصاد ان مثل هذه 
الزيادة في النفقات تعتبر زيادة حقيقية 

ثانيا: تعتبر الزيادة في النفقات العامة زيادة حقيقية في حالة حدوث تغيرات هيكلية 
في الهرم السكاني فارتفاع نسبة عدد الاطفال الى عدد السكان الاجمالي 
في مجتمع ماء يتطلب توفير السلع والخدمات العامة لمرحلة ما قبل سن 
التعليم والى زيادة في النفقات العامة على التعليم في المراحل اللاحقة 
وكذلك بالنسبة لزيادة نسبة عدد الشيوخ الى عدد السكان الاجمالي » حيث 
ان زيادة هذه النسبة يستوجب زيادة الانفاق العام على أمور التقاعد 
والضمان الاجتماعي والاعانات الاجتماعية 

ثالثا: قد حدث في هذا القرن الكثير من الابتكارات والتطورات التكنولوجية التي 
أدت ظهور سلع جديدة وخلق الحاجة الى سلع وخدمات عامة على الدولة 
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ان تقوم بتوفيرها ا السريعة والضائرات الكبيرة 
اطا ر ات الي ةم 20 ارق /. 
والمطارات الكبيرة والسكك الحديدية الحديثة. وأن مثل هذا الانفاق لم يكن 
من قبل ء لذلك تعتبر مثل هذه الزيادة في النفقات العامة زيادة حقيقية 


رابعا: ادى التنافس الاقتصادي الدولي الى زيادة حقيقية في النفقات العامة بصورة 


ا 


سادنتا 


مدفوعات تحويلية . فهي اما ان تكون على شكل اعانة انتاج للصناعة 
الوطنية لكي تتمكن من الصمود امام منافسة السلع الاجنبية في السوق 
المحلية أو أن تكون على شكل اعانة تصدير للمنتجين لبعض السلع بهدف 
تمكينهم من المنافسة في السوق الاجنبية 

ادى التطور في مجال الخدمات الاجتماعية وضسرورة تحقيق التوازن 
الاجتماعي الى توسع حقيقي في نفقات الضمان الاجتماعي والاعانات 
الاجتماعية والانفاق على توفير خدمات الصحة والتعليم واصبحت الدولة 
المعاصرة تولي اهتماماتها في هذا المضمار من اجل تحقيق الأهداف 
الاجتماعية المرسومة 

لا يمكن لأي بلد اليوم ان يعيش بمعزل عن المجتمع الدولي» ولهذا اقيمست 
العلاقات الدبلوماسية واتسع نطاق التمثيل الدبلوماسي واتسع نطاق المساهمة 
العضوية في الكثير من المنظمات الدولية على مختلف الاصعدة:. وزادت 
المشاركة في المؤتمرات واللقاءات الدولية . ومع انتشار المبادئ 
الديمقراطية والاشتراكية واستناداً الى مبدأ الشعور بالمسؤولية تجاه بعصضں 
اعضاء المجتمع الدولي» بات من الضروري تقديم المساعدات الى الدول 
الشقيقة والصديقة» بهدف مساعدتها أو حل لمشاكلها أو بهدف عقد التحالفات 
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السياسية والعسكرية معها » وغيرها. وقد أدت هذه التوسعات في مجال 
النفقات والاعانات الى زيادة حقيقية في النفقات العامة 

سابعاً: ترتب على التوسع الذي حصل في دور الدولة» ودخولها في الكثير من 
النشاطات الى توسع في الجهاز الاداري ومستلزماته وهذا يعني زيادة 
حقيقية في النفقات العامة . واذا ما اخذنا بعين الاعتبار حقيقة انخفاض 
انتاجية العمل في القطاع الحكومي مقارنة بالقطاع الخاص. ففإن توسسع 
الجهاز الاداري الحكومي في الانفاق الجاري على الاجور والممس تلزمات 
الضرورية لانجاز مهامة من جهة وتوسعه في الانفاق الرأسمالي من جهة 
أخرىء قد أدى الى زيادة حقيقية في النفقات العامة 

ويتسم الجهاز الاداري في الدول النامية بسوء التنظيم الاداري فيه 

وانخفاض كفاءة العاملين فيه » بالاضافة الى الروتين في انجاز الاعمال. 
وقد ترتب على ذلك كبر حجم الجهاز وزيادة حقيقية في النفقات العامة 

ثامنا: قيام الحروب يؤدي الى تزايد حقيقي في النفقات العامة اذ تتضمن النفقات 
الحربية على نفقات ادامة القوة العسكرية المحاربة ونفقات دعم المجصهور 
الحربي كالاعانات التي تعطي لبعض النشاطات الاقتصادية. ورغم 
الانخفاض الذي يحصل في النفقات العسكرية بعد الحربء إلا أنها لن تعود 
الى مستواها السابق وذلك لتضمنها على التعويضات التي تقدمها 
للمتضررين ولضحايا الحرب وتسديد للديون الداخلية والخارجية التي 
ترتبت على ذمة الدولة ٠»‏ وللمتقاعدين والعاجزين .عن مواصلة العمل 
العسكري هذا بالاضافة الى شعور الدولة بضرورة الاحتفاظ بجيوش 
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كبيرة وأسلحة متطورة . فكل هذه العوامل ادت الى زيادة حقيقية في الانفاق 
العام فرضتها الظروف الدولية الراهنة 
يتضح من العرض السابق لاسباب الزيادة الحقيقية في النفقات العامة ان هناك 
تزايد في نسبة الانفاق العام الى الناتج القومي الاجمالي وقد تضافرت العديد من 
العوامل في احداث الزيادة في فقرات الانفاق العام . كالزيادة في الانفاق العام على 
توفير السلع والخدمات العامة › والزيادة في الاعانات الاجتماعية والاقتصادية 
والمالية» بالاضافة الى زيادة حجم الاستثمار العام . كما تزايد نصيب الفرد من 
النفقات العامة الحقيقية . والتي تعني ارتفاعا في مستوى الرفاهية في المجتمع 
والان وبعد مناقشتنا للاسباب وراء الزيادة الحقيقية في النفقات العامة » لا بد من 
الاشارة الى ان بعض الزيادات في النفقات العامة هي زيادات رقمية او ظاهرية. 


الزيادة الظاهرية فى النفقات العامة 

عندما تكون الزيادة في النفقات العامة هي مجرد زيادة رقميے Numi‏ 
إذ أن هذه الزيادة لم تؤد الى زيادة في نصيب الفرد من السلع والخدمات العامة التي 
تقدمها الدولة» ولا الى تحسن في نوعيتها أضف الى ذلك ان متل هذه الزيادة في 
النفقات العامة لم تؤد الى زيادة حقيقية في مقدار المدفوعات التحويلية . وهكذا 
سوف لا يترتب على ذلك أي ارتفاع في مستوى الرفاهية في المجتمع. ويمكن 
تفسیر الزيادة الرقمية او الزيادة الظاهرية التي نلاحظها في النفقات العامة ء 
بالزيادة التي تحصل في المستوى العام للاسعارء وبتغير اسلوب اعداد الموازنة 
العامة» وبالزيادة التي يتطلبها الحجم السكاني الجديد. وفيما يلي سنتتناول هذه 
التفسيرات تباعا. 
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أولا : الارتفاع في المستوى العام للأسعار 

تعتبر الزيادات المستمرة في المستوى العام للاسعار ظاهرة عامة في 
الاقتصاديات التي تأخذ بنظام السوق» سواء كانت بلدان متقدمة أم نامية. وان نمو 
الاسعار وون::م بما لا يزيد عن 3% يعتبر حالة صحية مطلوبة وضرورية لتحفيز 
الاستثمارات ومواصلة عملية التنمية والتطور "). أما عندما يتجاوز النموا في 
السار النسية المتكورةه فاخ هذا يغتين تضكما ©« تعتين مشكلة التضخم الود 
واحدة من أهم المشكلات الاقتصادية المعاصرة . وبذلك نرى تعدد الاراء في تفسير 
اسباب حدوثه وميكانيكية انتقاله وسبل علاجه .ان النمو في المستوى العام للدسعار 
يعني الانخفاض في القوة الشرائية للنقود. فلو كان لدينا مقدار ما من النقود وحدثت 
زيادة في الاسعار > فإننا سوف لن نستطيع شراء نفس الكمية السابقة من السلع 
والخدمات ء بل كمية أقل . وعليه إذا ما أردنا الحصول على نفس الكمية من السلع 
والخدمات وجب دفع عدد أكبر من الوحدات النقدية . وعلى سبيل ألمثال» ان ارادت 
الدولة توفير كمية ما من السلع والخدمات العامة» فإن ارتفاع المستوى العام 
للاسعار سيضطرها الى دفع مقدار اكبر من النقود لتوفير نفس الكمية . وبدلك نجد 
أن هناك علاقة طردية بين المستوى العام للاسعار والانفاق الحكومي . فالزيادة في 
النفقات العامة في هذه الحالة اذن هي زيادة رقمية ظاهرية و سوف لن تؤدي الى 
زيادة في الكمية او النوعية للسلع والخدماتء» أي ان نصيب الفرد من النفقات العامة 
لم يتأثر . والمتال التالي يوضح اثر الاسعار على الزيادة في النفقات العامة في 
الاردن للفترة 1975 - 1997 . كما نلاحظ ذلك في الجدول ( 2-4) و الشكل (3-4). 
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جدو ل )2-4( 
النفقات العامة في الاردن 


1997-1985 


(ملیون دینار) 
الرقم القیاسی للأسعار النفقات بالاسعار الجاریة 


1985-0 





المصدر البنك المركزي الاردنيء النشرة الاحصائية الشهرية ايلول 1996 ص بالنسبة الى 
النفقات العامة الاسمية اما بالنسبة للرقم القياسي فقد تم الحصول عليه من المجموعات الاحصائية 
السنوية لعدة سنوات وقد تم الحصول على العمود الاخير في الجدول من قسمة العمود الثالث على 
العمود الثاني 


حیث یمثل ہہ النفقات بالاسعار الجارية بينما يمثل ,6 النفقات الحقيقية ويتجلى 
بوضوح تأثير الارتفاع في الاسعار على النفقات العامة ويمكن للمسافة العمودية 
المتمثلة بالفرق بين ,6 و .6 ان تمثل مقدار الزيادة في النفقات العامة التي تعزى 
الى الارتفاع في المستوى العام للاسعار 
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شکل ( 3-4) 


هيكل النفقات العامة في الاردذ5 8 97-19 19 


1800 


النفقات الاسمعية 


100 


200 





والنفقات الحقيقية (ملايين الدنانير) 


4997 1990 1385 
السنوات 
ثانيا: التغير في اسلوب اعداد الموازنة العامة 


لقد كانت الطريقة الحسابية المتبعة في اعداد الموازنة العامة للدولة هي 
طريقة الموازنة الصافية. وبموجب هذه الطريقة لا تدرج المؤسسات الحكومية 
جميع نفقاتها في موازناتها الخاصة بهاء بل تطرح النفقات التي تستطيع تغطيتها من 
ايرادات المؤسسة وتدرج النفقات الباقية في الموازنة الخاصة بها وبذلك لا تظهر 
في الموازنة العامة الا المبالغ الصافية للانفاق العام . وقد ترتب على هذا صغغفر 
حجم النفقات العامة في الموازنة العامة 
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وقد أدت الانتقادات الموجهة الى طريقة الموازنة الصافية الى التحول الى 
استخدام طريقة الموازنة الاجمالية » حيث تدرج بموجب هذه الطريقة جميع النفقات 
والايرادات العامة دون ان تجري أي عملية مقاصة بين الكميتين . وهكذا نرى ان 
معظم دول العالم اليوم تتبع اسلوب الموازنة الاجمالية في اعداد موازناتها ويمكن 
ان نلمس الزيادة المتضخمة في النفقات العامة للدولة في السنة التي تلي تغيير 
اسلوب الحسابات . وهكذا تعتبر الزيادة التي حصلت في النفقات العامة والتي تعزى 
الى التغير في اسلوب الحسابات › زيادة رقمية ظاهرية اذن مثل هذه الزيادة لن 
تؤدي الى زيادة في كمية او نوعية السلع والخدمات العامة او المدفوعات التحويلية. 


وبعبارة اخرىء لم تحدث أي زيادة في متوسط نصيب الفرد من النفقات العامة('. 


ثالثا: الزيادة السكانية 

ان النمو السكاني في دولة ما وزيادة عدد السكان الذي يحصل على اتر 
انضمام اقليم او اقاليم متعددة اليها يستوجب زيادة حجم النفقات العامة. اذ ان هذه 
الزيادة في النفقات العامة تعتبر ضرورية لسد حاجة الحجم السكاني المتزايد من 
السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية . وهنا نرى ان حجم النفقات ينمو مع 
حجم السكان ويتضخم هذا الحجم مع الدولة المتوسعة وتعتبر مثل هذه الزيادة في 
حجم النفقات العامة زيادة رقمية ظاهرية ما لم تؤد الى زيادة في متوسط نصيب 
الفرد من النفقات العامة 
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الحواش 


)1١‏ هتاك سلع وحدمات عامة تظهر الحاجة اليها على أثر تطور تكنولوحي » كالحاحة الى الطرق السريعة 
على اثر اختراع السيارات السريعة والحاحة الى المطارات الدولية على أثر اختراع الطائرات الكبيرة 

(2) یمک الاطلاع على مثل هذه الفقرات في الانفاق العام بالرجوع على سبيل المشال الى التصنيف 
الاقتصادي لنفقات الحكومة المر كزية في الاردن والوارد في النشرات الاحصائية للبنك 

)3 يضاف الى ذلك صاقي التصدير في حالة الاقتصاد المفتو ح 


(4) See Dombusch, R. and Fischer, S., Macroeconomics , Sixth Edition. McGraw-Hill 
Inc. , NY1994, PP 54-81. 


(3) حشيش » عادل احمد المصدر السابق» ص 87. 
(6) العلی ء عادل فليح وکداوي؛ طلال محمود؛ ا مصدر السابقءص 164 و حشیش عادل ا مد الصدر 
السابق» ص 102. 
(7) الصكبان » عبد العال , المصدر السابق» ص 95 - 98 
Vaish, M., and Agarwal , H., Op cit pp 65-69.‏ )8( 


(9) See Vaish M. and Agarwal , H. Op cit pp 69-71 and Buchanan , J. and Flowers , M., 
The Public Finance, Fifth Edition, Richard D. Erwin, Inc. illiois 1980, pp 67-68. 


(10) ان هذه النسبة (390) قد اجمع بالاتفاق على اعتمادها معظم الاقتصاديون وال نحمت عن دراسات 

(11) لو فرضا ان المستوى العام للاسعار في اقتصاد ما ينمو معدل 590 , فإن زيادة النفقات العامة ببسبة 
0 تعتبر .عثابة زيادة ظاهرية بهدف تغطية الارتفاعات ںی الاسعار. اما لو زيدت النفقات العامة 
معدلات تختلف عن 590 فإن ذلك سيؤدي الى زيادة او نقصان حقيقي في النفقات العامة فلو تم زيلدة 
النفقات العامة بنسبة 790 مثلاء فإن هذا سيؤدي الى حدوث زيادة في النفقات العامة الحقيقية وبللعكس 
لو زيدت النفقات العامة بنسبة 290 مثلاً فإن هذا سيؤدي الى !نخفاض ف النفقات العامة الحقيقية 

(12) الصكبان . عبد العال ؛ المصدر السابق » ص 100-99. 
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الفصل الحامس 
تأثير النفقات العامة 


ان تطور دور الدولة و تحملها مسؤولية تحقيق اهداف المالية العامة في 
التخصیص والتوزیع والاستقرار والنمو قد ادى الى تزايد اهمية النفقات العامة في 
تحقيق هذه الاهداف . ولم تعد النفقة العامة اذن حيادية بل أصبحت نفقة هادفة. 
ولذلك باتت الحاجة ملحة لوضع سياسات انفاقية هادفة واختيار السياسة المثلى من 
بينها.والانفاق الحكومي اما ان يكون انفاق استهلاكي او انفاق استثماري» وبذلك 
تكون النفقات على مشتريات الدولة من السلع والخدمات الاستهلاكية والمنح 
والاعانات العينية والنقدية والسلع والخدمات الانتاجية. 

اما تأثير الانفاق العام على رفاهية المجتمع فإنه يختذدف باختلاف نوع 
النفقة. فهذا النوع من الانفاق يتميز بفاعليته في اعادة توزيع الدخل اكثر من غيره 
وذلك الانفاق اكثر فاعلية في تحقيق هدف الاستقرار ولذلك يتم اختيار مزيج 
الانفاق وفقا للوضع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الحالي والاهداف المطلوب 
تحقيقها مستقبلا. وسنفرق هنا بين تأثير الانفاق على السلع والخدمات العامة وتأثير 
المدفوعات التحويلية . وسنناقش تأثير مشتريات الدولة من السلع والخدمات في 
المبحث الاول وتأثير المدفوعات التحويلية في المبحث الثاني من هذا الفصل 
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المبحث الاول 


تأثير مشتريات الدولة من السلع والخدمات 

تتكون مشتريات الدولة من سلع استهلاكية كادوات الكتابة والقرطاسية 
والكهرباء والماء وخدمات استهلاكية كخدمات العمال والموظفين . كما تقوم الدولة 
بشراء سلع وانتاجية مثل الالات والمعدات والتجهيزات وتشييد الطرق والجبمسور 
والسدود وخدمات انتاجية مثل خدمة المدرسين والخبراء. وتعرف النفقفات على 
السلع والخدمات الاستهلاكية بالنفقات الجارية » والنفقات على الس لع والخدمات 
الانتاجية بالنفقات الرأسمالية. وسواء كان الانفاق على سلعة او خدمة استهلاكية ام 
انتاجية فإن ذلك سيؤدي الى تحقيق الاهداف المالية في اعادة تخصيص الموارد 
وإعادة توزيع هيكل الدخل القومي والاستقرار والنمو الاقتصادي 

فقيام الدولة باعتماد سياسة انفاقية متلى سيؤدي الى اعادة تخصيص الموارد 
الاقتصادية بشكل يقود الى تحقيق مستوى اعلى لرفاهية المجتمع وت الدولة 
بالانفاق على أنشاء مشاريع البنى التحتية مثل الطرق والجسور والخزانات وقنوات 
الري والبزل والكهرباء وغيرها وهذا سيؤدي الى الى نوجيه الموارد العاطلة الى 
الاستخدام العام » كما قد تنتقل بعض الموارد الى الاستخدام العام بدلاً من الاستخدام 
غير الكفوء في القطاع الخاص 

كما يترتب على زيادة !لانفاق على السلع والخدمات زيادة فوص 
العمل وبالتالي زيادة دخل الطبقة العاملة التي تنتمي في الغالب الى الطبقة الففيرة 

في المجتمع. وهذ! سيؤدي اذن الى زيادة حصة دخل الطبقة الفقيرة في اجمالي 

الدخل القومي أما دخل الملكية الخاصة الذي هو الذي دخل الطبقة الغنية فإنه 
سيتقلص» ويترتب على هذا هبوط حصة دخل الطبقة الغنية في اجمالي الدخل 
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القومي. وهذا يعني تقليل التفاوت في الدخول بين طبقات المجتمع» أي حدوث اعادة 
توزيع لهيكل الدخل القومي بشكل أفضل من التوزيع السابق 

وفي حالة الكساد والبطالة نجد أن هناك فجوة ركودية Recessionary Gap‏ 
وأن على الدولة زيادة الانفاق العام على السلع والخدمات العامة والاستثمار العام 
بالحجم المطلوب وفي الوقت المناسب من اجل زيادة الطلب الكلي .وهذا يعني 
تساوي الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى الاستخدام الکامل والشكل 
(1-5) يوضح ذلك 
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حيث ان 40 يمثل الطلب الكلي و 45 يمثل العرض الكلي وأن +61 تمشل 
الاستهلاك والاستثمار والانفاق الحكومي على التوالي وان الاقتصاد متوازن عند 
مستوى دون الاستخدام الكامل عند النقطة م8 حيث يقطع منحنى الطلب الكلي د۸5 
منحنی العرض الكلي كه. وان الدخل التوازني علا هو 5000 ملیون انار ا فإن 
زيادة الانفاق الحكومي ستؤدي الى انتقال منحنى الطلب الكلي 0ه ليصبح 8ه. 
وبذلك يتقاطع منحنىالطلب الكلي الجديد ۸5 مع منحنى العرض الكلي 45 عند 
نقطة ء۴ ويكون الدخل التوازني هو دخل الاستخدام الكامل ء۷ وهو يسلوي 6000 
مليون ديناراعلما بأن الدخل قد زاد بمقدار 1000 مليون دينارء أي التغير في الدخلى 
۷. وان ھذا التغير يعادل الزيادة التي حصلت في الانفاق الحكومي على السلع 
العامة بمقدار 500 مليون دينارامضروبة بمضاعف الانفاق الحكومي وهنا هو 2 
.سل الال .هلها نأك المضاعف هو (1/5 ) حيث ان 5 هو الميل الحدي 
للادخار 

اما في حالة وجود تضخم يعزى الى زيادة الطلب الكللي فإن تخفيض 
الانفاق العام على السلع والخدمات الاستهلاكية سيقود الى تخفيض الطلب الكلي 
وكبح جماح التضخم. أي ان تخفیض الاسعار والحیلولة دون ارتفاعها يتم باستخدام 
اة اة قدو( والشكل ( 2-5) يوضح لنا ان تساوي الطلب الكلي مع 
العرض الكلي قد تم عند مستوى فوق مستوى الاستخدام الكامل .عند نقطة مت 
وهذا قد ادى الى حدوث فجوة تضخمية مہ0 ٥۷٢‏ نا1118 تقاس بالمسافة المحصورة 
بين دخل الاستخدام الكامل والدخل التوازني ( 5000 مليون دينار). وان تخفيض 
الانفاق الحكومي سيؤدي الى انتقال منحنى الطلب الكلي الى اسفل حتى يتم توازن 
الاقتص اد بتقاطع منحنی الطلب الكلي مع منحنى العرض الكلي عند مستوى 


اطالية العامة ہے 4۹آ ےس سس سے دارزفاہ 








شكل ( 2-5) 
النفقات العامة و الفجوة التضخمية 
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الاستخدام الكامل في نقطة ,8 . وبذلك تزول الفجوة التضخمية» وهي مساوية الى 
التخفيض في الانفاق الحكومي مضروبا بمضاعف الانفاق الحكومي والذي يساوي 
2 في هذا المثال 

وهكذا رأينا الدور الذي يمكن ان تلعبه النفقات العامة في معالجة الفجوة 
الركودية والفجوة التضخمية بهدف تحقيق الاستقرار الاقتصادي. وهذا ما تحقق 
باستخدام السياسة المالية التوسعية والمقيدة على التعاقب 
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رز نرى ان عند قيام الدولة بزيادة الانفاق العام على انشاء البنى التحتية 
والمدارس والمستشفيات وادخال التكنولوجيا المتقدمة في العمليات الانتاجية » فإن 
هذا سيؤدي الى زيادة حجم الاستثمار المادي والاستثمار البشري أي حدوث نمو 
في الموارد الاقتصادية من جهة وتغير تكنولوجي من جهة اخرى. يؤديان الى 
حدوث نمو اقتصادي . وهو هدف من أهداف المالية العامة 


المبحث الثاني 
تأثير المدفوعات التحويلية النقدية والعينية 


ان المدفوعات التحويلية هي المنح والاعانات التي تتحملها الدولة كنفقات 
ويمكن ان نميز هنا بين نوعين من المنح والاعانات هي: المنح والاعانات النقدية 
المقدمة الى الافراد والمنتجين المحليين وتلك المقدمة الى الحكومات المحلية 
والاجنبية» والمنح والاعانات العينية المقدمة الى افراد المجتمع و الحكومات 
الاجنبية 
أولا : المنح والاعانات النقدية الى الافراد والمنتجين 

تعطى المنح والاعانات النقدية الى افراد الطبقات الفقيرة في المجتمع كمبالغ 
اضافية الى دخولهم بهدف رفع مستوى معيشتهم ويترتب على ذلك زيادة في 
الاستهلاك كما تعطى الاعانات النقدية الى العاطلين عن العمل كمبالغ تعويضية 
عن الدخل المنقطع وذلك بهدف المحافظة على نفس مستوى معيشتهم ولا يترتب 
على هذا زيادة في الاستهلاك ومن ثم فی الطلب الکلی أما بالنسبة الى الادخار 
فإن من المشكوك فيه ان تقوم الطبقات الفقيرة التي حصلت على الاعانات بتحقيق 











متخرات گکھاۃ و غاا ما ررك المخطط اهتمامه الى المنح والاعانات النقدية في 
تحقيق هدف اعادة توزيع الدخل . حيث ان زيادة دخول افراد الطبقة الفقيرة أو 
المحافظة عليها في فترات الازمات يؤدي الى تقليل التفاوت بينها وبين أفراد الطبقة 
الغنية 

وتعطى المنح والاعانات النقدية الى المنتجين في القطاع الخاص لأغراض 
متعددة. فقد يكون الغرض من الاعانة النقدية هو تشجيع المنتج على القيام بانتتاج 
سلعة معينة ترغب الدولة في توفرها. كما قد يكون الغرض من الاعانة او المنحة 
هو زيادة المعروض في السوق المحلية من سلعة ما اضف الى ذلك ان الغفرض 
هو تخفيض السعر الذي يتحمله المستهلك وأخيرأ قد يكون الغرض من هذه 
المدفو عات هو تغطية لخسارة المنتج التي حصلت بسبب ظروف استتنائية او 
طارئة. وأن هذه المنح والاعانات اما ان تكون بشكل مبلغ نقدي اجمالي محددء أو 
بشكل مبلغ نقدي يدفع عن الوحدة الواحدة المنتجة. يزداد اجمالي المبلغ بزيادة 
الانتاج وينخفض بانخفاضه. 
نانيا: المنح والاعانات النقدية الى الحكومات المحلية والعالم الخارجي 

يقتصر وجود النوع الاول من المنح والاعانات على الدول التي تأخذ بنظام 
الحكم المحلي . وأن مثل هذه الاعانات تدفع من قبل الحكومة المركزية الى 
الحكومة المحلية بصيغة موجهة او غير موجهة لانفاق معين . وأن تأثيرات هذه 
الاعانات على الاستقرار والتوزيع والتخصيص والنمو كتأثير الانفاق على السلع 
ر الخدمات. 

أما بالنسبة للاعانات والمنح الى العالم الخارجي › فإنها تفيد في اعادة 
خصيص الموارد والاستقرار الاقتصادي ء في الدولة المانحة اذا كان اقتصادها 
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يمر في حالة كسادء أما إذا كان الاقتصاد يعمل عند مستوى التشغيل الكامل أو كان 
فاك تم فن ذلك تر افد اف رھ الم انار دی ا إن سے سم 
ستا5 
الثا: المنح والاعانات العينية الى الافراد والى العالم الخارجي 
ان المنح والاعانات الى افراد المجتمع قد تكون بشكل عيني كتقديم دسلعة 

استهلاكية تموينية معينة او خدمة بدلاً من النقود . وتلجأ الدولة في العادة الى هذا 
الاسلوب في تقديم المنح والاعانات من أجل ضمان استخدام تلك السلع والخدمات 
في تحسين مستوى المعيشة والرفاهية . وبذلك سيكون هناك ترشيد للانفاق » حيث 
ان الدولة قامت نيابة عن الافراد بشراء السلع والخدمات وتقديمها الهم كإعانة. 
والمنحة أو الاعانة العينية لا تختلف عن المنحة او الاعانة النقدية في تأثيراتها 
الاقتصادية والاجتماعية وتحقيقها للاهداف المالية في اعادة التخصيص والتوزيع 
والاستقرار والنمو 

أما المنح والاعانات العينية الى العالم الخارجي فهي هبات ::معمت على شكل سلع 
وخدمات استهلاكية او انتاجية الى دول أخرى ومثال ذلك ما تقدمه الدولة المانحة 
من منتجات زراعية والات ومكائن او ارسال خبراء ومدربين الى دول اجنبية. وقد 
تتضمن المنحة او الاعانة احيانا على أسلحة ومعدات حربية . وقد تلجأ الدولة الى 
الاسلوب العيني في المنح والاعانات عندما يكون هناك فائضاً في العرض الكلي. 
وفي هذه الحالة تقوم الدولة بشراء الفائض وارساله الى دولة اجنبية على شكل 
منحة أو اعانة وذلك من أجل الحيلولة دون حدوث بطالة ودون انخفاض الاسعار 
المحلية لبعض السلع عن اسعارها الدولية ©. 
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الیاں البابھ 
الايرادات العامه 


بالرجوع الى التأريخ المالي لمعظم شعوب العالم نرى أن ظهور التجمعات 
البشرية أدى الى نشوء الدولة كضرورة اجتماعية ومن ثم أصبحت ملكية الجزء 
الاكبر من الاراضي بيد الأمراء والملوك. وكانت معظم ايرادات الدولة تتأتى من 
ممتلكاتها من الأراضي من أجل تغطية النفقات العامة اللازمة لقيام الدولة بمهامها. 
ومع مرور الزمن اقتطع الامراء والملوك اجزاء كبيرة من هذه الاراضي لأسيادهم 
من الاقطاعيين» مما ادى الى تقلص الممتلكات العامة. وهذا يعني ان حصة 
الايرادات العامة من هذا المصدر قد تتاقصت»أي أن اهمية الايرادات من أراضي 
الدولة قد تضاعلت ومن ثم حلت المدفوعات الاختيارية التي يدفعها الافراد الى 
الدولة محل النقص الذي حصل في الايرادات العامة التي تحمصل عليها الدولة 
بصورة رئيسية من ممتلكاتها. ومع مرور الزمن قلت أهمية المدفوعات الاختيارية 
كذلك» وقد لجأت الدولة الى فرض الرسوم ومن ثم اصبحت الرسوم والمدفوعات 
الاختيارية غير كافية»مما دفع الدولة الى ابقاء الرسوم واحلال المدفوعات الاجبارية 
كالضرائب محل المدفوعات الاختيارية. وقد كان دور الدولة مقتصراً عل القيام 
بمهام حفظ الامن الداخلي والدفاع عن الوطن من الاعتداءات الخارجية واقرار 
العدالة. أي أن الدولة دولة حارسة وبذلك نودي بضرورة الاقتصاد في النفقات 
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العامة من أجل تخفيف العبء الذي يتحمله المجتمع بسبب دفعه للضرائب التي 
خر درا رئيسيا من مصادر الايرادات العامة. وقد ظل الهدف في الحصول 
عل افر ادات العامة فذقا ماف ولم ينظر لها كأداة من أدوات السياسة المالية التي 
پک ان توق اسافت فاد و احا فة اكا 


وبعد الازمة الاقتصادية الكبرى في 1929 ظهرت 0 الى تدخل الدولة في 
النشاط الاقتصادي على لسان كنيز في 6 من أجل علا ج الازمات. حيث ہی 
كيز نهاية للاعتقاد بصحة الفكر الكلاسيكي وبذلك تعتبر افكاره كينز انعطافا جذريا 
جدیدا في الفكر الاقتصادي. وعلى ضوء ذلك أقدمت معظم دول العالم الرأسمالي 
على انشاء مؤسسات القطاع العام وتأميم بعض الصناعات المحورية كالحديد والفحم 
وغيرهاء وبذلك خلق مصدر جديد لإيرادات الدولة كما أن أصبحت الرسوم 
والغرامات والأتاوات تشكل مصدرا آخر من مصادر الایرادات العامة۔ وقد تزایدت 
أهميتها مع توسع وظائف الدولة؛و على العموم تعددت مصادر الايرادات العامة 
وازداد حجمها 


ولم یقتصر هدف الدولة المتدخلة في الحصول على الايرادات العامة من اجل 
تغطية النفقات العامة بل تعدتها الى تحقيق الاستقرار الاقتصادي واعاة توزيع 
الدخل والثروة و ا رسام ات سسجت 
وبعبارة أخرى لم تقتصر مسألة الحصول على الايرادات من اجل تحقيق فيق الهدف 
المالي بل تعداه ال ىالاهداف الاقتصاديةء والاجتماعية إذ أن الايرادات العامة تعد 


أداة رئيسية من أدوات السياسة المالية 








وإذا ما انتقلنا الى بلدان العالم الاشتراكي التي أخذت بتطبيق الفكر الاشتراكي 
بصيغ متباينة ومتماظة منذ 1917 لوجدنا هذه البلدان تتفق في توسيع قاعدة القتضاع 
العام.فقد اتسعت الملكية العامة لوسائل الانتاج وأصبح القطاع العام هو القطاع 
المسيطرء بل قد استحوذ على اجمالي النشاط الانتاجي في الاتحاد السوفيتي سابقاً. 
وقد ترتب على ضخامة حجم القطاع العام ضخامة حجم الايرادات من هذا المصدر 
من مصادر الايرادات العامة للدولة 


إلا أن حركة الخصخصة التي تبلورت في مطلع الثمانينات قد ادت الى 
تقليص حجم القطاع العام في البلدان الرأسمالية وحتى بعض البلدان الاشتراكية في 
حينه.كما اقدمت بعض الدول في العالم النامي على ذلك كما هو الحال في العراق 
ومصر الاردن وغيرها. وقد ترتب على هذا انخفاضش الايراد من نشاط القطاع 
العام. وعلى أية حال نرى أن هناك علاقة طردية بين ممتلكات الدولة والايرادات 
العامة فكلما تزايد حجم الممتلكات العامة للدولة كلما تزايد حجم الايرادات العامة 
المتحققة منها والعكس بالعكس 


ولا بد لنا أن نشير إلىأن انتشار مبدأ تدخل الدولة في النشاط الاقتصادي لحل 
الازمات الاقتصادية» قد وضع بيد الدولة حجة في البحث عن مصادر اخرى 
للاير ادات العامة من اجل تغطية النفقات العامة. فقامت الدولة بالبحث عن مصادر 
داخلية اخرى للايرادات في حالة عدم كفاية ما تحصل عليه من ايرادات الضريبة 
والممتلكات العامة. وهكذا اصبحت الدولة مضطرة في الحصول على قروض 
داخلية من الافراد والمؤسسات المالية والمصرفية؛ وفي الحالة التي يصبح فيها من 
المستحيل على الدولة تغطية النفقات العامة من كافة المصادر الداخلية للايرادات 


المالبة العامة ہے 1۶ے دارزھاں 








العامة ستلجأ الدولة الى البحث عن قروض خارجية . وقد تحصل على هذه 
القروض الدول الصديقة أو المؤسسات الدولية المتخصصة كالبتك الدوالي فادها 


«International Monetary Fund (IMF) وصندوق النقد الدو لي‎ Bank (WB) 


يمكن ان تمنح للدولة من قبل دول صديقة أو شقيقة وفقا لقاعدة تضامن المجتمع 


الدولي 


وهكذا نرى بأن هيكل الايرادات العامة في الوقت الحاضر يتكون من 
ايرادات محلية وأخرى خارجية. فالايرادات المحلية تتضمن الايرادات من املاك 
الدولة والرسوم والغرامات والضرائب والقروض الداخلية اما الايرادات الخارجية 
فتتضمن على الاعانات والقروض الاجنبية. وتعتبر الايرادات الضريبية مصدرا من 
أهم مصادر الايرادات العامة. وتقل أهمية الاعتماد على القروض الاجنبية 
والاعانات كمصدر من مصادر التمويل العام في معظم النظم المالية في العالم. 
والشكل البياني (ب-4) يعرض ثلاث نماذج لهيكل الايرادات العامة هي هيكل 
الايرادات في الدولة الحارسة وفي الدولة المتدخلة واخيرا في الدولة الاشتراكية 


ومما يلاحظ عن الشكل اعلاه أن حجم الايرادات العامة قد تضاعف في ظلى 
الدولة المتدخلة مقارنة بالدولة الحارسة. كما يللاحصظ كذلك ظهور القروض 
والاعانات كمصدر ایزادی لع يكن موجودا قی زمن الذولة الحازسة۔ ويهذا يمسن 
القول بأن مصادر الايرادات العامة اصبحت مصادر داخلية ومصادر خارجية. أما 
عن هيكل الايرادات في الدولة الاشتراكيةء فإن أهم ما يلاحظ عنه ضخامة حجم 


المالدة العامۃ ‏ ے ١ے‏ دارزھہاں 








شكل (ب-4) 


هيكل الايرادات العامة 


الممتلكات العامة 





في الدولة الحارسة في الدولة المتدحلة ف الدولة الاشتزاكية 


اطالیۃ الدام ۔_--٠ےےےےے__ے۔ے. ‏ لٹا آ۔۔۔۔س۔۔۔ےے دا فان 








الايرادات من الممتلكات العامةء وهذا قد جاء كنتيجة طبيعية لسيطرة الدولة على 
النشاط الانتاجي في الاقتصاد بصورة عامة 


ويتكون هيكل الايرادات العامة في الاردن على سبيل المثال من ايرادات 
ضريبية كضريبة الدخل والضرائب على المعاملات والضرائب على التجارة 
الخارجیة والضر ائب الاضافیةء وایرادات غير ضريبية كالايرادات من الرسوم 
والغرامات وأملاك الدولة والاعانات والقروض. والجدول (ب-؛) يبين مصادر 
الاي ادات العامة في الاردن للفقفرة 1997-3 . فمن الجدول 


جدول (ب-4) 
هيكل الايرادات العامة في الاردن 1997-1993 


(ملیون دینار ( 


اا 1993 1994 1995 1996 1997 


الاير ادات الضريبية 
الايرادات غير الضريبية 








914.0 869.1 757.9 694.4 643.4 
660.0 633۰6 693.0 552۰0 548۰1 


217.2 219.9 169.7 1755 
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يتضع ان الاير ادات الضريبية تعتبر المصدر المسيطر من بين مصادر الايرادات 
العامة في الاردن للفترة المذكورة 








وسنناقش في الفصل السادس من هذا الباب المصادر المحلية للايرادات غير 
الضريبية. أما في الفصل السابع حتى العاشر فنسدرس الايرادات من الضرائب. 
وفي الفصل الحادي عشر والثاني عشر سنتتاول مسألة الايرادات من الاعانات 
والقروض الاجنبية على التوالي. 











اطالیۃ العامة ۶ ا 


اطالية الهامة هئ ١١4‏ الس دارزهياة 








الفصل السادس 
الايرادات اطحلية غير الضريدة 


تشكل الايرادات المحلية غير الضريبية أهمية بالغة في الكثير من دول العالم. 
فقد بلغت في الاردن على سبيل المثال 42 من اجمالي الايرادات المحلية لسنة 
7وو (۷, ولفرض التبسيط حصرت الايرادات المحلية غير الضريبية في مصدرين 
هما الايرادات من أملاك الدولة والايرادات من الرسوم والغرامات والأتاوات. 
وقد خصص المبحث الاول من هذا الفصل في دراسة ايرادات الدولة من الموارد 
الطبيعية والممتلكات العقارية» هذا بالاضافة الى ايراد الدولة من المشاريع التجارية 
والصناعية ومن الممتلكات المالية. أما المبحث الثاني فقد خصص لدراسة الايرادات 
من الرسوم بأنواعها المختلفة» وتقديرها طبقا للغرض المراد تحقيقه» ومن ثم دراسة 
للغرامات والاتاوات» التي لا تشكل في الواقع تلك الأهمية. 


المبحث الاول 
الايرادات من أملاك الدولة 


قر ارات ادوا من ماه مشار متا القصایة مضور آاوایایےے 
مصادر الايرادات العامة في أغلب البلدان. وتتعاظم هذه الأهمية في البلدان 
الاشتراكية التي تمتلك وسائل الانتاج كما قد تتعاظم أهمية ايرادات املاك الدولة 
في الكثير من بلدان العالم الثالث. وقبل مناقشة مصادر الايرادات من أملاك الدولة 








لا بد من الوقوف على تصنيف ممتلكات الدولة» حيث تصنف الممتلكات من الناحية 
القانونية الى ممتلكات تخضع لأحكام القانون العام وممتلكات تخضع لأحكام القانون 
الخاص. ومثال الممتلكات العامة التي تخضع لاحكام القانون العام هي الطرق 
والجسور والساحات والحدائق والمتنزهات العامة والمتاحف والساحات وغيرهماء 
وهي سلع وخدمات مخصصة للمنفعة العامة دون تمن مقابل وفي الحالات 
الاستثنائية قد تفرض الدولة رسوما على دخول المتاحف أو اس تخدام الحدائق أو 
بعض الطرق السریعة وعبور بعض الجسور؛ فإن الايرادات من هذه الرسوم 
تخصص في العادة لتطوير وتحسين الخدمات العامة التي تقدمها مثل هذه الممتلكات 
ولا تذهب كايرادات للدولة. ولذلك لا يعتبر هذا النوع من الممتلكات نود الا 
مصادر الايرادات من أملاك الدولة 


أما النوع الاخر من ممتلكات الدولة والتي تخضع لأحكام القانون الخاص»› 
فهو موضوع اهتمام علماء المالية العامة. حيث يعتبر مصدراً هاما من مصادر 
الايرادات العامة. وأن هذا النوع من ممتلكات الدولة يعد للاس تغلال الاقتصادي 
وتحقيق الايرادات ومثال ذلك الاراضي والعقارات والمشاريع الصناعية والتجارية 
والممتلكات من الاوراق المالية» وعليه يمكن أن تصنف ايرادات الدولة من أملاكها 
وفقا لطبيعة مصدر الايراد 


أولا : الايرادات من الموارد الطبيعية والممتلكات العقارية 


يقصد بالموارد الطبيعية. الار آاضي الزراعية والغايات والانهار والمعادن 
التي في باطن الارضء ويقصد بالعقارات الاراضي والمباني السكنية التي تنشأ لحل 
آزمات السكن» وأن مثل هذه الممتلكات تحقق ايرادات تدخل خزانة الدولة. 
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تعتبر ملكية الدولة للأرض من أقدم أنواع الملكية العامةء فالأرض التي 
امتلكتها الجماعة قبل ظهور الدولة قد انتقلت الى الدولة عند ظهورها. وهكذ| 
أصبحت بيد الحاكم الذي اقتطع أجزاء منها لأسياده ومع مرور الزمن تقلصت 
ملكية الدولة من الاراضي وحصل الافراد على الجزء الاكبر من الاراضي بهدف 
استغلالها. كما أن الاأوضاع المالية والسياسية قد دفعت بعض الدول الى بيع جزء 
من اض صلی :دول أخرى كما فعلت روسيا وفرنسا مثلاًء حيث باعت فرنسا 
رب الى الولايات المتحدة الامريكية في 3+ كمأ قامت روسيا ببيع 

منطقة ألاسكا الى الولايات المتحدة الامريكية فی 869ر 0) وفي كثير من الدول التي 
تخلت عن النظام الانتاجي الاقطاعي وطبقت الاصلاحات الزراعية قامت ب التخلي 
عن الكثير من الاراضي التابعة للدولةء التي سبق تاجيرها الى الاقطاع. پت 
يزرعها من الفلاحين وهكذا تراجعت ايرادات الدولة من ممتلكاتها من الاراضي. إذ 
أن العلاقة بين ملكية الدولة للأراضي والايرادات علاقة طردية. 


أما الغابات والاحراج فتتطلب استثمارات كبيرة في توسيعها والعناية بها من 
جهة والانتظار لفترة طويلة في الحصول على ايراداتها من جهة اخرى. وهكذا نرى 
ان هذا المورد قد احتفظت به الدولة في أغلب دول العالم» وأصبحت الدول تحقفق 
منه ايرادات لخزائنها. وأن هناك علاقة طردية بين اتساع الغابات وايرادات الدولة: 
فكلما زادت مساحة الغابات كلما زادت ايرادات الدولة 


وتحقة تحفق الدولة ايرادات كذلك مما تملكه من معادن وغازات في باطن الارض. 
رمثال ذلك الايرادات المتحققة من ابار استخراج النفط ومناجم الفحےم والكبريت 





اطالية العامة 7 وح تب زار اوران 








العالم. وأن هناك علاقة طردية بين تزايد الاستخراج وايرادات الدولة كذلك. بل أن 
الايرادات المتحققة في متل هذا المورد الطبيعي قد تجاوز في بعض الدول 9696 


من الايرادات العامة 


وآقیر سی أن نو 2131 الذولة كن ان لق تا حفضل ظایة الذولة سد 
ايجار المباني السكنية التي تؤجرها الى الافراد. وغالبا ما يكون انشاء وحدات 
سكنية من قبل الدولة بهدف حل ازمة السكن. وهذا قد يترتب عليه في أغلب 
الاحوال ايرادات قليلة الأهمية أو معدومةء وذلك لأن الهدف الاساسي من إنشاؤها 
هو هدف اجتماعي وليس هدف ربحي. ولذلك لا تولي معظم الدول اهتمامها في 
الحصول على ايرادات عامة في هذا الحقل. وعليه ربما لا تكون هناك علاقة قوية 
بين زيادة الوحدات السكنية العامة والايرادات العامة 


ثانيا: ايرادات الدولة من المشاريع الصناعية والتجارية 


بعد تطور دور الدولة من الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة دخلت الدوالة 
في مجال النشاط الصناعي «2اذ«ناءه 1294150181 وهذا ما حصل في فرنسا وانكلترا 
وحتى الولايات المتحدة الامريكية بهدف علاج الازمات الاقتصادية وقد أخذ القطاع 
الصناعي العام بالاتساع وعلى وجه الخصوص بعد الحرب العالمية الثانية. حيث أن 
الدولة لم تكتف بتأسيس مشاريع صناعية عامة بل قامت بتأميم شامل أو جزئي 
لبعض النشاطات وهذا ما فعلته فرنسا في تأميم لشركة رينو ومناجم الفحم وكبرى 
الشركات التجارية. ومثال ذلك ايضا ما قامت به انكلترا من تأميم لشركات الفولاذ 
والنقل ومناجم الفحم. أما في البلدان الاشتراكية فإن معظم التأميم كان تأميما كلياً 
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و لأغلب فروع النشاط الاقتصادي كما هو الحال في الاتحاد الس وفيتي السابق 
وكذلك فعلت بعض بلدان العالم الثالث في تأميم البنوك والشركات الكبر ى (0 


وعلى أية حال يترتب على اتساع نطاق الملكية العامة زيادة الايرادات 
العامة حيث أن ما تحققه المشاريع الصناعية العامة من أرباح يعتبر مصدرا هاما 
من مصادر الايرادات العامة. وإذا كان الامر كذلك فإن أهمية هذا المصدر قد 
تعاظمت في الدول الاشتراكية التي يعتبر القطاع العام فيها قطاعا قائداً ومسيطراً 
في معظم البلدان التی اعتنقت ۳ 00 الاشتراكية. وعلى العكس من هذا 
نرى أن حركة الخصخصة التي طبقت في معظم البلدان الرأسمالية وبعض بلدان 
العالم النامي وحتى البلدان الاشتراكية قد أدت الى تقليص دور القطاع الصناعي 
العام. وقد أدى هذا الى تخفيض ايرادات الدولة من هذا المصدر. وهكذا نرى أن 
العلاقة بين الملكية العامة للمشاريع الصناعية وایرادات الدولة ھی علاقة ايجابية 
في حالة التوسع والخصخصة. فكلما اتسعت ممتلكات الدول زادت ايراداتها منها 
والعكس صحيح. 


ها في مجال النشاط التجاري :۷ء۸ 1:48٥‏ فقد استحوذت بعض الدول على 
قطاع التجارة الخارجية والبعض الآخر على قطاع التجارة الخارجية والداخلية: 
وهذا ما حصل في معظم البلدان الاشتراكية. وأن السيطرة على القطاع التجاري هو 
بهدف تحقيق الارباح والتي ستؤول الى خزانة الدولة كإيرادات عامة. وهكذا نرى 
أن مع أتساع نطاق السيطرة على القطاع التجاري زادات ايرادات الدولة من هذا 
النشاط. وقد أدت الاأخفاقات في نشاط القطاع والاختناقات المزمنة الى التخلي عنه 
كليا أو جزئيا في الكثير من بلدان العالم الثالث على وجه الخصوص وهكذا نوى 


اطالية العامة ف 











أن هناك علاقة ايجابية كذلك بين توسع القطاع التجاري العام وايرددات الدولة 
العامة 


ثالثاً: الايرادات من الممتلكات المالية 


يقصد بالممتلكات المالية محفظة ونزام:مم28 الدولة من السندات والاسھم؛ والتی 
تحقق لها ايرادات مالية كالارباح من بيع وشراء الاوراق المالية في السوق المالية 
> وفوائد القروض التي تحصل عليها من المقترضين من الافراد والهيئات» والفوائد 
المستحقة للدولة عن الاموال التي اودعتها في البنوك. 

هذا وأن بعض الدول قامت باحتكار مؤسسات الاقراض بهدف تحقيق 
ايرادات للدولة. وقد استهدفت الدولة رغم الانتقادات» الدخول بدور فاعل في بعض 
النشاطات المالية بهدف تحقيق المصلحة العامة» إذ قد تندفع لغرض اقتصادي في 
شراء اسهم وسندات مشاريع معينة من أجل خلق الثقة لدى الافراد في المساهمة 
فيها. وهذا قد يكون من أجل تنمية اقتصادية 


المبحث الثاني 


الايرادات من الرسوم والاتاوات والغرامات 


بالرجوع الى التاريخ المالي نرى أن الرسم فرض بعد انخفاض حصيلة 
المدفوعات الاختيارية التي يدفعها الافراد الى الدولة تضامنا ويعتبر الرسم من أهم 
مصادر الايرادات العامة بعد ايراداتها من الممتلكات العامة من الاراضي. 
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ففي القرون الوسطى وما تلاهاء نجد أن الرسم كان يفرض من قبل الدولة 
دون الحاجة الى استحصال موافقة السلطات التشريعية كما هو الحال مع الضرائب. 
وكان من الطبيعي ان تحصل الدولة على الرسوم مقابل ما تقدمه من خدمات. غير 
أن النظام المالي الحديث يتطلب مرونة في زياد حجم الأيرادات العامة فعندما 
يتطلب الامر زيادة الرسوم من أجل زيادة الايرادات العامة. فإن هذا سيقود الى 
تخلي الكثيرون عن الحصول على الخدمة التي تقدمها الدولة ويترتب على هذا 
انخفاض في حصيلة الايرادات من الرسوم. كما أن الفكر المالي المعاصر يتطلب 
مراعاة مبدأ المقدرة على الدفع والظروف الشخصية وهذا ما لا نجده الافي بعض 
الرسوم بصورة استثنائية» بينما نجده في الضريبة. وعلى هذا الاساس نرى أن 
الضريبة قد حلت محل الكثير من الرسومء وبذلك تضاءل حجم الرسوم المستحصلة 
للدولة وقلت أهميتها المتمثلة بحصتها في الايرادات العامة 


أما الاتاوات والغرامات فهي الاخرى لا تعتبر ذات أهمية بالغة في الايرادات 
العامة 


أولا : الرسم 


يعرف الرسم ادص بأنه مبلغ من النقود تستحصله مؤسسات الدولة مقابل 
خدمة تقدم لدافع الرسم. فالرسم وفقا لما حصل من تطور في مالية الدولة يتم 
ستحصاله من دافع الرسم على شكل نقودء وبذلك اصبح من غير المقبول 3س ديد 
لرسم الى السلطات العامة على شكل عيني أو العمل لديها لفترة معينة بدلا من دفع 
لرسم. كما يتميز الرسم بأنه إلزامي أو إجباري أي يدفع بالاكراه. وهنا يمكن ان 
ميز بين نوعين من الأكراه. الاكراه القانوني والاكراه المعنوي. فالاكراه القانوني 
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يحصل عندما يكون الفرد مجبراً بموجب القانون على الحصول على خدمة ما 
كالتعليم الالزامي وعليه دفع رسوم التعليم» أما الاكراه المعنوي فيتوقف على طلب 
الشخص لخدمة ماء حيث أنه لا يوجد الزام قانوني للحصول على هذه الخدمة. 
ومثال ذلك الحصول على خدمة مرحلة التعليم العالي» فدفع الرسم يتضشمن على 
الاكراه الا انه اكراه معنوي. ويتميز الرسم كذلك بأنه مقابل خدمة تقدمها لدولة لدافع 
الرسم. وهذه الخدمة إما أن تكون على شكل جهد يبدله موظف الدولة» كتصديق 
للوثائق والمستندات والعقود او فض المنازعات. أو قد تكون الخدمة منح الشف خص 
امتياز بموجب القانون كالترخيص بالصيد او السياقة والبناء وغيرها. وأخيرا قد 
تكون الخدمة المقدمة للشخص من قبل الدولة هي تسهيلات ترتب عليها تكبد الدولة 
لمبالغ نقدية 


إن الرسوم التي تحصل عليها مؤسسات الدولة كثيرة ومتنوعة ولكن يمعكن 
والرستوء القضبائية . 


1[- الرسوم الادارية ومثال ذلك رسوم التسجيل العقاري ورسوم تصديق 
الوثائق والمستندات ورسوم طلبات الحصول على وظيفة ورسوم زيارة 
الفا ورم اردق ادق اة وري لار فى ا ارات 
ا 
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2 الرسوم القضائية : وهي الرسوم التي تدفع من قبل الاشخاص لخزانة 
الدولة مقابل ما تقدمه السلطات القضائية من خدمات في حل المناز عات 


لها علاقة بالنشاط الاقتصادي. ومثال ذلك رسوم مزاولة المهن والاعمال 
ورسوم المجازر ورسوم وسائط النقل ورسوم المباني» وما إلى ذلك 


تقدير الرسوم 


تحديد قاعدة عامة تعتمدها الدولة عند تقدیر الرسوم لیس بالامر السهل› 5 
أن هناك اكثر من قاعدة يستوجب الامر أخذها بنظر الاعتبار عند التقدير. 
وعلى أية حال يمكن حصر القواعد المعتمدة في تقدير الرسم بالقواعد 
الرئيسية الثلاث التالية 


1. القاعدة الأولى 


عندما لاا يكون الغرض الاساسي من تقديم الخدمة هو تحقيق ربح يمثئل 
ايرادات الى الدولةء فإن مبلغ الرسم يحدد بمقدار مساو تماماً لتكلفة انتاج الخدمة. 
أي أن هناك تناسب واحد الى واحد بين تكلفة انتاج الخدمة والرسم. غير أنه ليس 
من الضروري ان يتحقق هذا التناسب بالنسبة لكل شخص يدفع الرسمء بل أن 
يتحقق التناسب على المستوى الكلي بين التكلفة الاجمالية لانتاج الخدمة وحصيلة 
المبالغ من الرسوم المدفوعة الى الدولة. ونلاحظ ذلك في الشكل (1-6) أدناه حيث 
يمثل المحور الافقي اجمالي الرسوم المستحصلة:؛ ويمثل المحور العمودي اجمالي 
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الشكل (1-6) 


الرسم مكافئ للتكلفة 


أجمالي تكلفة الخدمة (ملايين الدنانير) 





0 500 TD 
اجمالی الرسوم (علايين الدنانير)‎ 
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تکالیف انتاج الخدمةء ویمثل الخط 0۸ العلاقة بين حصيلة الرسوم والتكاليف. 
بزاوية 45 وهذا يعني أن 02-00 ٠‏ أي أن الرسوم تساوي التکالیف عندما تکون 
عند نقطة 8 ء وكذلك الامر لو انتقلنا الى أي نقطة على طول 04. فاإذا ارتفعمت 
التكاليف سترتفع حصيلة الرسوم بنفس النسبة. 


2. القاعدة الثانية 


عندما یکون الغرض من فرض الرسوم هو الحصول على ايرادات الى 
الخزانة العامة أو عندما يكون الهدف هو تقليل طلب الافراد علی خدمة ماء فإن 
مبلغ الرسم يقدر بأعلى من تكلفة انتاج الخدمة. كما هو الحال في رسوم التسجيل 
العقاري ورس وم التصديق والتوثيق وغيرها. حيث أن الرسوم المستحصلة هي 
أضعاف تكاليف انتاج الخدمة. ويعتبر معظم كتاب المالية العامة أن مقدار تجاوز 
اجمالي الرسوم عن اجمالي التكاليف هو في الواقع بمثابة ضريبة مقنعة أو مستتره. 
وهذا ما نلاحظه في الشكل (2-6) حيث يمثل 08 العلاقة بين حصيلة الرسوم 
وتكاليف الخدمة وهي علاقة طردية 


فلو افترضنا بأن الحصيلة من الرسوم المفروضة هي 650 مليون ديناراً فإن 
التكلفة هي 250 مليون دينارا وهي أقل بكثير من الرسوم المدفوعة الى الدولة. 
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الشكل (2-6) 


الرسم أعلى من التكلفة 
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اجمالي الرسوم (علايين الدنانير) 


إذ أن من المفروض ان يدفع الافراد رسوماً تساوي 250 مليون ديناراءوعليه يعتبر 
مقدار 400 مليون دينارا ضريبة مقنعة بغطاء هو الرسوم. ويمكن الفصل بيانيا بين 
مقدار الرسوم المدفوعة فعلاً والمقدار الذي كان ينبغي دفعه- وفقا لمبادئ العدالة 
فعندما تكون حصيلة الرسوم المدفوعة هي 0# سننطلق من نقطة 8 عموديا الى 
اعلى حتى نصل الى نقطة 14 على الخط ٥0ء‏ ثم نتحرك افقيا والى اليسار وحتى 
فصل الى :تقظلة :1 .على الحظ 86+ :شم تؤاضيل عموديا الى أسفل حتى نصل: الى :تقطلة 
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© على المحور الافقي . وبذلك يكون مبلغ 250 مليون ديناراً هو الرسم. أما المبلغ 
الفائض عن هذا وهو 0 مليون دينارا فهو ضريبة مستترة. 


3. القاعدة الثالثة 


عندما يكون الهدف هو تشجيع الافراد على طلب خدمة ما لأنها ضرورية من 
جهة» وأنها تحقق منفعة خاصة ومنفعة عامة من جهة أخرىء فإن الرسم المفروض 
يقدر بأقل من تكلفة انتاج الخدمة. وخير مثال على ذلك تشجيع الناس في الاقبال 
على التعليم العام والعالي والخدمات الصحية» حيث أن هذه الخدمات تعتبر 
ضرورية وأن نفعها يعود على الفرد والمجتمع ككل. وعلى هذا الاساس تعمد الدولة 
الى فرض رسوم منخفضة عن تكاليف انتاج الخدمة لكي لا تكون الرسوم العالية 
عائقا او قیداً على طلب الافراد لمثل هذه الخدمات. وفي الشكل (3-6) یعکس الضط 
0 العلاقة بين الرسوم التكاليف في كل نقطة من نقاطهء وهي علاقة طردية. فاذا 
كانت الرسوم هي 150 مليون تارا فإن تكاليف الانتاج لهذه الخدمة هي 450 مليون 
ديناراء وأن التكاليف كما تبدو لنا هي ثلاث أضعاف الرسوم المدفوعة للدولة» بينما 
كان من المفروض ان تحصل الدولة على رسوم بمقدار 450 مليون دينارا وهي 
مساوية لإجمالي التكاليف. ويبرر ذلك كتاب المالية العامةء بأن الأفسراد المنتفعیمن 
يقومون بدفع رسوم بمبلغ 150 مليون دينارا. أما المقدار 85 الذي يساوي 300 مليون 
دينارا فإن بإمكان المجتمع دفعه كضريبة 

ولتحدید مقدار 87 بیانیاء نفترض بأن الرسوم المستحصلة هي 10 مليون 


دينارا وبالانطلاق من نقطة 8 على المحور الافقي عموديا الى اعلى سنصل الى 
نقطة 5 على الخط ٥٥ء‏ ثم نتجه الى اليمين افقيا حتى نصل الى نقطة 8 على خط 
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اجمالی الرسوم ز(علایین الدنانیر) 


كه نو اكير اک ھغر یا ا اتل کسی سے نے کت۶ مات الم رر 
الافقي.وبذلك استطعنا تحديد المقدار 88. 


ثانيا الاتاوة 
يترتب على قيام الدول ببناء الشوارع وخطوط السكك والمترو والساحات 


والميادين العامة أو توصيل الماء والكهرباء ومد شبكات المجاري وشق الترع أو 
إنشاء جامعة في منطقة أو ضاحية حصول نفع عام ونفع خاص. فالنفع العام يستفيد 
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منه كافة أفراد المجتمع. أما النفع الخاص فيستفيد منه بعض الافراد في المجتمع. 
والمقصود بهؤلاء الافراد هم مالكو الاراضي والعمارات التي ارتفعت قيمتها بعد 
تنفيذ الدولة لهذه المشاريع والتي أدت الى إحداث تحسينات في الضاحية أو المنطقة. 
وترتب على هذه التحسينات حصول المالكون على قيمة اكبر عند البيع او الايجار 
وعلى هذا الاساس تقوم الدولة بالحصول على مقابل لهذه التحسينات وهذا المقابل 
يعرف بالاتاوة. فالاتاوة إذن هي مبلغ نقدي يحدد من قبل الدولة ويدفعه مالك العقار 
لمرة واحدة مقابل المنفعة الخاصة التي حصل عليها المالك متمثلة بالزيادة في قيمة 
العقار . وفي الواقع أن الزيادة في قيمة العقار ما كانت لتحصل لو لم تقم الدولة 
بهذه الانشاءات. وعلى أية حال لا يمكن الاعتماد على حصيلة الاتاوات كمصدر 
ايرادي ذو أهمية في تمويل النفقات العامةء لأنها لا تتكرر بصفة دورية. 


ثالثا : الغرامة 


یترتب على مخالفة الشخص لبعض قواعد القانون عقوبة مالية رادعة يجب 
دفعها الى الدولة فعندما تكون العقوبة رادعة كما اعتقد المشرع فإن حصيلة الدولة 

من الغرامات ”ذ۴ » ستكون قليلة وبالعكس عندما لا تكون ھی سج 
حصيلة الغرامات المالية ”. ومهما يكن من أمر فإن الحصيلة من الغرامات تكون 
صغيرة في العادة وغير منتظمة؛ وعليه كلما اقترب القانون من تحقيق أهدافه كلما 
قلت الحصيلة من الغرامات. ومن الأمثلة على الغرامات المالية الغرامة التي يدفعها 
مرتكبوا المخالفات لنظام المرور كالوقوف في الاماكن الممنوعة وتجاوز السرعة 
القانونية وممارسة نشاط ما دون ترخيص وركوب القطار دون تذاكرء ...وما إلى 
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ذلك. وعلى أية حال لا يمكن الاعتماد على الايرادات من الغرامات المالية كمصدر 
من مصادر الايرادات العامة في التمويل 


المالدت الام ے-_۔__۔۔سسےسےً_ے ٢‏ لس (ارزهراة 
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الفصل السابہۃ 
الايرادات اطحلية الضرييية 


تعتبر الضريبة ا من هم مصادر الايرادات العامةء وقد تزايدت أهمبة 
الضرائب بتزايد حصتها في هيكل الايرادات العامة» إذ بلغت في الأردن على سبيل 
المثال %58 من اجمالي الايرادات المحلية العامة لسنة 97و19 ولذلك سنناقش 
مفهوم الضريبة والاهداف الاقتصادية والاجتماعية والمالیة التی یمکن ان تحقق ہا 
الضریبة في المبحث الاول من هذا الفصل أما في المبحث الثاني فسندرس الاطار 
النظري للمبررات القانونية في فرض الضريبة. وفي المبحث الثالث سنتناول مناقشة 
القواعد التي يجب مراعاتها والاهتداء بها عند فرض الضريبة. وهي قواعد قدمت 
من قبل الاقتصادي سمث في كتاب ثروة الامم. 


المبحث الاول 


مفهوم الضريبه 
ھنالک العديد من التعاريف للضريبة 722 » وقد اختلفقت هده التعاريف باختلاف 
كتاب المالية العامة. وعلى العموم تعرف الضريبة بأنها فريضة نقدية تفرضها 
الدولة بصورة اجبارية على الاشخاص الطبيعيين والاعتباريين دون مقابل من أجل 
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تغطية النفقات العامة و تحقنة تحقيق الاھداف الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم رفع مستو ی 
الرفاهية في المجتمع. ہے ادن هي 


أو لا ل ا و ل ا کا 


ثانيا: تعتبر الضريبة فريضة اجبارية. أي أن الدولة تقوم بفرض معدل 
الضريبة أو سعرهاء أو مقدار الضريبة الاجمالي وتحديد الوعاء الذي تفرض عليه 
الضريبة. كما تحدد الدول موعد دفع الضريبة الى الس لطات الضريبية وكيفية 
ت 


اما اقم لسن الف نافع الض رات سوام غان شخضا طبيعيبا أو 
اعتباريا - عن دفع مقدار الضريبة فإن الدولة تلجأ الى الوسائل الاجبارية في 
تحصيل هذا المقدارء وأن هذا الاجبار يستند الى نصوص قانونية فهو اجبار قانوني. 
كما أن الدولة هي الجهة المسؤولة عن تعديل الضريبة والغائها بقانون. 


ا أن حافر اه5 مل غلل فة كاه به مال ها فة من 
نقوة كضريبة ولكئه تخصل .على مفففة طانة يضيفكه فنيوذا ممت العاص 7 لا 
خضل ملا على افع هن اللو لخسات العامة و بتع الاق والاسقوان 
والعدالة التي توفرها الدولة. وعليه يجب على الشخص دفع مقدار الضريبة بصفته 
2 2 ۰ 026 
لاستمر ار حياة المجتمع ورفع مستوى رفاهيته. فلا وجود لصلة مباشرة بين دفع 
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بأن الايرادات الضريبية لن يساء استخدامها اوأن الانفاق على السلع والخدمات 
العامة سيكون انفاقاً امثلاً 


رابعا: يمكن للضريبة أن تحقق ثلاث اهداف رئيسية هي الهدف المالي 
والاقتصادي والاجتماعي 


1. الهدف المالي 

يراد بالضريبة تغطية مقدار النفقات العامةء وهذا هدف مالی؛ وهو الهدف 
الوحيد للضريبة وفقا للفكر المالي التقليدي. حيث أن ما تحققه الضريبة من 
أهداف اقتصادية واجتماعية لم تكن اهدافا مقصودة بحد ذاتها وفي الوقت 
الذي نادى المفكرون التقليديون بضرورة الاقتصاد في النفقات العامة من أجل 
تخفيف العبء الضريبي على المجتمع؛» أي من أجل ان تكون حصيلة 
الضريبة أقل ما يمكن. فقد نادى الكتاب المعاصرون بضرورة الاقتصاد 
بنفقات الجباية من أجل ان تكون حصيلة الضريبة التي تذهب الى خزانة 
الدولة أكبر مأ يمكن 


2. الاهداف الاقتصادية 


ان الضريبة وفقا للفكر المالي المعاصر يمكن أن تكون ضريبة هادفة ترمي 
وذلك من خلال التأثير على الدخل والادخار والاستثمار والان32ساج. وھک ذا 
نرى أن الضريبة كأداة مالية يمكن ان تلعب دوراً هاماً في 
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أ. إعادة تخصيص الموارد الاقتصادية من خلال تشجيع الدوالة لبعض 
فرو ع النشاط الاقتصادي. فإذا استهدفت الدولة مثلا القطاع الصناعي أو 
بعض فروعه وقامت بإعفاء تلك النشاظات من الضنر انت كلا أو جڑٹنا 
او تخفيفهاء فهذا يؤدي الى نمو وتطور ذلك الفرع من النشاط 
الاقتصادي. ويترتب على هذا اعادة تخصيص الموارد الاقتصادية 
وتحقيق انتاج اعلى وهذا ما فعله المشرع العراقي بإعفاء ضريبي 
كامل للايرادات في القطاع الزراعي واعفاءات ضريبية جزئية من 
بعض فرو ع القطاع الصناعي كالصناعات الناشئة والمثال الاخر 
هو ما فعله المشرع الفرنسي في إعفاء ضريبي جزئي للايرادات في 
بعض الصناعات المتطورة 

كما يمكن أن تستخدم الضريبة كذلك لمنع حصول تكتل وتمركز 
واندماج الشركات» لأن ذلك سيقود الى الاحتكار الذي يؤدي الى سوء 
تخصيص-م0ه741531106300 الموارد والى البطالة. حيث تقوم الدولة في مثل هذه 
الحالة بفرض الضريبة على مراحل اناغ ميطف رق التكلفة ومنع قيام 

الاحتكارات. 


لاء تحقیق الاستفر قرار الاقتصادي في حالتي الركود والتضخم. 
ففی حالة الركود والكساد یمکن استخدام السياسة المالية التوسعية 
للوصول بالاقتصاد الى مستوى التشغيل الكامل. وأن هذا يمكن ان يتحقق 
بتخفيض الضريبة وزيادة الاعفاءات من الضرائب. أما في حالة التضخم 
فإن السياسة المالية المطلوبة هي سياسة مقيدة ويمكن في هذه الحالة 
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زيادة معد لت الضرائب وتقليل الاعفاءأت الضريبيةء وهذه تنعکس في 
الحد من الاستهلاك القومي. ويترتب على هذا في نهاية المطاف توازن 
الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل 


ج. تحقيق هدف النمو الاقتصادي» أي الزيادة المئوية في الانتاج. ولا 
كانت مصادر النمو الاقتصادي تتأتى من الزيادة في الموارد الاقتصادية 
والتغيرات التكنولوجية وأن تأثير الضريبة على نمو الموارد الاقتصادية 
وعلى التغيرات التكنولوجية سينعكس في نمو الانتاج وعليه يمكن ان 
تكون الضريبة وسيلة لزيادة معدلات النمو السكاني وذلك من خلال 
تشجيع النسل» وهذا يعني زيادة القوة العاملة مستقبلاء كما هو الحال في 
البلدان الاسکندنافیة ومعظم دول اوروبا التي تتميز بمعدلات نمو سكاني 
منخفضة جدا. ومن الائماط الضريبية المستخدمة هناك» على سبيل 
المثالء اعفاء بعض الدخول بنسبة نتصاعد مع تصاعد عدد الاولاد في 
العائلة. 


وكما استخدمت الضريبة كوسيلة لزيادة عنصر العمل يمكن ان 
تستخدم كوسيلة لزيادة عنصر رأس المال. فتخفيض الضرائب على الودائع 
في صناديق الادخار أو الضريبية على الاستثمارات او الاعفاءات الضريبية 
على العوائد من سندات التنمية. سيؤدي الى زيادة الادخار القومي ومن ثم 
الاستثمار القومي »أي زيادة في رأس المال القومي. كما أن الاعفاء 
الضريبي للإستثمارات الاجنبية أو تخفيف الضرائب سيؤدي الى جذب 
رؤوس الاموال الاجنبية. وهذه تقود الى تحقيق معدلات مرتفعة في 





الاستثمار القومي من جهة وتحقيق تغيرات تكنولوجية من جهة أخرى. 
اعلى للرفاهية وهذا ما فعلته سنغافورة وتايوان على سبيل المثال. 


3. تحقيق الأهداف الاجتماعية 


حيث يمكن استخدام الضريبة لتحقيق أهداف اجتماعية كإعادة توزيع الدخل 
والثروة» وذلك بالحيلولة دون تكتل الثروات بأيدي القلة من أفراد المجتمسع 
ومعالحة ازمات السكن وتطوير الريف ومحاربة بعض الظواهمر غير 
المرغوب فيها أي أن الضريبة تستخدم في 


أ. اعادة توزيع الدخل القومي. ففرض ضريبة تصاعدية على الثروات الكبيرة 
والتركات والدخول والسلع الترفية سيحد من تکتل الثروات بيد القلآلة من 
أفراد المجتمع؛ وهم في الغالب أفراد الطبقة الغنية. وبذلك يقل التفاوت في 
الدخول ويتجه توزيع الدخل والثروة نحو المساواة 


ب. تطویر المجتمعء وفي هذا المضمار نرى أن الدول تستخدم الضريبة 
كوسيلة لاحداث تطورات اجتماعية. ومثال ذلك الضرائب المفروضة على 
المالكين الزراعيين الغائبين عن الملكية في ريف نيوز لاندة» بهدف اجبار 
المالكين على العودة والسكن في الريفء ويترتب على هذا اعمار الريف 
وتطوره وارتفاع مستواه الاجتماعي. فلم يكن هدف الضريبة ماليا بل كان 
هدفاً اجتماعيا 
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ج. معالجة أزمات المجتمع: اذ يمكن استخدام الضريبة لتحقيق هدف 
اجتماعي هو حل ازمة السكن. فإذا فرضت ضريبة عالية على المساكن 
الشاغرة وتلك الشاغرة جزئياء فإن ذلك يؤدي الى دفع مالكي هذه العقارات 
الى الاسراع في تأجيرها او اشغالها من أجل تفادي دفع ضرائب عالية. 
ويترتب على ذلك توفر خدمات السكن ولربما يقود الى حل كلي او جزئي 
لأزمة السكن. وهذا ما فعلته فرنسا بعد الحرب العالية الثانية» أما في المانيا 
فقد ثم رفع معدل الضريبة على العقارات القديمة» ومن ثم تنم تخصيص 
ثلاثة أرباع الحصيلة الضريبة من الضريبة على العقارات القديمة الى انشاء 
وحدات سكنية جديدة مقابل ايجار رخيص ". 


كما أن الاعفاء الضريبي للاستثمارات في قطاع تشييد وتأجير الوحدات 
السكنية لفترة زمنية معينة» يعتبر عاملا ايجابياً في توفير اللسكن وحل 
الازمة. وعليه يمكن القول بأن تصعيد الضريبة أو الاعفاء منها يلمب دوراً 
بارزا في حل مشكلة السكن 

والان وبعد مناقشتنا لتعريف الضريبة والاهداف المالية والاقتصادية 


والاجتماعية التي يمكن ان يحققها فرض الضريبة. سنناقش الاساس القانوني الذي 
تستند اليه الدولة عند فرض الضريبة. 
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المبحث الثاني 
الاساس القانونی فی فرض الضريبة 


ان الدولة بما تتمتع به من سيادة تقوم بفرض الضريبة او تعديلها أو الاعفاء 
مقا وها ك :اعا لما قرم اسلطات الجر هة ووفا لها نض عة اف خر 
فما هو الاساس أو المبرر القانوني اذن في فرض الضريبة ؟ وللإجابة على هذا 
السؤال يتطلب الرجوع الى التاريخ المالي ابتداءا من القرن الثامن عشر ففي 
القرن الثامن والتاسع عشر سادت نظريات تقدم تبريرا لحق الدولة في فرض 
الضريبة» وأن هذا الحق يستند الى (1) الى فكرة المنفعة من خدمات الدولة التي 
يحصل عليها دافعوا الضرائب و (2) الى وجود عقد ضمني بين الدولة ودافعي 
الضرائب. أما في الوقت الحاضر فإن المبرر القانوني لفرض الضريبة هو فككرة 
التضامن الاجتماعي وعليه سنناقش النظرية التعاقدية ونظرية التضامن الاجتماعي 
في تبرير فرض الضريبة 

أولا. النظريات التعاقدية 


يذهب بعض مؤيدو هذه النظرية الى أن دافع الضريبة يحصل على منفعة من 
الخدمات العامة التي تقدمها الدولة» وأن هناك عقد ضمني بين طرفين هما الدوالة 
والافراد. يلتزم بموجبه الفرد بدفع الضريبة وتلتزم الدولة بتقديم الخدمات التي ينتفع 
منها. وإذا ما اعتبرنا أن هذا العقد ذو طبيعة مالية. فسيطلق عليه اسم العقد المالي 


e Financial Contract 
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اما البعض الاخر من مؤيدي النظرية التعاقدية كآدم سمث فقد اعتبروا بأن 
العقدٍ عقد بيع :0م00 5216 » حيث تقوم الدولة ببيع خدماتها الى دافعي الضريبة 
مقابل التزامهم بدفع الضريبة كثمن للخدمات. وهناك رأي يقر بأن العقد ھو عقد 
ايجار :000526 6م80 » وبموجبه تؤجر الدولة خدماتها الى دافعي الضريبة مقابل ما 
يدفعونه من ضرائب كما ذهب البعض الى القول بأن العقد هو عقد شراكة, 
وبموجب هذا العقد تعتبر الدولة شركة انتاج. وأن الشركاء هم الاففراد والسلطة 
التنفيذية للدولة. وأن هذه الشركة تقوم بخدمات عامة لينتفع منها جميع الشركاء 
وعليه يجب على الافراد المساهمة في تمويل النفقات على هذه الخدمات» ويتمضل 
هدا التمويل بدفع الضرائب التي تفرضها الدولة. وقد بين آخرون بأن العقد هو عقد 
مقايضة 801 83:66 بين المال الذي يدفعه دافعوا الضريبة والمنفعمة التي 
يحصلون عليها من الخدمات العامة للدولة. وأخيرا نرى أن بعض كتاب المالية 
العامة قد نظروا الى العقد بأنه عقد تأمين surance cont‏ بين الدولة ودافعي 
الضريبة. وأن الضريبة هي عبارة عن قسط التأمين الذي يدفعمه الافراد مقابل 
حصولهم على خدمات الامن في المحافظة على أموالهم والاطمئنان عليها 


ولم تسلم النظريات التعاقدية من نقد بل تعرضت الى نقد أشد من ذلك الموجة 
لى نظرية العقد الاجتماعي التي تعتبر اساسا للنظريات التعاقدية. فنظرية العقد 
لاجتماعي نصت على أن هناك عقد ضمني بين الدولة وافراد المجتمء. تنازل 
موجبه الافراد عن جزء من حريتهم مقابل حماية الدولة ممارستهم لبقية الحريات. 
.على هذا الاساس نصت النظريات التعاقدية كذلك على وجود عقد بين الدولة من 
بهة وأفراد المجتمع من جهة أخرى تنازل بموجبه الافراد عن جزء من أموال هم 
قابل حماية الدولة لبقية أموالهم. وعليه نترى أن التزام الدولة في تقديم سلع 
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مقابلة بين المنفعة التي يحصل عليها الافراد والتضحيات التي يتحملونها بسبب 
دفعهم للضريبة. 


وهكذا نرى أن نظريات التعاقدية لم تنل الا القليل من التأييد مما فسح المجال 
أمام نظرية التضامن الاجتماعي لتكون البديل الافضل في تبرير فرض الضريبة 


ثانيا: نظرية التضامن الاجتماعي 


أن الفكر المالي الحديث يرفض النظريات السابقة في تبرير حق الدولة في 
فرض الضريبة على الافراد. ويرى المفكرون المعاصرون بأن الاساس القانوني 
فی فرض الضريبة هو نظرية التضامن الاجتماعي بوانمة50110 1دزء50ك وتقتضي هذه 
النظرية ضرورة تضامن جهود الافراد مجتمعين كل حسب مقدرته في تمويل 
النفقات العامةء من أجل أن تتمكن الدولة من القيام بوظائفها في تقديم السلع 
والخدمات لکافة أفراد المجتمع على حد سواء بلا استثناء وبغض النظر عن مقدار 
المساهمة الفردية في الضرائب. فالضريبة هي عبارة عن تضامن شخصي بين 
أفراد الجماعة. ففي العشيرة والقبيلة كانت الضريبة تمثل تضامنا شخصيا بين 
افرادھاء ومن ثم أصبحت ألضريبة واجبا اجتماعيا تضامنيا على الافراد دفعة السى 
الدولة التي اصبحت ضرورة اجتماعية لتحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية في 


ا الأفراد لم يدفعوا الضريبة إذن بسبب وجود عقد بين الدولة وأقفراد 
المجتمع وإنما تدفع بسبب التضامن الاجتماعي والرغبة في العيش بصورة مشتركة. 
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هذا من جهة ومن جهة أخرىء نرى أن الدولة تلجأ الى فرض الضريبة على أفواد 
المجتمع من أجل الحصول على الايرادات اللازمة لتحقيق أهدافها الاقتصادية 
رالاجتماعیةء وبهذا يعتبر فرض الضريبة ممارسة لسيادة الدولة (). 


المبحث الثالث 
القواعد التي تحكم فرض الضريبة 

تعتبر الضرائب رافدا من أهم روافد الايرادات العامة في مختلف دول العالم 

على اختلاف انظمتها وأوضاعها الاقتصادية. ووفقا لنظرية التضامن الاجتماعي 

تی ان الدولة تنفرد في فرض الضريبة وتعديلها والاعفاء منها. كما تحدد مواعيد 

.اسلوب جبايتها. ونظرا لما قد يحصل من تناقض أو تعارض بين مصلحة خزانة 

لدولة ومصلحة الافراد الممولون › لا بد من وضع قواعد يجب مراعاتها عند 

رض الضريبة بحيث تكون هذه القواعد بمثابة دستور يهتدى به. فعلى الدولة 

حترام هذه القواعد وعدم الاخلال بهاء لأن الاخلال بها يعتبر تعسف الدولة في 

رض الضرائب. ويعتبر آدم سمث أول من قدم مجموعة متكاملة من قواعد في 

رض الضریبةء في کتاب ثروۃ الاممء والتي لا تزال تحدل مكانا في علم المالية 
معاصرة. وهذه القواعد هي 


أولا: قاعدة العدالة 


يقصد بقاعدة العدالة تبعا لرأي سمث» أن تكون مساهمة الفرد في نفقات 
دولة وفقا لدخله. أي أن سمث يقر الضريبة النسبية . إذ أن الفرد يدفع الضريبة 
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وفقا لقدرته النسبیةء وأن العدالة ستتحقق من خلال المساواة في التعامل مع جميع 
أفراد المجتمع بخصوص سعر الضريبة. وهذا ما تصوره بقية المفكرون الكلاسيك 
بإستثناء جان باتست ساي 15417. فقد رأى ساي أن الضريبة النسبية عاجزة عن 
تحقيق العدالة في الضريبة وأن الضريبة التصاعدية هي ضريبة عادلة. حيث تكون 
مساهمة الفرد في النفقات العامة للدولة وفقا لمقدرته التكليفيةء فالضريبة النسبية 
تحمل الفقير عبئا أكبر مما تحمله الى الغني» وأن الضريبة التصاعدية هي الضريبة 
الاقرب الى العدالة 


وقد نالت الضريبة التصاعدية اهتمام المفكرون الماليون المعاصرونء إذ أنهم 
وجدوا فيها اداة لتخفيف حدة التفاوت في توزيع الدخل القومي والاقتراب من 
التوزيع العادل. واضافوا الى ذلك أن العدالة تقتضي ضرورة تطبيق مبدأ العمومية 
الشخصية والمادية. فالعمومية الشخصية تعني أن من العدالة أن تقوم الدولة بنفشوض 
الضريبة على جميع المواطنين والاجانب المقيمين فيها ومواطنيها في الخارج على 
کد شو اء دون استثناء. أما العمومية المادية فتعني فرض الضريبة على الدخول 
وكافة اشكال الثروة. كما أن من العدالة أن تؤخذ بنظر الاعتبار الحالة الاجتماعية 
والمركز المالي لدافعي الضرائب. أضف إلى ذلك أن من العدالة أن يكون سعر 
الضريبة على دخل العمل أقل من سعر الضريبة على دخل رأس المال أما سعر 
الضريبة على الدخل المتحقق من مزيج رأس المالء والعمل فسيكون وسطا بين 
الاثنين؛ كما هو الحال في الارباح المتحققة في النشاطات الصناعية والتجارية 
وبالتالي لا بد من الاعفاء الضريبي للدخول التي تقل عن الحد الاانى لمستوى 
المعيشة. 


م 
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ثانيا: قاعدة الوضوح 


والمقصود بذلك ان يكون سعر الضريبة ووعائها وموعد استحقاقها وكيفية 
جبايتها أمور معروفة مسبقا من قبل دافع الضريبة. وفي الحالة التي لا يلم دافع 
الاختلاس. وعليه يحق لدافع الضريبة الاعتراض على مدل هده الضرائب وعدم 
دفعها. 


ثالثا: قاعدةٌ الملائمة 


7 هذه القاعدة تعالج مسألة الجباية» فما هو الوقت المناسب لجباية الضريبة ؟ 
وما هو الاسلوب الذي يجب اتباعه في تحصيل الضريبة ؟ فبالهكمبة الى وقت 
الجباية يعتبر وقت الحصول على الدخل هو انسب الاوقات بالنسبة لدافع الضريية. 
وبدلك تجبى ضريبة الارباح التجارية والصناعية في نهاية السنة المالية للمؤسسة 
وتجبى ضريبة العقار بعد استلام المؤجر لبدلات الايجارء وتجبى الضريبة على 
الرواتب والاجور في وقت استلامها. أما بالنسبة الى اسلوب الجبايية فقد يكون 
الحجز عند المنبع كما هو الحال بالنسبة للضريبة على الرواتب والاجور؛ أو قد 
حصل الضريبة بالاسلوب الطوعي كما هو الحال بالنسبة لضريبة الدخل والمبيعات 
ي الو لايات المتحدة والضريبة المفروضة على القيمة المضافة في فرنساء أو قد 
کون الجباية بأسلوب الاقساط (. 








رابعا: قاعدة الاقتصاد 


ان مضمون هذه القاعدة هو الاقتصاد بتكاليف جباية الضريبة. وهذا يعني أن 
يكون صافي الايراد من الضريبة - بعد طرح تكلفة الجباية - والذي يدخل خزانة 
الدولة أكبر ما يمكن. وبذلك على الدولة أن تختار أسلوب الجباية ذو التكلفة الأقل. 
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الفصل الذامن 

التنظيم الفى للضريية 
بموجبها وقد تزايدت أهمية دراسة اختلاف سعر الضريبة لأنه يلعب دوراً 
هاما في اعادة التخصيص وإعادة توزيع الدخل والثروة وتحقيق الاستقرار 
المبحث الاول. أما فی المبحث الثاني فتتم دراسة لاهم أساليب تقدير الوعاء 
الذي تفرض عليه الضريبة وفي المبحث الثالث ستطرح الطرق البدية 
لجباية الضريبة من الممولين 


المبحث الاول 


سعر الضريبة وأشكاله 
سعر الضریبة 
بعد منأقشتنا المستفيضة لمفهوم الضريبة وقواعدها والمبرر من 


فرضها لا بد من مناقشة سعرها. فسعر الضريبة 86م 38 او معدل 
الضريبة هو نسبة الضريبة الى الوعاء. وعلى سبيل المشال لو كانت 
189 
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الضريبة 7 المستقطعة من الدخل لا فإن معدل ضريبة الدخل هي 7/۷. 
ومن الناحية التاريخية يمكن القول أن سعر الضريبة قد مر بمرحلتين هما 
مرحلة الضريبة التوزيعية ومرحلة الضریبة القیاسیة 


أولا: الضريبة التوزيعية 


وبموجب هذه الطريقة يتم تحديد مقدار الايرادات الضريبية المتوقع 
جبايتها مسبقاء ثم يتم توزيع هذا المقدار جغرافيا حسب المناطق أو الاقاليم 
أو المحافظات» ومن ثم يتم توزيع الضريبة على الاشخاص ضمن المنطقة 
الجغرافية حسب المقدرة على الدفع. وأن سعر الضريبة في هذه الحالة لا 
يعرف الا بعد تحصيلها وذلك بعد قسمة حصيلة الضريبة على مجموع قيم 
الاو عية التي خضعت للضريبة 


ثانيا: الضريبة القياسية 


وهي الطريقة التي يحدد بموجبها سعر الضريبة مسبقا ولا يعرف 
مقدار حصيلة الضريبة الا بعد جبايتها. وهكذا نرى أن في الضريبة 
القياسية يعرف السعر ولا تعرف الحصيلة بينما في الضريبة التوزيعبة 
تعرف الحصيلة مسبقا ولا يعرف السعر. وتتميز الضريبة القياسية 
بالمرونة» اذ أن الدولة تقوم بزيادة السعر أو تخفيضه تبعا للوضع 
الاقتصادي والاجتماعي. كما أن هذه الطريقة تراعي مبادئ العدالة 
الضريبية ), 
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سعر متصاعد أو سعر متنازل وفيما يلي سنناقش الصيغ الثلائة لسعر الضريبة 
القياسية. 


1.الضريبة النسبية (معدل ثابت) 


وبموجب هذه الصيغة يتم فرض الضريبة بسعر ثبت مهما تغير حجم 
الوعاء. أو اختلفت ظروف دافعي الضريبة. أما حصيلة الضريبة فتزداد بنفس 
النسبة كلما زاد حجم الوعاء. كما أن الضر يبة الحدية (811) «ه1 امدنوعهلا فهي 
۷ وتساوي معدل الضريبة (۸7) Avera ۲٦8‏ وهو 1/۷ مهما اختلف حجم 
الغا ومثال ذلك فرض ضريبة دخل بمعدل 10% ويمتاز هذ الاسلوب 
بالعدالة. كما أن الادارة الضريبية تعتبر اسلوب الضريبة النسبية ×۲4 مزا 0 م0مم 
أسلوبا أسهل وأقل تعقیداً من أسلوب الضريبة التصاعدية او التنازلية يضاف الى 
ذلك ان الضريبة النسبية لا تؤثر على الادخار والاستثمار تأثيراً سلبياً يؤدي الى 
هروب رؤوس الاموال الوطنية الى الخارج كما هو الحال مع الضرائب 
التصاعدية. 


2.الضريبة التصاعدية 


ان الضريبة هنا تفرض بسعر متدرج الى أعلى؛ فسعر الضريبة يتغير مع 
تغير الوعاء الخاضع للضريبة» كما أنه يتغير مع تغير ظروف دافع الضريبة. هذا 
وأن حصيلة الضريبة تزداد بنسبة اكبر من نسبة الزيادة في حجم الوعاء. وتككون 
الضريبة الحدية 717 اكبر من معدل الضريبة 87 .اما من الناحية التاريخية فيعتبر 


أطالية العامة ہے !ہے دارزھاں 








اسلوب الضريبة التصاعدية ×ھ) ۷ :ہ٣۲‏ هو الت قديم عرفته الحضارة البشرية 
قبل الميلاد كالحضارة اليونانية . وهناك تبريرات نظرية لفرض الضريبة 


فوفقاً لنظرية تناقص المنفعة نفترض ان هناك شخصين» دخل الشخص الاول 
هو 100 ديناراً ودخل الشخص الثاني هو 1٥٥0‏ دينارا وأن المتفعة الكلية للدخل تزيد 
بنسبة متناقصةء أي أن هناك تناقص في المنفعة الحدية للنقود. فمنفعة الدينار الاخير 
الذي يصخي به الشخص الثاني ذو الدخل المرتفع هي أقل من منفعة الدينار الاخير 
الذي يضحي به الشخص الاول ذو الدخل المنخفض. وعلى هذا الاساس وجد 
المشرع لنفسه مبرراً في فرض الضريبة بنسبة أكبر على ذوي الدخول المرتفع ة 
مقارنة بذوي الدخول المنخفضة 


اما مؤيدو اعادة التوزيع فإنهم يجدون ضالتهم في أسلوب الضريبة 
التصاعدية:» فبالنسبة لھمء إن التفاوت في الدخول يؤدي الى انخفاض الميل الحدي 
الى الإستهلاك وبالتالي الى سوء تخصیص الموارد الاقتصادية كما أن عذم 
السار اة فن للخل ده ت ظا عم ط لات اضامی وافر ان ھت ك ف 
الدخول يقود الى حالة من عدم الاستقرار السياسي. 


ولا بد أن نشير أخيراً إلى أن الاخذ بنظام الضرائب التصاعدية قد جاء على 
اثر ضغط الطبقات الفقيرة على الطبقة الحاكمة فقام المشرع بتشديد الضريبة على 
الاغنياء وتخفيفها على الفقراء او الاعفاء منها 
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ويطبق التصاعد في سعر الضريبة بأحد امل وكير أسلوب التصاعد بالطبقلت 
او اسلوب التصاعد بالشرائح 


أ- التصاعد بالطبقات 


7 لهذا الاسلوب يتم تقسيم الوعاء الخاضع الى الضريبة الى عدة طبقات 
متساوية أو غير متساوية. وان سعر الضريبة يتزايد مع الانتقال الى الطبقة الاكثر 
ثراء او غنیء وأن الوعاء بأكمله يخضع لسعر ضريبة واحد هو سعر الضريبة 
على تلك الطبقة التي ينتمي اليها الوعاء. وفيما يلي مثالا على قيام المشرع بفرض 
الضريبة التصاعدية على الدخل بأسلوب الطبقات 


جدول (و-1) 
التصاعد بالطبقات 
الطلقة فة الدخل (بالدينار / سعر الضریبة 









الاولی |0 وإلى أقل من 200 معفاة 
الثانية 0 و إلى أقل من 1000 8% 

الثالثة |1000 وإلى أقل من 2000 12% 
الر ایعة 0 و إلى أقل من 3000 20 


الخامسة ظ 0 و إلى أقل من 4000 32% 
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فو فقا الى الجدول (1-8) إذا كان دخل دافع الضريبة 1500 دينارا فإن دخله بأكمله 
يخضع لضريبة مع امن فة اكل كا تكح للخل اوها دقان والجخل 
1999 دينارا الى نفس سعر الضريبة. أما لو كان الدخل 2000 فا فان الدخل 
بأكمله سيخضع الى سعر ضريبة هو 2070 من قيمة الدخل»ء وهكذا. 


¬ التصاعد بالشرائح 


ويتم بموجب هذا الاسلوب تقسيم الوعاء الى شرائح متساوية او غير متساوية 





الجدول (2-8) 
جدول (2-8) 
الشریحة قيمة الشریحة (بالدینار) سعر الضريية 
الأولى 250-0 معفاة 
الثانية 0 التالية 8% 
الثالثة 0 التالية 12% 
الرابعة 0 التالية 20% 
الخامسة 0 التالية 3 





ولو قرضنا ان شخص دخله 2600 ديناراء فسيتم اعفاء 250ينارا من دخله ثم تحسب 
الضريبة عن كل شريحة على حدى» ففي 0 دینار ا التالية سيكون سعر الضريبة 
هو 896 وحصيلة الضريبة 120 دينارا. وفي 0 دينارا التي تليها س يطبق سعر 
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ضريبة 12% وستكون حصيلة الضريبة 60 دينارا. أما 350 ديناراً الباقية فهي تقفع 
ضمن الشريحة الرابعة وأنها تحضع لسعر ضريبة 2096 وأن حصيلة الضريبة 
متكون 77 ديناراء وبهذا ستكون حصيلة الضريبة التي تحصل عليها الادارة 
لضريبية هي: 


0 + 120 + 60 + 70 = 250 دينار ا 


بينما لو خضع دخل 220 دينارا الى نظام التصاعد بالطبقات لكانت حصيلة 


ضريبة هي 470 تار 0 


وبموجب هذه الصيغة في فرض سعر الضريبة يتناقص سعر 
الضريبة مع تزايد حجم الوعاء الخاضع لها. وهو أسلوب نادر الاستعمال. 
هذا علما بأن الحصيلة الضريبية تتزايد مع تزايد حجم الوعاء ولكن بصورة 
متناقصةء وأن الضريبة الحدية N‏ في هذه الحالة أقل من معدل الضريبة 
'7. وعلى سبيل المثال» يفرض سعر ضريبة 107 على مبلغ 100 دينار 
الاولى ومن ثم 890 على مبلغ 100 دينارا الثانية و 596 على مبلغ 100 ديناراً 
الثالثة وهكذا ().والشكل (1-8) يوضع الصيغ الرئيسية الخلاث لسعر 
الضريبة حيث يمثل ,؛ سعر الضريبة النسبية ويبقى هذا السعر ثابتاً عند 
نسبة 57 مهما كان حجم الوعاء الضريبي بينما نجد أن ,؛ يمشل سعر 
الضريبة التصاعدية ء حيث تزداد النسبة كلما زاد حجم الوعاء 
الضريبي» وقد تصل الى ما يزيد عن 40% اتی أن تمتك 


مالبة العامة ہے ۶ے دارزھاں 








شكل (-۱) 





سعر الضريبة 
0 
2 ۸۷ 
ء30 
20 
01 
23 
ج٤‏ 3 3 2 1 
ل۷ 
الوعاء الضريي (الدحل) 


سعر الضريبة التنازلية التي تبدأ مع نسبة 5% ثم تتناقص هذه النسبة مع 


تز اید حجم الوعاء الضريبي. 
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سعر الضر 


يبة 


(المعدل) 


المبحث الثاني 
أساليب تقدير وعاء الضريبة 


بعد مناقشتنا لوعاء الضريبية وسعرها ٠‏ يتطلب الامر البحث في 
مسألة تخمین ممناودوا:ظ أو تحديد مبلغ الضريبة. وتتبع الدول طرق مختلفة 


أولا. طريقة المظاهر الخارجية 


فا هذه الظريقة ركن اضر ية اساد ال مو رات أو لئے 
خارجية يحددها المشرع» وقد تكون أو لا تكون هذه الأدلة ذات صلة 
وارتباط وثيق بوعاء الضريبة. ومن الأمثلة على هذه الأدلة الدخل أو 
الثروة أو القيمة الايجارية للدار أو عدد النوافذ أو مساحة البناء أو عدد 
الخدم أو العربات وكلاب الحراسة .وما إلى ذل وکل ما هو دليلاً عنی 
يسر الفرد. 
وأن ما يميز هذه الطريقة في تحديد الوعاء وتقدير الضريبة الواجب دفعمها 
الادارة الضريبية هو بساطتها وسهولتها وانخفاض تكلفة جبأيتها. كما يصبح 
برب منها ضعيف الاحتمال. الا ان ما يؤخذ عليها هو ابتعادها عن الدقفة في 
هلها للظروف الاجتماعية والصحية لدافعي الضريبة. اضف الى ذلك أنها تبتعد 
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عن التقدير الدقيق الى حد ما وذلك لعدم مراعاتها تغير الظروف الاقتصادية من 
رخاء وكساد . وهذا يعني عدم مرونة حصيلتها وتستخدم هذه الطريقة في الكشير 


ثانيا: طريقة التقدير الجزافي 


وا ذو ار هة بت تة و غا الور هة بار ب جرا ل فيم لذا 
الضريبية بتقدير الضريبة بناء على وجود أدلة أو قرائن لديها أصلا أو مقدمة إليها 
من قبل الممول. ويفترض أن يكون هناك علاقة ارتباط بين الادلة ووعاء الضريبة. 
وف مدت لحف ل ع ق اك کٹ ول اك شر حل الط اكةد 
الى دليل هو عدد ساعات العمل في العيادةء أو تقدير دخل الحلاق استنادا إلى دليلى 
هو عدد كراسي الحلاقة وساعات العمل في محل الحلاقة 


ويستخدم هدا الاسلوب في تقدير اليوائية يمتبه كتيوالثة: كما اة تتم 
بانخفاض في تكلفة جباية الضريبة عند الاخذ به وهو أسلوب يتبع في الغالب في 
حالات عدم تقدیم التقارير بالضريبة من قبل دافعها 


ويمكن أن يكون التقدیر الجزافي للوعاء بإحدى صيغتين: الصيغة الأولى هي 
طريقة التقدير الجزافي القانوني التي يتم بموجبها اعتماد القرائن أو الادلة التي نص 
عليها القانون الضريبي. أما الصيغة الثانية فهي طريقة التقدير الجزافي الانفاقي. 
ويتم بموجبها تقدير الوعاء الضريبي بعد مناقشات بين الادارة الضريبية ودافع 
الضريبة بعنوه2 :1 على ضوء ما نص عليه القانون. 


الالدة العامة سطس 1958 سے دا زھراد 








ثالثا: التقدیر باعتماد تقارير من غير الممول 


وتبعا لهذه الطريقة تستند الادارة الضريبية في تقديرها لوعاء الضريبة الى 
قارير مقدمة من قبل طرف آخر غير الممول . ومثال ذلك الابلاغ الذي يقدمه 
لمستأجر الى الادارة الضريبية عن مبلغ الايجار المدفوع الى المؤجر والتفرير 
لذي تقدمه الشركات الى الادارة الضريبية عن مقدار الارباح الموزعة الى 
لمساهمين وأن أهم ما ينسب الى هذه الطريقة هو دقة المعلومات المقدمة الى 
لادارة الضريبية. وذلك لعدم وجود مصلحة لمقدم التقرير في الادلاء بمعلومات 
غير حقيقية تقود الى التهرب الضريبي من قبل دافع الضريبة. وبالاضافة الى ذلك 
مكن استخدام التقدير بهذه الطريقة كوسيلة للمطابقة مع التقدير الجزافي ومع 
تقدير بالاعتماد على تقرير الممول نفسه 


رابعا: التقدير بالاعتماد على تقرير الممول 


وفقا لهذه الطريقة في تقدير وعاء الضريبة يقوم دافع الضريبة أي الممول 
سه بتقديم تقرير إلى الادارة الضريبية بقيمة الوعاء الضريبي غير أن نجاح هذا 
اسلوب في تحديد الوعاء وتقدير الضريبة يتطلب مستوى رفيع من الوعي 
ضريبي لدى المجتمع. هذا من جهة ومن جهة أخرى أن الأخذ بهذا الاسلوب 
ستوجب وجود ادارة ضريبية كفو ءة وتتمتع بصلاحيات وسلطات تمكنها من أداء 
اجبها المنوط بها ومعاقبة المحتالين والمتهربين من الضريبة 


المالية الهامة ہے ۶9ے ارزھاں 








خامسا: التقدیر المباشر من قبل الادارة الضريبية 


وبموجب هذا الاسلوب في تقدير الوعاء يقوم مخمنو الادارة الضريبية بتقدير 
الوعاء مباشرة مغن« باستخدام كافة الوسائل المتاحة التي تمكنها من إجراء التقديو 
بصورة دقيقة. كقيام موظفوا الادارة بالتحري والتفتيش وفحص السجلات ومناقشئة 
دافع الضریبةء بهدف الحصول على كافة المعلومات الضرورية للوصول إلى تحديد 
دقيق لوعاء الضريبة وعلى أية حال لا تقوم الدولة بتحديد الوعاء وتقدير الضريبة 
بالطريقة المباشرة الا في حالة عدم دقة التقارير الواردة الى الادارة الضريبية » أو 
في حالة تعارض التقاريرء أو في حالة امتناع دافع الضريبة عن تقديم تفريره عن 
وعاء الضريبة في الموعد المقرر 


ويفضل هذا الاسلوب في تحديد الوعاء وتقدير الضريبة على الاساليب التي 
تستعين بالمظاهر الخارجية أو القرائن المرتبطة أو بالاعتماد على تقارير 
الاخرين»وذلك لأن هذا الاسلوب في التقدير يمكن مخمنو الضريبة من الاطلاع 
على الظروف الشخصية والاجتماعية والمالية لدافع الضريبةء بينما لا نجد ذلك في 
الطرق الثلاث المذكورة. أضف الى ذلك أن هذا الاسلوب يؤدي الى تقدير أكثر دقة 
من كل الطرق السالفة إلا أن ما يؤخذ على هذه الطريقة في تحديد الوعاء وتقديو 
الضريبة» هو ما تستغرقه من وقت وجهد وتكلفة عالية في جباية الضريبة. كما 
يؤخذ عليها كذلك نفور دافعي الضرائب من هذا الاسلوب مما يدفعهم الى البحث 
عن أساليب للتهرب من الضريبة . 


المالية العامة ے 27ے دارزھراہ 








المبحث الثالث 


طرق تحصيل الضريبة 


أن مرحلة تحصيل الضريبة هي المرحلة الاخيرة من المراحل التي تمر بها 
لضريبة. وتعتبر هذه المرحلة مرحلة مهمة. لأن الاخفاق في تحصيل الضريبة 
عتبر ضياع لكل الجهود والتكاليف التي انفقت من أجل جباية الضريبة كما أن 
لاخفاق في التحصيل يقود الى حدوث عجز في الايرادات ويحول دون تنفيذ 
موازنة العامة التي ترمي الى تحقيق أهداف السياسة المالية الاقتصادية منها 
الاجتماعية 


ولذلك طرح الفكر المالي أساليب بديلة في تحصيل الضريبة. وأن الاختلاف 
ي هذه الاساليب قد جاء بسبب اختلاف العوامل التي يعتمد عليها اسلوب تحصيل 
ضريبة. حيث أن اختيار اسلوب معين لتحصيل الضريبة يعتمد على نوع الضريبة. 
لاسلوب الذي يصلح لجباية نوع من الضرائب قد لا يصلح لآخر. كما قد يعتمد 
ملوب تحصيل الضريبة على تحقق الواقعة المنشأة للضريبة؛ حيث أن بعض 
ضرائب يمكن ان تجبى فورا والبعض الاخر يتطلب الانتظار حتى نهاية اللسنة 
مالية لدافع الضريبة؛ كالضريبة على الارباح التجارية والصناعية. يضاف الى 
ك ان اختيار اسلوب تحصيل الضريبة يعتمد على درج ة التقدم الاقتصاديء. 
لاسلوب الذي يصلح لاقتصاد متقدم قد لا يصلح لاقتصاد نامي. وفضلاً عن ذلك 
رقف الاختيار لأسلوب جباية الضريبة على كفاءة وخبرة الادارة الضريبية. 


لالہ العام -ےےے_--رزر-زےکےےے ١‏ دار زهران 








واخیراً یتوقف اختیار اسلوب الجباية على درجة الوعي الضريبي للمجتمع وفيما 
يلي موجزا بأهم الأساليب 


أولا: الأسلوب المباشر في تحصيل الضريبة 


بعد حدوث الواقعة المنشأة للضريبة يتم تحديد مقدار دين الضريبة. وتقوم 
الادارة الضريبية بإبلاغ دافع الضريبة بمقدار وموعد أو مواعيد دفع الضريبة 
والخطوات التي يجب أن تتبع في تسديد الدين. ويكون الوفاء المباشر لدين الضريبة 
بدفعة واحدة أو ان يكون الوفاء بعدة دفعات على شكل أقساط وفقا للنص القانوني 
بذلك. كما قد يكون الوفاء للدين بأسلوب شراء "طوابع الدمغة" أو "أوراق الدمغة". 


ٹانیا: أسلوب الاقساط 


قد يكون لدى دافع الضریبة تأھیلاً وخبرة عالية تمكنه من تقدير الضريبة 
التي سيتحمل عبء دفعها في موعد استحقاقهاء وفي هذه الحالة يقوم دافع الضريبة 
بدفع مسبق لأقساط مبلغ الضريبة. وفي موعد الاستحقاق تقوم الادارة الضريبية 
بتسوية حساب الضريبة ومطالبة دافع الضريبة بدفع بقية المبلغ إذا كانت الضريبة 
المستحقة أكبر من مقدار المبلغ المدفوع مسبقا كأقساطء كما قد تقوم الادارة 
الضريبية برد المبلغ الفائض إذا كانت الاقساط المدفوعة فعلا أكبر من مقدار 
الضريبة المستحقة. وأخيراً ربما تقوم الادارة الضريبية بترحيل المبلغ الفائض 
انناف 9 النيذة القادمية 


وتلجأ الكثير من الدول فی اتباع اساليب مذتلفة تخفف من عبء الضريبة 
وتسهل أمر أدائها. ومن هذه الاساليب على سبيل المشال هو اصدار شهادات 
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ضريبية يتم شراؤها بالسعر الاسمي من قبل دافعي الضراتب بصورة اختيارية. 
عيت يقوم دافع الضريبة بالحصول على كميات من شهادات الضريبة في الاوقات 
لمناسبة له. أما الاسلوب الاخر فقد يكون بإصدار وبيع شهادات الضريبة بسعر أقل 
ن سعرها الاسمي وذلك بهدف تشجيع دافعي الضريبة على شراء الشهادات 
ضريبية» وعند موعد استحقاق الضريبة يقوم دافع الضريبة بتقديم الشهادات 
ضريبية الى الادارة الضريبية من أجل تسوية الحساب الضريبي. وقد تصدر 
دولة طوابع ضريبية يشتريها دافعوا الضرائب بصورة اختيارية خلال 
سنة»ويقدمونهاأ في موعد استحقاق الضريبة الى الادارة الضريبية لغرض تسوية 
حساب الضريبي. 


0 هذا الاسلوب في جباية الضريبة أنه يضمن تدفق الايوادات 
ى خزانة الدولة بصورة مستمرة خلال السنة؛ مما يؤدي الى سد حاجة الدولة من 
يرادات على مدار السنة وليس في نهاية السنة المالية كما أن اسلوب الاقساط 
فف من تأثير الضريبة على دافعها وتصبح مسألة الدفع أمراً ميسوراً. يضاف الى 
ک أن هذا الاسلوب في التحصيل يضعف احتمال تعذر دفع الضريبة ولجوء دافع 
سريبة الى التحايل والتهرب الضريبي 


ثالثا: أسلوب ١‏ لحجز عند ١‏ لمنبع 


وبموجب هذا الاسلوب في تحصيل الضريبة يكلف القانون ش خص معين 
عصيل الضريبة من دافع الضريبة لحساب خزانة الدولة على شرط أن يكون دافع 
سريبة دائنا للشخص المكلف بالتحصيل . وعلى سبيل المثال نفترض قيام شوكة 
'علان عن توزيع الارباح الى المساهمين؛ ففي لحظة الاعلان عن ذلك يصبح 


اليه العامة يو ی ارفا 











المساهمون دائنون للشركة بمبلغ الارباح التي ستوزع؛ وتقوم الشركة بموجہب 
القانون بحجز مقدار الضريبة المستحقة على هذه الارباح وتسليم صافي الارباح الى 
المساهمين. ولذلك يقال ان تحصيل الضريبة تم بأسلوب "الحجز عند المنبع" وبعد 
ذلك تقوم الشركة بتوريد حصيلة الضريبة الى خزانة الدولة 


ويتميز اسلوب الحجز عند المنبع بسهولته والسرعة في تحقيق جباية الضريبة 
وانعدام حدوث التهرب الضريبي كما يخفف هذا الاسلوب من وقع الضريبة على 
دافعها. يضاف الى ذلك التوفير الذي يحققه هذا الاسلوب في تكاليف الجباية: لأن 
الشركة مثلا ملزمة بصورة قانونية بتحصيل الضريبة وتوريدها الى الخزانة دون 
أن تتقاضى أي مكافأة على جبايتها. وأخيرا يضمن أسلوب الحجز عند المنيع تدفق 
الايرادات الضريبية الى خزانة الدولة باستمرار خلال السنة المالية. 


ورغم كل ما يؤخذ على هذا الاسلوب من مآأخذ إلا أن محاسنه تفوق عيوبه 
وهو أسلوب متيع في معظم دول العالم 0 


ا 00ت 204 سس 1هب010 
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الفصل الناسہے 
الهيكل الضرپی 


يوجد في الوقت الحاضر أنواع كثيرة من الضرائب ولكل نوع منها مزايا 
وعيوب. وعند قيام الدولة باختيار مزيج من الضرائب بأنواعها تبحث عن المزيج 
الامتل الذي يحقق الاهداف المالية والاقتصادية والاجتماعية. وأن اختيار المزيج 
الضريبي الامثل يعتمد على الالمام التام بأوضاع المجتمع الاقتصادية والاجتماعية 
والمركز المالي للدولة» كما يعتمد الاختيار على فهم دقيق لأنواع الضرائب وما 
يميزها وما يؤخذ عليها. وقد ترتب على اختلاف أنواع الضرائب اختلاف الهياكل 
الضريبية 


ولأجل التعرف على الأنواع المختلفة للضرائب يجب القيام بدراسة الهياكل 
الضريبية القديمة منها والحديثة. فهناك هيكل يتكون من ضريبة واحدة فقط وهناك 
هياكل ضريبية متكونة من ضرائب متعددة كالهيكل الضريبي المتكون من ضرائب 
على الاموال وضرائب على الاشخاصء والهيكل الضريبي المتكون من ضرائ ب 
مباشرة وغير مباشرة» وأخيرا الهيكل الضريبي المتكون من ضرائب على الدخل 
وأخرى على الثروة وثالثة على الانفاق. أما الھیکل الضريبي المتكون من ضريبة 
وحيدة فمثله تلك الضريبية» التي نودي بها على الناتج الصافي للأرض أو الضريبة 
على الريع العقاري. والشكل (1-9) يوضح ذلك. حيث يحتوي الشکل علی تصنیفین 
للهياكل الضريبيةء إذ صنفت الهياكل الضريبية الى هياكل قديمة وحديثة. هذا من 


جهة ومن جهة أخرى صنففت الهياكل الى هياكل تتضمن عن نوع واحد من 


اللالنة الواہح ‏ ےہ 27ے دارزھراد 








الضرائب وأخرى تعددت فيها أنواع الضرائب. وهكذا سيدور المبحث الاول في 
دراسة الهياكل الضريبية القديمة أما المبحث الثاني فيتضمن على مناقشة تفصيلية 
للهياكل الضريبية الحديتة. 


شكل (و-١)‏ 


الهياكل الضريبية 





اشياكل الضريية القفعة اهيا كل الضريبية الحديثة 


المالية العامة 77777ب ب بد 23 7س <أذ زهراة 








المبحث الاول 


الهياكل الضريبية القديمة 


نجد في هذا المضمار أن هناك مركا ص9 .0.9 
القديمة الى 


أولا: الهيكل الضريبي المتكون من ضريبة واحدة 


وفقا لنظام الضريبة الوحيدة يتكون الهيكل الضريبي من ضريبة واحدة. وقد 
نادى المفكرون بفرض ضريبة واحدة على الدخل بينما نادى أخرون بفرض 
ضريبة واحدة على الانفاق. الا ان من أشهر من نادى بالضريبة الواحدة في القون 
الثامن عشر هم أصحاب المدرسة الطبيعية» إذ نادى مفكروها بفرض ضريبة واحدة 
على الناتج الصافي للأرض حيث يعتبرون أن النشاط الزراعي هو المنبع الوحيد 
للثروة» وأن الأرض هبة من الله وهي تنفرد من بين عوامل الانتاج الاخرى في 
قدرتها على خلق فائض (ناتج صافي). وأن الفلاحون فقط هم الطبقة المنتجة في 
المجتمع. لذلك يجب ان لا تفرض الضريبة على النشاط التجاري والصناعي. 

وفي نهاية القرن التاسع عشر نادى الكاتب الامريكي هنري جورج بففرض 
ضريبة واحدة على الزيادة الرأسمالية التي تحصل في قيمة الارض (الريع). 
فبالنسبة له أن الزيادات السكانية تقود الى التوسع في العمران الذي يؤدي الى 
حدوث زيادة في قيمة الاراضيء فهذا هو ناتج اجتماعي وليس ناتج جهد أصحاب 





الاراضی. وأن من العدالة أن ينتفع منه جميع أفراد المجتمع. ومن ثم يصبح من 
المنطق مصادرة الزيادة التي حصلت في قيمة الاراضي لصالح الدولة عن طريق 
الضريبة الوحيدة 0 


أن نظريات الضريبة الوحيدة قد واجهت انتقاداً ولم تلق قبولا. وبات موضوع 
التعددية المعتدلة للضرائب أمراً مقبولاً في أغلب دول العالم. ولا يغيب عن البال أن 


ثانيأ: الهيكل الضريبي المتكون من ضريبة اشخاص وضريبة أموال 


تعتبر الضرائب على الاشخاص من أقدم أنواع الضرائب التي عرفها 
التاريخ المالى» وقد استخدمت في كافة الحضارات القديمة 7. فالضرائب على 
لها أيضاً ضريبة الرؤوس" . وتكون ضريبة الرؤوس بعدة صيغ. فهي أما إن 
تفرض على جميع أفراد المجتمع دون تمييز» أو قد تفرض على جميع أفراد 
المجتمع بإستثناء طبقة خاصة منهء كما قد تفرض على فئة معينة ضمن مدى 
حسب الطبقة الاجتماعية والاقتصادية التي ينتمي اليها الفرد . 


رف قاتك ضبن انك الرؤوسن فى الناضدى مضدرا ري فن مار برادات 
الدولة» إلا أن التطور الذي حصل في دور الدولة وارتقاء المجتمعات قد أدى الى 
تزايد حاجة الدولة الى تمويل الانفاق العام» وبات الاعتماد على مثل هذا المأصدر 
التمویلی قليل الأهمية. كما ان اتخاذ الفرد وعاء للضريبة بات أمرأ غير مقبولاً في 
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العصر الحدیث وقد أدى هذا الى الابتعاد عن الضريبة على الاشخاص والاخذ 
بنظام الضريبة على الاموال فقط 


أما الضراتب على الاموال فهي ضرائب تتخذ من الدخل والثروة وعاء لها 
فالدخل هو المبلغ الذي يحصل عليه الشخص عن جهد بذله أو عن ملكيته لوسائل 
الانتاج خلال فترة زمنية معينة. بينما الثروة هي ما يملكه شخص من موجودات 
حقيقية ونقود وأوراق مالية (أسهم وسندات) في لحظة معينةء أي هي ما يملكه 
الشخص من بيوت وأرض وسيارات ووسائل انتاج ونقود وسندات قروض وأسهم 
في الشركات وما إلى ذلك. فالدخل هو تدفق والثروة هي رصيد. ومع الزمن 
أصبحت القاعدة هي اتخاذ الدخل وعاء للضريبةء واعتبر اتخاذ الثروة كوعاء 


المبحث الثاني 


الهياكل الضريبية الحديثة 
ويمكن تقسيم الهياكل الضريبية الحديثة الى نوعين 
أولا: الهيكل الضريبي المتكون من ضرائب مباشر وغير مباشرة 


يعتبر تصنيف الضرائب الى ضرائب مباشوة ۲۵×۲۶ ۲١٠0و‏ غير مباشرة 
وه :ه1001 من أهم التصنيفات التي يتناولها علم المالية العامة. لأن فرض هذا 
النوع من الضرائب دون ذاك له تأثير على العدالة الضريبية وعلى توزيع العبء 
الضريبي وأخيرا على توزيع الدخل 
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ورغم عدم وجود معايير دقيقة للفرز بين الضرائب المباشرة وغير المباشوة 
إلا أنها تعتبر جديرة بالمناقشة وأن من أهم هذه المعايير هو المعيار الإداري 
ومعيار بقل العبء الضريبي فالمعيار الاداري يتطلب توافر شرطين هما : وجود 
جداول وسجلات ضريبية ووجود اتصال مباشر بين الادارة الضريية ودافع 
الضريبة. فالضريبة تعد ضريبة مباشرة إذا تم جبايتها بواسطة جداول وسجلات 
يدون فيها أسماء دافعي الضريبة ومقدار وموعد استحقاق الضريبة» وكان هناك 
اتصال مباشر بين دائرة الضريبة ودافع الضريبة. ومثال ذلك ضريبة الدخل على 
الاعمال الحرة وضريبة الدخل على الارباح التجارية والصناعية. أما إذا كان فرض 
الضريبة وتحصيلها لا يتطلب وجود جداول وسجلات مسبقة أو أن الامر لا يتطلب 
الاتصال المباشر بين دائرة الضريبة ودافع الضریبةء فإن الضریبة تعتبر ضريبة 
غير داشتو ةوقال :ذللف: الضيو اكت المت :وضية على ات ات کید لاهن 
والمحروقات » وغيرها 


ويؤخذ على هذا المعيار عدم دقته في بعض المواضع. وعلى سبيل المثالء أن 
الضريبة على الارباح المتحققة في بيع الاوراق المالية تعتبر بموجب هذا المعيار 
ضرائب غير مباشرة لعدم وجود جداول أو سجلات مس بقة ولا تجبى بطريقة 
الاتصال المباشر بين الادارة الضريبية ودافع الضريبة. بينما في الواقع هي ضريبة 
دخل لا تختلف عن الضريبة على الرواتب ومن المفروض أن تقع ضمن صن ف 
الضرائب المباشرة 


أما بالنسبة لمعيار نقل العبء الضريبي فإن التفرقة تكون بين الضريبة 
المباشرة وغير المباشرة على أساس امكانية نقل العبء الضريبي. فالضريبة بموجبه 
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تعتبر ضريبة مباشرة إذ لم يكن بالامكان نقل عبئها من الشخص الذي فرضت عليه 
الضريبة الى شخص أخر. غير أن هذا المعيار يعتبر معيار غير دقيق كذلكء. 
ويؤخذ عليه أنه في حالة فرض ضريبة ما على تاجر أو منتج فإن نقل الضريبة الى 
المستهلك يتوقف على مرونة العرض والطلب وظروف التكلفة وشروط السوق 
لسلعة ما. فعلى سبيل المثال» أن الضريبة على السلعة قد لا تنقل بالكامل من المنتج 
الى المستهلك لأن العرض عديم المرونة» فوفقا لمعيار الراجعية تعتبر الضريبة 
مباشرة. أما إذا بالامكان نقل كامل الضريبة الى المستهلك لأن العرض لا نهائي 
المرونة فإن الضريبة تعتبر ضريبة غير مباشرة . وأخيرا وفي الحالة التي يمكن 
نقل جزء من الضريبة الى المستهلك فإن الجزء المنقول منها يعتبر ضريبة غير 
مباشرة؛ والجزء الاخر يعتبر ضريبة مباشرة» فاعتبار الضريبة ضريبة مباشرة 


حينا وغير مباشرة في حين آخر يعتبر أمرا غير مقبول . 


والأردن على سبيل المثال يأخذ بهدا التصنيف للضرائب كما مبين فسي 
الجدول (1-9) والشكل (و-1). 


جدول (1-9) 


هيكل الايرادات الضريببة في الأردن 1995-1992 


(مليون دینار) 

1992 1993 1994 1995 
مباشرة 214.5 231.4 249.5 287.5 
غير مباشرة 424.8 412.0 444.9 470.4 
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الاجمالي 69.3 643.4 694.4 757.9 
المصدر البنك المرکز ي الاردني. النشرة الااحصائية السنوية. أيار. 6 ص22 والنشرة 
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شکل (2-9) 


الھیکل الضریبی فی الأردن ۱995-1992 
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المالية العامۃ ل ١ا‏ ب 7 دار زهران 


حيث يوضح الشكل البياني الهيكل الضريبي في الأردن للسنوات 1993 -1996» وهو 
متكون من ضرائب مباشرة 2 واخرى غير مباشرة 1 » فالضرائب المباشرة تتكون 
من ضرائب على الدخل والآارباح بالنسبة للشركات والافراد والموظفون 
رالمستخدمون والارباح الموزعة وضرائب أخرى. أما الضرائب غير المباشرة 
تتكون من ضرائب على التجارة الخارجية كالضرائب الجمركية والضرائب 
الاضافية على المستوردات والغرامات والصادرات وضرائب أخرى. وكما يبدو لنا 
من الشكل أعلاه أن حصيلة الضرائب غير المباشرة أكبر من حصيلة الضرائب 
لمباشرة في الهيكل الضریبی فی جمیع الستوات 


ثانيا: الهيكل الضريبي المتكون من ضرائب على الدخل والثروة والانفاق 


سنناقش فی المضمار الھیکل الضريبي المتكون في هذه المرة من ضرائب 


1- الضريبة على الدخل 


أن هذا النوع من الضرائب يتخذ من دخل الشخص الطبيعي أو المعنوي 
عاء له وتعنبر ضريبة الدخل Income Tax‏ اکثر أنواع الضر ائنب انتشارا في العالم: 
ل أنها تعتبر الأكثر أهمية في النظام الضريبي لأنها الأكبر حصة في حصيلة 
لايرادات من الضريبة. وتعرى هذه المكانة التي تحتلا ها ضريبة الدخل الجن 
لتطورات التي حصلت في الدخل. فدخل العمل ورأس المال قد تطور مع التطور 
لصناعي ومع تطور حجم التبادل مع العالم الخارجي ومع تطور السوق المالية وما 
حققه رجال الأعمال من أرباح طائلة. كما أن فرض الضريبة على الدخل لا 
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تعرضه الى الفناء لكونه مصدر متجدد بينما فرض الضريبة على رأس المال قد 
يؤدي الى نضوبه. وأخيرا فقد أصبح لضريبة الدخل هذه المكانة لأن هذه الضريبة 
يمكن أن تلعب دوراً فعالاً في إعادة توزيع الدخل؛ فهي أشد عبئا على الاغنياء وأقل 
غا غل افقو ا 


ويمكن ان نميز هنا بين نظامين لضريبة الدخل هما نظام الضريبة على 


أ. الضريبة على مجموع الدخل 


ان دخل دافع الضريبة المتأتي من الاأجور والفوائد على رأس المال 
وايجارات العقار والارباح من مختلف مصادرها يجمع في وعاء واحد وتفرض 
عليه الضريبة. ويتميز هذا النظام بالبساطة. كما يتميز بغزارة حصيلة الضريبة 
وانخفاض تكلفة جبايتها وأنه أكثر ملائمة للادارة الضريبة في الدول المتقدمة. 
وأخيرا يعتبر هذا النظام الضريبي أكثر تحقيقا للعدالة الضريبية لأنه ينغفر الى 
ظروف دافع الضريبة نظرة شاملة وفنا ورك على وجا لطا مسو كين جيم 
الضريبة ومحاولة التهرب منهاء ولو كان ذلك تهربا جزئيا. 


ب. الضرائب على نوعية الدخل 


وبمو جب هذا النظام يقسم الدخل حسب طبيعة مصادره الى اقسام منفصسلة 
لق اہ المال ومزيج من العمل ورأس المال فالعمل قد يمارس من قبل الفرد 
نفسه ولحسابه» وبذلك يخضع دخل العمل الى ضريبة دخل المهن الحرة؛ كما هو 
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حال في دخل الطبيب والمحامي. أما إذا كانت ممارسة العمل لحساب الاخرين فإن 
خل العمل يخضع لضريبة الدخل على الاجور والرواتبء كما هو الحال في دخل 
عامل والموظف 


أما بالنسبة الى رأس المال فنميز هنا بين دخل رأس المال الثابت ودخل رأس 
مال المنقول. إذ يخضع رأس المال الى ضريبة الدخل على الاملاك والمس قفات 
الآ بينم يخضع :َكَل رأس 'اللنال المتقول :الى الضيريبة على :ليزاة. القيع المتفولة61. 
غر يقشع اللخل المت عن مدر خط من الل ور أن الل نے 
ىریبة تختلف باختلاف نوع النشاط الاقتصادي من زراعي وصناعي وتجاري. 


ومن مزايا الاسلوب النوعي في الضريبة هو اتاحة الفرصة أمام المشرع في 
فيض معدل الضريبة على دخل العمل ورفعه على دخل رأس المالء بينما يقوم 
رض معدل ضريبة معتدل على الدخل من المصدر المزيج أي وسطا بين معدل 
شريبة على دخل العمل ومعدل الضريبة على دخل رأس المال. كما أن هذا 
سلوب يتيح الى السلطة المالية ان تضع قواعد وأسس في الجباية تختلف باختلاف 
يعية مصدر الدخل. ومثال ذلك جباية الضريبة على الرواتب التي تتم بأسلوب 
جز عند المنبع. أما الانواع الاخرى من الضرائب فقد تجبى طوعا أو بالاسلوب 
باشر وهكذا إلا أن ما يؤخذ على هذا الاسلوب هو حدوث الازدواج الضريبي. 
اهو الحال مع الضريبة على الارباح التجارية والصناعية وهذا يتعارض مع 
.أ العدالة الضريبية 
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2- الضرائب على الثروة 7 


هناك عدة أنواع من الضرائب على الثروة 735 طنادء/لا غير أن من أهم 
أنواعها هو الضريبة العادية والضريبة الاستثنائية على الثروة والضريبة على 
الزيادة في الثروة والضريبة على التصرف بها. 


أ. الضرائب العادية على الثروة 


ان الثروة هي الوعاء الذي تفرض عليه الضريبة بمعدلات منخفضة في 
الغالب» وذلك بسبب كبر حجم وعاء الثروة في المجتمع؛ مما يؤدي الى الحصول 
على ايرادات ضريبية غزيرة. 

وأن من مزايا هذه الضريبة أنها تحفز على استخدام الثروات العاطلة والا 
تأكلت سنة بعد أخرى كما أنها تتماشى مع مبدأ العدالة الضريبية. إلا أن ما يؤخذ 
عليها هو أن ضخامة حجم الوعاء الضريبي يتطلب جهاز ادارة ضريبية كبير. 
أضف الى ذلك الصعوبة التي تواجهها الادارة الضريبية في حصر الاجزاء الكثيرة 
للثروة مما يؤدي الى اخفاء بعضها عن المخمنين والتهرب من دفع الضريبة 2. 


ب. الضريبة الاستثنائية على الثروة 


أن الدولة تلجأ الى مثل هذا النوع من الضرائكب في الحالات الطارئة 
والاستثنائیةء وذلك أما من أجل الحصول على ايرادات بسبب الظروف الاستثنائية 
كالحرب وما بعد الحرب أو بهدف اعادة توزيع الثروة في ظروف مرحلية أخرى. 
وقد استخدمت هذه الضرائب في بعض دول أوروبا بعد الحرب العالمية الاولى 
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والثانية. ومثال ذلك الضرائب الاستثنائية على أرباح الحروب أو ضرائب الاغتناء 


وهده تفرض على الذين حققوا ثروات طائلة بسبب الحرب 
ج. الضريبة على الزيادة في الثروة 


وهذا النوع من الضرائب يفرض على الزيادة العفوية أو الفجائية في الثروة 
التي تحصل دون أن يكون للفرد جهدا في تحقيقهاء كالزيادة النقدية أو غير النقدية 
التي تحصل في ثروة الشخص على أثر ربح جائزة يانصيب» كما تمثل الزيادة في 
قيمة العقارات التي حصلت بسبب التوسع العمرانيء زيادة في الثروة لم يبذل الفود 
جهودا في تحقيقها. وهق .هنا سيق آ۵ ذكرناه في موضوع الاخار 175 


د. الضريبة على التصرف بالثروة 


وهي ضريبة تفرض على أشكال الثروة عند انتقالها من شخص إلى آخرء أي 
عند تداول الثروة بين الاحياء؛ كالضرائب على التسجيل العقاري والسيارات. وما 
إلى ذلك. كما تفرض هذه الضريبة كذلك على انتقال الثروة التي كان يحملها 
الشخص المتوفى الى ورثتهء أي الضريبة على التركة ففي لحظة وفاة الفرد يخضع 
ما كان يحمله الفرد من الثروة الى ضريبة التركات. وقد تقر هذه الضريبة بأسلليب 
مختلفة. فهي قد تفرض على اجمالي التركة إذ يتم حصر التركة من قبل المخمنين 
في الادارة الضريبيةء وبعد طرح الديون التي بذمة المتوفي يتم اخض اع المبلغ 
المتبقي الى ضريبة التركات أو قد تفرض الضريبة على حصة الوارث:وفي هذه 
الحالة تراعى الظروف الشخصية ومبدأ العدالة الضريبية. وأخيراً قد تفرض 
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الضريبة بطريقة تجمع بين الاسلوب الاول والثاني » فهي تفرض على صافي 
مجموع التركة بالاضافة الى فرضها على حصة الوارث "". 


3 - الضرائب على الانفاق 


يقسم انفاق الدخل الى انفاق على الاستهلاك وانفاق على الاستثمار. 
والضرائب على الانفاق هي الضرائب التي تفرض على مختلف أوجه الانفاق على 
السلع والخدمات الاستهلاكية فقط » ولذلك يقال لها ضر ائب الاستهلاك Consumption‏ 
وہ ة۲ ولما كان خضو ع السلع والخدمات الاستھلاکیة للضرائب قد يحصل في 
مرحلة الانتاج أو في مرحلة التداولء لذلك نجد أن ضريبة الاستهلاك قد أخذت 
أسماء مختلفة تبعاً للمرحلة التي فرضت فيها. فإذا خضعت السلعة الى الضريبة عند 
انتاجها اطلق عليها ضريبة الانتاج “1 156« » أما إذا خضعت السلعة الى 
الضريبة عند البيع عرفت بضريبة المبيعات مه1 ماه أو ضريبة المشتريات 


Purchase Tax 


وأن ما يميز هذا النوع من الضرائب هو غزارة حصيلتها كما أن أغلب 
الناس لا يشعرون بثقل عبئها لأنها مدموجة في سعر السلعة. أضف إلى ذلك قلة 
تكاليف جبايتها و صعوبة التهرب منها وفضلاً عن ذلك نجد أن من طبيعة هذا 
النوع من الضرائب هو التأثر المباشر بحالات الكساد والرخاء. عليه يمكن ان تعتمد 
السياسة المالية على هذا النوع من الضرائب دون غيره بصورة اكبر. ومما يؤخذ 
على الضرائب على الانفاق هو الانخفاض الشديد في حصيلتها في حالات الكعساد 
والرکود؛ وما يترتب عليها من عجز ضخم في الايرادات العامة كما يؤخذ عليها 
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كذلك» أنها تفرض على الغني والفقير على حد سواء دون مراعاة للحالة الشخصية 
والاقتصادية للفردء مما يجعلهاأ بعيدة عن تحقيق العدالة الضريبية 


حيث أن الانفاق على الاستهلاك من السلع والخدمات قد يكون موجهاً الى 
شراء سلع وخدمات وطنية (محلية) أو سلع خدمات أجنبية (مستوردة) أو يها هر 
هذين النوعين من السلع والخدمات 7'. وفيما يلي سنناقش هذين النوعين من 
الضرائب بصورة متعاقبة. 


أ.الضرائب على السلع والخدمات المنتجة محلیا 


وهي ضرائب انفاق تفرض على السلع والخدمات الاستهلاكية الوطنية ويكون 
فرض الضريبة هنا باساليب ثلاثة إذ قد يكون فرض الضريبة محصورا بسلعة أو 
خدمة واحدة فقط. او بمجموعة مختارة من السلع والخدمات أو أن ضريبة الانفاق 
تفرض على كافة السلع والخدمات المحلية. هذا من جهة ومن جهة أخرى يتم 
فرضها الضريبة بثلاث أساليب متباينة كذلك» فهي إما أن تفرض في مرحلة واحدة 
أو تفرض على كافة المراحل او على القيمة المضافة ومثال ذلك الضرائب على 
المو اد الغذائیة و السیکایر والمنظفات والملابس 


(1)الضريبة على السلعة في مرحلة واحدة 


أن أي سلعة تمر بمراحل الانتاج والتوزيع ومن ثم بالاستهلاك» ووفقا لطريقة 
الضريبة على مرحلة واحدة ×2 51286 0236 يتم فرضص الضريبة على السلعة عندما 
يتم صنعهاء أو في مرحلة التوزيع عندما تفرض على السلع عند انتقالها من تاجر 
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الجملة الى تاجر المفرد. كما أن الضريبة قد تفرض في مرحلة الاستهلاك عندما يتم 
استهلاكها فعلاًء ومثال ذلك فرض الضريبة على استهلاك التيار الكهربائي. 


(2)الضريبة على السلعة في كافة المراحل 


وهي ضريبة انفاق تفرض على السلعة في المراحل کافة ٦٦×‏ :ءعا5؟ ۰۸۱ فھيی 
تفرض في مرحلة الانتاج والتوزيع والاستهلاك للسلعة. فعلى سبيل المثال تخضع 
المادة الاولية التي تصنع منها السلعة الى الضريبة» ثم تخضع الى الضريبة ثانية 
عندما تصبح نصف مصنعة ومن ثم تخضع الى الضريبة عندما يكتمل صنعها. أي 
سلعة تامة الصنع وتنتقل الى تاجر الجملة. كما تخضع السلعة الى الضريبة عند 
انتقالها من تاجر الجملة الى تاجر البيع بالتجزئة (تاجر المفرد). وأخيرا وفي مرحلة 
الاستهلاك تخضع السلعة الى الضريبة عند انتقالها من تاجر التجزئة الى المستهلك. 
وفيما يلي مثالا رقميا عن سلعة ما تفرض عليها الضريبة في خمس مراحل ابتداء 
من المادة الاولية وانتهاء باستهلاكها. وفي مثالنا هذا نفترض أن معدل الضريبة هو 
906 وأن عبء الضريبة المتراكم على جميع المراحل سيتحمله المستهلك في 


النهاية وه اما يبينه الجدول (2-9). 


حيث أن المستهلك يدفع في النهاية ما مقداره 517 دينارا ثمنا للسلعة متضمنا على 
ضرائب تراكمت خلال مراحل الانتاج والتوزيع والاستهلاك بلغت حصيلتها ۱49 


إيا 


دينار أ 
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جدول (2-9) 


الضريبة على السلعة في كافة المراحل 


(بالدينار) 





المرحلة أقيمة السلعة تكاليف الارياح في قيمة السلعة مقدار 
أفي بداية الانتاج كل مرحلة في نهاية الضريية 





الثانية 110 50 40 200 20 
الثالث 220 70 30 320 32 
< ۱ 
الرابعة 352 28 20 400 40 
440 20 10 470 47 
الخامسة 
517 49 


(3) الضريبة على القيمة المضافة 
وهي ضريبة علئ الانفاق الاستهلاكي للسلع والخدمات في المراحل كاف )إلا ان 
وعاء الضريبة هنا سيكون القيمة المضافة وليس قيمة السلعة في نهاية المرحلة. وأن 
سعر الضريبة قد يكون موحدا في جميع المراحل وبالنسبة الى جميع انواع السلع 
والخدمات أو .فنختلفا باختلافها. و لكر ترح الجدول )3-9( ال را 
بذلك 
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جدول (و-3) 


الضريبة على القيمة المضافة 


(بالدينار) 
1 100 100 10 
11 110 200 90 9 
II]‏ 209 339 130 13 
۷ 352 412 60 6 
۷ 418 448 30 3 
451 41 


حيث أن السلعة تباع الى المستهلك بسعر 441 ديناراً علماً بأن الضريبة على القيمة 
المضافة ×18 ٥ء۸04‏ ١ا۷‏ بلغت 41 درا فقط وبمقارنة حصيلة الضريبة عند 
فرضها على القيمة المضافة الى السلعة في جميع المراحل مع حصيلتها التراكمية 
عند فرضها على قيمة السلعة في نهاية المرحلةء نجد أن الاخيرة بلغت ما يزيد 
على ثلاثة اضعاف ونصف الضريبة على القيمة المضافة. 


ب.الضرائب على السلع المستوردة 


ا رقتضر فرضن ضرییة الاتفاق علی السلع والعمات المتفجة مطيحا نل 
يتعداه الى الانفاق على السلع والخدمات المستوردة» وتعرف هذه الضريبة بالضريبة 
الجمركية Custom Tax‏ وهي ضريبة تفرض على السلعة عند تجاوزهما الدافرة 
الجمركية أثر دخولها الى البلاد 
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وأن ما يميز الضرائب الجمركية أنها تلعب دوراً هاماً في تحقيق الأمداف 
الاختلال في ميزان المدفوعات الذي يتزامن مع بداية مرحلة التنمية 


هذا وان الغرض الاساسي من استخدام الضريبة الجمركية على السلع 
المستوردة هو تحقيق هدف مالي» وهو الحصول على أقصى حصيلة ممكنة من 
الضريبة الجمركية (12), ولذلك يطلق غل هذه الضر ائب 'الضرائب الايرادية" 


.Revenue Taxes 


ولتوضيح فكرة الضرائب الايرادية دعنا نفترض أن هناك سلعة مثل سلعة × 
وأن جودة السلعة المنتجة محليا متطابقة مع جودة السلعة المستوردة في سوق 
تسودها المنائسة اصلاً كمابين ذلك في الشكل (3-9) 
حيث يمثل المحور الافقي الكميات المعروضة والمطلوبة من السلعة × أما المحور 
الرأسي فيمتل السعر » ویمثل ,8,8 منحنى العرض بينما يمثل ,0,0 منحنی الطللبء 
فإذا كان سعر السلعة المستوردة في ميناء العقبة 150 ديناراً قبل فرض الضريبة 
الجمركية فإن الكمية المطلوبة من السلعة هي 800 طنء وأن الكمية المعروضة من 
السلعة من قبل الصناعة الوطنية هي 300 طن وهي أقل من الكمية المطلوبة بمقدار 
0 طن. لذلك هناك حاجة الى استيراد المقدار 500 طن من السلعة. 


سيرتفع الى 195 دينار وهذا سيؤدي الى انخفاض الكمية المطلوبة من 700 الى 300 
طن ٠‏ ويترتب على هذا تقلص الحاجة الى الاستيراد من السلعة < من 
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شكل (و-3) 





5 1 
2 
3 
E‏ 
ت 
ديدي و0 1۰75 الضريبة 
مط 0 الأيرادية 


0 300 400 700 800 0 


الكمية (بالطن) 


500 الى 300 طن› وستكون حصيلة الدولة من الضريبة الجمركية هي حاصل 
ضرب 25 في 300ء أي 7500 دیثازا: و المتمثلة بمساحة المستطيل 0ع88. 


ویتضح لنا أن هناك علاقة عكسية بين الضريبة الجمركية والكمية المطلوبة 
من السلعة» فكلما زادت الضريبة الجمركية كلما قل الطلب على السلعة × ء كما أن 
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ناك علاقة طردية بين الضريبة الجمركية والكمية المعروضة من السلعة× المنتجة 
حليا فكلما ارتفعت الضريبة الجمركية كلما زاد عرض الصناعة الوطنية لإنتاجها 
ن السلعة× » وهذا يعني كذلك أن هناك علاقة عكسية بين الضريبة الجمركية 
.الكمية المستوردة من السلعة× » أي كلما زادت الضريبة الجمركية كلما قلت 
لكمية المستوردة من السلعة × والعكس بالعكس 


ولما کان الهدف من فرض الضريبة الجمركية هو الحصول على أقصى 
عصيلة ضريبية ممكنة» فإن هذا يعني أن مساحة المستطيل 8050م -الواقع ضمن 
لمثلث 81۸4- یجب ان تکون اکبر ما یمکن 

وفي الحالة التي يكون فيها الغرض من فرض الضريبة الجمركية هو تحقيق 
هداف اقتصادية او اجتماعية او سياسية» فإن الضرائب تفرض بأسعار مرتفعة جدا. 
ذلك بقصد منع دخول السلع الاجنبية نهائيا الى البلاد. فإذا كان الهدف سياسيا 
رضت ضرائب جمركية عالية جدا على السلع المستوردة من بلد معين بهدف منع 
خولها. أما إذا كان الهدف هو الحماية الاقتصادية للصناعة الوطنية فإن فرض 
سريبة جمركية عألية سيحول دون استيرادها وأخيرا إذا كان الهدف هو هدف 
جتماعي ؛ کحمایة المجتمع صحيا واخلاقياء فإن فرض الضريبة الجمركية العالية 
ندا سيقود الى الحيلولة دون دخول السلع الأجنبة المقصودة .تعر الضز ات 
جمركية في مثل هذه الحالات بالضر ائب المانعة .Prohibitive Taxes‏ 


ففي حالة فرض ضريبة جمركية مانعة» فإن مقدارها يجب أن يكون مساويا 
اة دان ,ولك كوت الكينة النطاوية هن السلعة ناتو الكمية المعوروكبة 
نها من قبل الصناعة الوطنية هي 250 طن ويكون السعر هو 100 ديناراً وهكذا 
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ستنتفي الحاجة الى الاستيراد ٠‏ إذ أن الضريبة الجمركية قد أدت الى منع دخول 
السلعة + اطلاقاً الى البلاد. اما الدولة فسوف تكون حصلتها من الضريبة الجمركية 
مساوية الى الصفر في هذه الحالةء كما بين في الشكل (و-4). 


شکل (4-9) 


الر نة اة 
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أما لو كان الهدف من فرض الضريبة الجمركية على السلعة هو حماية 
لصناعة الوطنية الناشئة والتي تعتبر في الوقت الحاضر غير قادرة على سد حاجة 
لسوق المحلية من السلعة 2 بصورة تامة» ففي هذه الحالة يكون فرض الضريبة 
لجمركية على السلعة المستوردة بمستوى يسمح باستيراد كمية محددة من السلعة 7 
رالتي تشكل مع الانتاج الوطني من السلعة 2 ما تحتاجه السوق المحلية من السلعة. 
رتعرف هذه الضرائب باسح الضرائب الحامية 18×٥5‏ ۷ء٢۲0‏ .وفي الشكل (و-5) 
جوضن خالة الضنويية الحنافنة 1 . 


فلو فرضنا ان الخطة المرسومة للانتاج المحلي من. السلعة 2 هو 400 للف 
.حدة فإن السعر سيكون 1١‏ دينارا » وأن الكمية المطلؤبة ستكون 60 ألف وحدة 
أ اا ود اق ےت ا 
د تقلصت من 400 ألف وحدة قبل فرض الضريبة الجمركية الى 200 ألف وحدة بعد 
رضها. ولما كانت الضريبة الجمركية المفروضة على الوحدة الواأحدة هي ٠.6‏ 
كار ا قإن«حخضيلة التيويية الحمر كية الحامية سارف عفة :الو حداكرمن الببلعة 2 
لمستوردة مضروبا في الضريبة الجمركية على الوحدة الواحدة ٠‏ أي 
320000-10 دينارا » وهذه الحصيلة يمكن أن تمثل بمساحة المستطيل 
مظلل 8502مم. 


وبهذا نكون قد ناقشنا أهم التصنیفات للضرائب؛ أي أهم مكونات الهياكل 
ضريبية الاكثر استخداما في أغلب الانظمة المالية في العالم 
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الفصل العاشر 
العب؛ الطريى 


من المعروف أن الضرائب تفرض على الاشخاص الطبيعيين والمعنويين 
وجب القانون» إلا أن هناك امكانية في بعض الحالات لنقل الضريبة كليا أو 
زئياً والقائها على شخص آخرء كما أن هذا النقل قد يكون متجها الى الامام أو 
لا انی اھت وه ة اها :تمك النيحت ‏ الآ ل سق بهذا الفضل» لعاف اا“ 
ثاني فندرس تأثيرات الضرائب على تحقيق الأهداف الاقتصادية والاجتماعية في 
تخصيص والتوزيع والاستقرار والنمو 


المبحث الاول 


نقل العبء الصريبي 


أن القانون الذي تفرض بموجبه الضريبة يحدد الشخص الطبيعي أو المعنوي 
ذي يتحمل مسؤولية دفع الضريبة الى الدولة. وهنا لا بد أن نميز بين الحامل 
نانوني والحامل الفعلي لعبء الضريبة. فالحامل القانوني لعبء الضريبة هو 
شخص المسؤول عن تسديد الضريبة التي فرضت عليه الى الدولة. اما الحامل 
نعلي لعبء الضريبة فهو الشخص الذي يتحمل الضريبة فعسلاء وليبس من 
ضروري ان يتحمل الضريبة من قام بدفعها الى الدولة 


االات العامة ہے ١‏ 233 سد (<رزهراة 








ففي الحالة التي لا يستطيع فيها الشخص الذي تفرض عليه الضريبة من نقلها 
م518 أو القائها على شخص أآخر. فليس هناك نقل للعبء الضريبي عممءعلنعم1 ×7 
. وفي مثل هذه الحالة يعتبر الشخص نفسه هو الحامل القانوني لعبء الضريبة او 
الممول القانوني للضريبة وهو الحامل الفعلي لعبء الضريبة أو الممول الفعلي 
للضريبة. أما عندما يستطيع الشخص من نقل الضريبة التي تفرض عليه الى 
شخص آخر فإن هناك نقل للعبء الضريبي ‏ وفي هذه الحالة يعتبر الشف خص 
الذي فرضت عليه الضريبة هو الحامل القانوني لعبء الضريبة او الممول القانوني 
الذي يقوم بتسديد مبلغ الضريبة ومن ثم يقوم بنقل هذا المبلغ الى شخص آخر. فإذا 
كان الشخص الذي تستقر عليه الضريبة ولم يستطع من نقلها الى شخص آخر فهو 
الحامل الفعلي لعبء الضريبة او الممول الفعلي 


وعلى سبيل المثال إذا أقدم تاجر على استيراد لخيوط الاصواف الصناعية 
فإنه سيقوم بدفع ضريبة جمركية على هذه المستوردات الى الدائرة الجمركية» ومن 
ثم يقوم هذا التاجر ببيعها الى مصانع النسيج بسعر يتضمن على الضريبة 
الجمركية» وأن مصانع النسيج ستلقيها بدورها على تجار الجملة وتجار الجملة 
هؤلاء سيلقونها على تجار المفرد (التجزئة) وفي النهاية سيستقر عبء الضرييبة 
على المستهلك النهائي للمنسوجات الصوفية. فالمستورد الذي قام بدفع الضريبة الى 
الجمارك يعتبر الممول او الحامل القانوني لعبء الضريبة أما المستهلك فهو الممول 
او الحامل الفعلي لعبء الضريبة. أما المصانع وتجار الجملة وتجار التجزئة فهم 
بمثابة وسطاء في عملية نقل العبء الضريبي من المستورد الى المستهلك 


المالية العامة ےہ _ں م“نن_ےےے۔۔۔۔۔سے دارزافہراہ 








هذا وأن نقل العبء الضريبي قد يكون بصورة كاملة أي أن باستطاعة 
لممول القانوني للضريبة من القاء الضريبة باكملها على شخص آخرء أو قد يكون 
قل العبء الضريبي جزئياً أي ان جزء من الضريبة يتحمله الممول القانوني 
.الجزء الاخر يتحمله الممول الفعلي للضريبة. كما قد يتمكن الممول القانوني احیانا 
بن نقل عبئا ضريبيا أكبر من قيمة الضريبة المفروضة © 


وأخيرأ لا بد أن نشير الى ان نقل العبء الضريبي ريما يكون مد توا نے 
لامام او متجها الى الخلف. ففي الحالة التي يتم فيها تقل الضريبة من المستورد الى 
لمستهلك» وفي الحالة التي يستطيع العمال من اجبار صاجب العمل على زيادة 
جورهم بسبب ضريبة فرضتھا الدولة على اجورهمء فإن نقل العبء الضريبي 
میکون نقلا الی الامام ع551:8:0 ۲۵ہ أما في الحالة التي يستطيع صاحب العمل 
ذي تحمل ضريبة فرضت على انتاجه ولا يرغب في رفع سعر سفق ا 
خفض من أجور العمل أو من ۰ کان ا لدفعها عن المواد الاولیف 
إن نقل العبء الضريبي هنا سيكون نقلا الى الور lء Backward Shifitng‏ )3(. 


ولما کان نقل العبء الضریبی لا یتم الا من خلال المعاملات التبادليةء فإن 
هم موضوع نقل الضريبة يتطلب استخدام تحليل العرض والطلب والعوامل 
مؤثرة على تحديد السعر والكمية التوازنية. حيث أن حصول عملية نقل العبء 
0 ۶'۶ “09 
رونة الطلب والعرض للسلعة وعلى طبيعة تكاليف الانتاج وعلى درجة التنافس 
سائدة في السوق. وعليه سنناقش تأثير اختلاف مرونات عرض وطلب السلعة على 


اطالیۃ العامة :س--_-_-_-ے--ےھےارل< ‏ لل۔۔لے۔_۔_۔۔ے داز زهراة 








نقل العبء الضريبيء ومن ثم تأثير اختلاف طبيعة التكاليف وأخيرا تأثير التتافس 
في السوق على نقل العبء الضريبي 
أولا: مرونة العرض والطلب ونقل العبء الضريبي 


وهنا سنقتصر مناقشتنا لتأثير اختلاف مرونات 8125:4465 العرض والطل ب 
لسلعة ما على ثلاث حالات مختارة ()» وسنعرض هذا في ثلاث حالات مختلفة عن 
الحالة الاولى : 


نفترض في هذه الحالة ان العرض مرن مرونة الوحدة وأن الطلب لا نهائي 
في المرونة بالنسبة للسلعةءاء كما نفترض بأن السوق تنافسية. وهكذا نرى أن 
السوق تكون في حالة توازن عندما يقطع منحنى الطلب ,2,0 منحنى العسرض 
,5,8۔وبذلك یتحقق لشرط التوازن عند نقطة ,8 ويكون السعر التوازني هو 30 دينارا 
والكمية التوازنية هي 350 طناء كما نلاحظ ذلك في الشكل (1-10). 


حيث أن فرض ضريبة بمقدار 10 دينار! على الطن الواحد من السلعة»ا يؤدي الى 
الال تحت الور طن عفرف ال اع قار لر غل ال الواح الك 
سيصبح منحنى العرض الجديد ,5.5 الذي اط ف منحنى الطلب ,2,0 عند نقطة 
8 وستكون الكمية التوازني الجديدة 250 طنا وهي أقل من الكمية التوازنية قبل 
قرطن الشيويية :نيتما يقي السكر التواري الجذيد. عند تراه البق الع يتين 
وفي هذه الحالة نرى أن المنتج سيحصل على اجمالي ايراد هو 7500 دينارا أي 
(30250) بعد فرض الضريبة. ولما كان المنتج لا يستطيع رفع السعر عن 


امالبةالعاجة ‏ ے 26ے دارزھاہ 








الشكل (1-10) 


الضريبة والطلب لا نهائي المرونة 
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ستو اه السابق لذلك سيتحمل المنتج اجمالي مبلغ ألضريبة 2500 فوتتحان! (10250). 
في هذه الحالة يعتبر المنتج هو الممول القانوني والممول الفعلي فی نفس الوققت»› 


لن يكون هناك أي نقل للعبء الضريبي من المنتج الى المستهلك 


ا لله دار زهبان 





اطالية العامة 





الحالة الثانية : 


وفي هذه الحالة نفترض أن منحنى العرض ,5,5 أحادي المرونة وأن منحنى 
الطلب 5,٥,‏ عديم المرونة وأن الظروف السائدة في السوق هي ظروف تنافسية. 
وهنا نرى أن شرط التوازن في السوق يتحقق بتقاطع منحنى العرض مع منحنى 
الطلب عند نقطة ,28 وبھدا تکون الكمية التوازنية من السلعة /ا هي 600 طناء وأن 
سعر التوازن هو 350 دينار! لثلطن الواحدء كما نلاحظ ذلك في الشكل (2-10). وبعد 
فرض الضريبة بمعدل 100 دیناراً للطن الواحد ينتقل منحنى العرض عموديا الى 
أعلى بمقدار الضريبة على الطن الواحد من السلعة ,. وبذلك يتحقق التوازن من 
جديد عند النقطة ,5 ويترتب على ذلك عدم تغير الكمية التوازنية بينما يرتفع المسعر 
التوازني من 350 الى 450 دينارا. ولما كانت هذه الزيادة في السعر تساوي الضريبة 
المفروضة على الطن الواحد فإن هذا يعني أن المنتج نجح في القاء كامل العبء 
الضريبي على المستهلك. أي ان هناك نقل للعبء الضريبي وأن المنتسج يعتبر 
الممول القانوني أو الحامل القانوني الذي يقوم بتسديد 60000 دينار ۱ الى الادارة 
الضريبية. ولما كان المستهلك سيتحمل ذلك من خلال السعر المرتفع. فإن المستهلك 
هو الممول الفعلي للضريبة 


الحالة الثالثة : 
وفي هذه الحالة نفترض بأن كل من العرض والطلب احادي المرونة:ء وأن 


السوق هي سوق تنافسية كذلك. وهكذا سيتحقق التوازن في السوق قبل فرض 


الال الواہۃ ے 28ے دارزھیاد 








شكل (2-10) 


الضريبة والطلب عديم المرونة 
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٦ ۲ 


2 0 


السعر (بالدينار) 


- 


3 


و 


ضريبة على السلعة 7 بتقاطع منحنى العرض .5.5 مع منحنى الطلب ,82,2 عند 
طة ,8 كما مبين في الشكل (3-10) 


اطالية العاجة د ` در زھرأن 


حيث تكون الكمية التبادلية من السلعة 2 في السوق هي 560 طنا وأن السعر 
التوازني هو 55 دينارا للطن الواحد. وهكذا نرى أن فرض ضريبة بمقدار 20 دينارا 
للللن الواح د س يودي اي جي انت ااال منحن"ےمی 










شكل (3-10) 
الضريبة والطلب المرن 
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اعرض الى اعلى اليسار عموديا بمقدار الضريبة على الطن الواحد. ويترتب تب على 
ذلك توازن السوق من جديد عندما يقطع من منحنى العرض الجديد” ,ڈیڈ منحنى الطلب 
عند نقطة ,۴ » وستكون الكمية التبادلية في السوق هي 550 طن ا بسعر 65 
دینارا للطن الو احد۔ ومن الشكل (3-10) يتضح لنا أن المنتج استطاع رفع السعر من 
* لی کہ ديار, وهذا يعني أن هناك تقل جز للعبء الضريبي؛ حيث تم اتلم 
العبء الضريبي بين المنتج والمستهلك. > فالمنتج سيدفع الى الدولة 1000) دينارا ومن 

ثم سيحمل المستهلك 5500 دينارا من خلال رفع ان 
دينارا من اجمالي الضريبة التي فرضت عليه. وهنا يعتبر المنقج هو الممول 
القانوني للضريبة وهو الممول الفعلي لجزء منهاء اما المستهلك فهو الممول الفعلي 
للجزء الاخر من الضريبة . 


المبحث الثاني 


تأثير ات الضرائب 


لم يكن الهدف من جباية الضريبة الا هدفا مالياً في زمن الدولة الحارسة؛ اما 
لاھداف الاقتصادية والاجتماعية فلم تكن اهداف مقصودة في حد ذاتها الا أن 
توسع الذي حصل في دور الدولة المتدخلة قد ادى الى تزايد اهمية النفقات 
الايرادات في تحقيق اهداف التخصیص والتوزیع والاستقرار والنمو الاقتصادي 
لذلك سنناقش هنا دور الضرائب في تحقيق تلك الاهداف 








ففرضص ضريبة عالية على السلعة الضارة يؤدي الى انتقال منحنی عرض پا 
الى اعلى والى اليسارء وبذلك سيرتفع سعر السلعة الى مستوى عال » ويترتب على 
هذا انخفاض في الكمية التوازنية أي الكمية المطلوبة» والمنتجة او المعروضة منها. 
وهذا يقود الى انتقال الموارد المستخدمة في انتاج السلعة المذكورة الى اس تخدامات 
في انتاج سلع نافعة للمجتمع. وهكذا نرى ان بالامكان استخدام الضرائب كأداة 


لاعادة ته تخصیص الموارد 


اما بالنسبة لتأثير الضريبة على توزیع الدخلء فإننا نجد ان معظم دول العللم 
اليوم تسعى الى استخدام الضرائب كأداة في اعادة التوزيع. وتعتبر تجربة بريطانيا 
الناجحة خلال الحرب العالمية الثانية مثلا تحتذي به الدول الاخرى ويحتل اسلوب 
الضرائب التصاعدية مكان الصدارة بين الاساليب الاخرى لخصم الضريبة. 
فالضر ائب المباشرة التصاعدية على الدخل والثروة يتحمل عبؤها الطبقة الغنية في 
المجتمع» بينما يتحمل أفراد الطبقة الفقيرة عبء الضرائب غير المباشرة. فتقليل 
التفاوت بين الدخول يتطلب فرض ضرائب تصاعدية متشددة على الدخل والتروة 
وتركات المتوفى و على السلع الاستهلاكية الخاصة بالطبقة الغنية »وتخفيف 
الضرائب غير المباشرة كالضرائب على المبيعات والضرائب على الانتاج التي 
تتأثر بها الطبقة الفقيرة. وسيترتب على هذا ارتفاع في حصة دخل الطبقة الفققفيرة 
من الدخل القومي وانخفاض في حصة دخل الطبقة الغنية من الدخل القوميء أي 
سيحدث اعادة توزيع في هيكل الدخل القومي 


وبالنسبة الى مسألة تحقيق الضرائب لهدف الاستقرار الاقتصادي فإنها تختلف 
باختلاف نو ع الضريبة حیث ان تأثير تغير الضريبة الثابتة ×19 0د5-مەسا یختلف 


اطالية العامة 2ے دارزھران 











عن تأثير التغير في ضريبة الدخل على الدخل القومي. والان لو افترضنا بان 
لاقتصاد متوازن عند مستوى فوق الاستخدام الكامل وان هناك تضخم وأن الطلب 
لكلي ۸۵ يتكون من الاستهلاك © والاستثمار 1 والانفاق الحكومي 6. وأن الدخل 
لقومي هو + . وأن النظام الضريبي يتضمن على ضريبة ثابتة فقط كما بين في 
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الدحل (علايين الدنانير) Vee‏ 


المالدة الواح ے 2ے دارزھراد 








حيث أن العرض الكلي 58 يساوي الطلب الكلي 45 عند نقطة ,8 وأن الدخل 
التوازني هو 8300 مليون دينارا. فإذا أقدمت الدولة على زيادة الضريبة الثابتة 
لغرض اعادة التوازن بين العرض والطلب الكلي عند مستوى الاستخدام القامل» 
فإننا نرى أن منحنى الطلب الكلي سينتقل الى اسفل وأن التوازن سيتم من جديد 
عند نقطة ,8 وسيكون الدخل 7200 مليون ديناراء حيث أن التغير الذي حصل في 
الدخل هو بمقدار 1300 مليون دينار وهو يساوي مضاعف الضريبة مضروبا 
بالتغير الذي حصل في الضريبة الثابتة ). وهكذا تبين لنا دور السياسة المالية 
المقيدة في تحقيق هدف الاستقرار» وذلك بتحقيق التوازن عند مستوى الاس تخدام 
الكامل. 


اما لو افترضنا ان النظام الضريبي يتضمن على ضريبة دخل فققطء فإن 
تخفيض الضريبة سيؤدي الى انتقال منحنى الطلب الكلي د۸ الى هم دون ان يتغير 
الجزء المقطوع من المحور الرأسيء؛ وذلك لان حصيلة ضريبة الدخل تساوي صفر 
عندما يكون الدخل القومي مساويا الى الصفر. كما مبين في الشكل (5-10) “حيث 
تمت مقابلة شرط التوازن من جديد عند نقطة ,8 عند مستوى الاستخدام الكامل. 
إذ انخفض الدخل بالمقدار 1300 مليون دينارا وهذا يساوي مضاعف ضريبة الدخلى 
مضروبا في التغير في مقدار ضريبة الدخل ولما كان مضاعف ضريبة الدخل أقل 
من مضاعف الضريبة الثابتة لذا وجب زيادة ضريبة الدخل بمقدار أكبر من الزيادة 
في حالة الضريبة الثابتة من أجل تخفيض الطلب الكلي بمقدار 1300 مليون دينارا. 
وبذلك يتساوى الطلب الكلي مع العرض الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل (6). 


المالية العامة ے 244 سے داد تهراة 








شکل (5-10) 
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الأنفاق رملايين الدنانير) 
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في مواضع وتشديدها في أخرى يقود الى ارتفاع في معدلات النمو. وسنتناول هنا 
تأثير الضرائب على نمو الموارد والتغير التكنولوجي التي تمل مصاددر النمو 


اطالدة ...جج ے 2۹ے دارزھراہ 








الاقتصادي وسنبدأ أولاً مع تأثير الضريبة على مورد الارض كالضريبة على 
الاراضي السكنية المتروكة وتنشيط حركة الاعمارء وكذلك فرض ضريبة عالية 
على الاراضي الزراعية التي لا يقطن أصحابها في الريف» سيؤدي الى عودة 
المالكون الى الريف وأعماره وتطوره. وثانيا أن فرض ضريبة على دخل العامل 
تؤدي الى انقاص دخله ومن ثم اعادة النظر في توزيع دخله بين الاستهلاك 
والادخارء ولكن مدى تأثير الضريبة على الادخار يتوقف على الشريحة او الطبقة 
التي ينتمي اليها الفرد 

فإذا كان الفرد من تلك الطبقة ذات الدخل العالي التي توزع الدخل بين 
الاستهلاك والادخارء والتي تتميز بحرصها في المحافظة على مستوى عال من 
الاستهلاك ومستوى عال من الادخارء مقارنة بالطبقات الاخرىء فسيقع تأثير 
الضريبة على تلك الحصة المدخرة من الدخل. وعليه يجب تخفيف الضريبة من 
اجل زيادة الادخار الذي سيتحول الى استثمار وبهذا يزداد تكوين رأس المال 
وبالتالي نمو الناتج القومي .أما لو كان الفرد العامل من الطبقة الفقيرة التي لا 
تخصص في الغالب أي جزء من دخلها الى الادخارء فإن فرض الضريبة سيقع 
على الاستهلاك وأن تخفيف الضريبة سيؤدي الى زيادة الاستهلاك وبالتالي زيلدة 
الطلب الكلي ولربما يقود ألى ارتفاع في المستوى العام للاسعار إذا كان الجهاز 
الانتاجي في الاقتصاد لا يتميز بالمرونة 


والمثال الاخر هو عن تأثير الضريبة على الارباح والاستثمارات وعلى النمو 
الاقتصادي فتخفيف ضريبة الربح ×3 ۴1 یؤدي الی تشجيع الاستثمارات وتدفق 
رأس المال الى صناعة ما والعكس بالعكس. ففي حالة المنافسة يؤدي فرض ضريبة 


المالية العامة 7777ل 2426 بس ذال تهراة 








مرتفعة على الارباح الصناعية الى تقليص الاستثمارات وتدفق رأس المال الى 
خار ج الصناعة في المدى البعيدء وذلك بسبب خ روج المنشآت الخاسرة من 
الصناعة. لأن المنتج في حالة المنافسة التامة لا يستطيع نقل العبء الضريبي الى 
المستهلك بسبب كون منحنى الطلب الذي يواجهه لا نهائي المرونة» أي أن منحنى 
معدل الايراد ينطبق على منحنى الايراد الحدي ويكونان على شكل خط أفقي مواز 
الى المحور الافقي للكميات. أما في المدى القصير فإن فرض ضريبة على الارباح 
الاقتصادیة بنسبة 4096 مثلا لا يؤثر على الكمية المنتجة ولا على السعر اطلاقاً كما 
نرى في الشكل ( 6-10). فالمحور الافقي يمثل الكميات والمحور الرأسي يمثل 
السعر و التکلفةء والمنحنی 0 يمثل منحنى أالتكلفة الحدية والمنحنى 40 يمتل 
منحنی معدل التکلفة أما الخط الافقيی ۸۸-۸8 فیمثل منحنی الایراد الحدي ومنحنی 
معدل الایراد فی نفس الوقت. ويتحقق شرط التوازن عند النقطة ‏ عندمے ۸-118. 
رهنا نرى أن المنتج يحصل على 77000 دينارا كإيراد كلي ويتحمل تكلفة كلية 
مقدار 70000 دارا وبذلك يحقق ااا اقتصادية بمقدار 7000 دازا رعند فقرض 
لضريبة بنسبة 4096 من أرباحهء فإن عليه دفع مبلغ 2800 ديناراً كضريبة. وبذلك 
ميكون صافي ربح المنتج بعد فرض الضريبة هو 4200 دينارا والمتمثل بمساحة 
لمستطیل المظلل. 
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وفي حالة الاحتكار كذلك نرى أن فرض ضريبة عالية على الارباح الاحتكارية 
لا تؤثر على السعر ولا الكمية التوازنية ولكنها قد لا تشجع على تكوين رأس المال 


اطالية العاهة سے #9 دار زھبان 


كما نلاحظ ذلك في الشكل(7-10).حيث أن48هو معدل الايراد و148ه و الايراد 
الحديء و20هو منحنى التكلفة الحديتوعن4هو منحنى معدل التكاليف .وأن 
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اطالیة العاد کٌےٌٗ_ٗے-ےصے_سیےسیسے 749 طم دا راد 








التوازن قد تم عند نقطة ع » حيث أن السعر التوازني هو 50 دينارا والكمية 
التوازنية هي 200 طن والتي عندها يتحقق أقصى الارباح وهو 3000 دينارا. وبعد 
فرض ضريبة على ثلث الارباح مثلا فإن صافي ارباح المحتكر سيكون 2000 دينار 
وسيدفع 1000 دينار ضريبة الى الدولة ومما يلاحظ هنا أن المحتكر لا يستطيع 
زيادة السعر ولا تخفيض الكمية المنتجة لأنه لا يزال يحقق ارباح احتكارية. إلا أن 
هذا سوف لا يشجع على زيادة معدلات تكوين رأس المال مما يؤثر س ليبا على 
الانتقار اك معدالات انمو © 


أما إذا فرضت الضريبة على دخل العمل 1,٠٥۳١‏ ه6ة.1 فسيؤدي الى انخفاض 
الدخلء وأن هذا سيدفع الفرد الى زيادة عدد ساعات العمل لتعويض الانخفاض الذي 
حصل في دخله "). وبذلك ترتب على الضريبة نموا في مدخل العمل ومن ثم نموا 
في الناتج والدخل القومي 


وأخيرا نرى أن تأثير الضريبة على دخل المنظم لا يختلدف عن تأثير 
الضريبة على دخل العمل وتأثيرها على الارباح التجارية والصناعية. حيث أن 
الضريبة بمعدلات معتدلة قد تؤدي الى تحقيق نمو في الموارد واستخدام للتكنولوجيا 
المتطورة ومن ثم تحقيق نمو في الناتج القومي: والعكس بالنسبة الى معدلات 
الضريبة العالية التي تثبط من عزيمة المستثمرين. وفي الواقع ان معدلات هذه 
الضريبة قد تصل الى ما يزيد عن 467 كما في الولايات المتحدة على سبيل المثال 
)9( 
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الحواش: 


(1) هناك فرق بين نقل العبء الصريي وتجحنب الضریبة والتھرب الضریی. فتجنب الضری_ ے 
يعن بحنب حدوث الواقعة المنشئة للضريبة وبذلك سوف لا تحصل خزانة الدولة على ضريبة ولا يحاسب 
القانون على ذلك وما دام التجنب لا يتعارض مع القانون فهو عمل مشروع. أما التهرب من الضريية 
فهو يعني حدوث الواقعة المنشئة للضريبة وبذلك يحق للدولة الحصول على الضريبة. إلا أن الممول يتحايل 
ٹی عدم دفعها ون هذه اخالة يقع التهرب الضريي تحت طائلة المحاسبة القانونية. لأن التهرب من 
الضریبة یضر .مصلحة خزانة لذو له واا نرى أن نقل العبء الضريي لامساس له مصلحة حزانة الدولة 


ولا تعارض مع القانون 
Vaish, M.,OP cit,PP 147-79.‏ (2) 
Haveman, R., OP cit, pp 133.‏ (3) 


4( أن ھذہ ا الات الئلاث هي من أصل مس وأربعون حالة منفصلة يمكن أن اا ا 
لاح للاف مرونات العرض والطلب؛ علما بأن هذه الحالات معكين أن تغطي اختلاف المرونات 
والتکالیف تحت ظروف النافسة الکامل و م يبق أمامنا الا حالات الاسواق الاخرى 


-C 
Ehre -C 
هو مضاعف الضريبة الثابتة هي‎ 1-٣ حيث أن‎ AF AT 5) 
أي نسبة التغير في الاستهلاك الى التغير في الدحل‎ M۴٣ الميل الحدي للاستهلاك‎ 
لے 7ے‎ 


(6) حيث أن SY =e‏ .هذه الحالة إذ ار جر۔(یب۔١‏ هو 
مضاعف ضرية الدحل وأن ] هو المعدل او السعر الحديد لضريبة الدحل ويلاحظ بأن قيمة مضاعف 
الضريبة الثابتة أكبر من قيمة مضاعف ضريبة الدحل» لذلك عندما يكون المطلوب هو تخفيض الطلب 
الكلي .عقدار 1300 مليون دينارا بحب علينا أن نأحذ بالحسبان نوع الضریبة الین سترفع معدلاتها الى 
اعلى. هل هي ضريبة دحل أم ضريبة ثابتة ؟ 


(7) Hyman, D., Op cit, pp 533-40. 
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(8) Musgrave, R. and Musgrave P, Op cit, pp 428-29. 


(9) إذا فرضت الضريبة على دحل العمل فهي قد تقود الفرد الى زيادة ساعات عمله لأن اثر 
الدحل بزيادة ساعات العمل هو اكبر من اثر الاحلال بانقاص ساعات العمل حيث يفضل الفرد الراحة 
على العمل. وقد تقود الضريبة الى انقاص ساعات العمل عندما يكون اثر الاحلال أكبر من أثر الدحل. 
أما إذا تعادل اثر الدحل مع اثر الاحلال فإن ساعات العمل لن تتغير. 


المالية القامة ے 22ے دارزھاد 








الفصل الحاای عھر 
القروض 

بالرجوع الى التاريخ المالي نرى أن الملوك والامراء في الماضي قد لجئوا 
لى اقتراض مبالغ نقدية من رجال المال مقابل رهن اراضيهم او مجوهرات هم أو 
لتنازل للمقرضين عن بعض الضرائب سدادا للدين والفوائدة المستحقة أمافي 
لوقت الحاضر فتعتبر القروض مصدرا من مصادر الايرادات العامة. إلا أن الدولة 
١‏ تلجأ الى القروض الداخلية منها أو الخارجية إلا عند الضرورة وذلك عند عجز 
براداتها الدورية عن تغطية تمويل النفقات العامة»أي إن هذا قد يحصل عندما تكون 
مقدرة التكليفية القومية قد استتفذت أي حصيلة الضريبة تكون قد وصلت الى 
دها الاقصى وان معدل الضريبة هو المعدل الامثل. وهذا يعني ان أي زيادة في 
عدلات الضرائب الحالية او فرض ضرائب جديدة سيلحق اضرارا بالمستوى 
معاشي للافر اد من جهة»ء وسيؤدي الى انخفاض الادخار القومي» ومن ثم 
استثمار القومي و الناتج القومي من جهة أخرى. كما أننا نرى أن رفع معدلات 
ضرائب الحالية أو فرض ضرائب جديدة ربما لا تلقى قبولاً لدى الاشخاص دافعي 
ضريبةء بل ستولد حالة من التذمر وردود افعال سلبية وعليه لن يبق أمام الدولة 
1ز الأ في الدج E E a‏ 
رر لجوئها الى القروض العامة كوسيلة للتمويل»ولى استخدام السندات وعقود 
أجير والتسهيلات المصرفية التش تشكل مع القروض أهم فقرات الدين العاء 
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Public Debt‏ وقد تضمن هذا الفصل على أربعة مباحث تناولنا فيها فقط مناقشة 
القروض وأنواعها والتنظيم الفني لها وأخيرا تأثيراتها 


المبحث الاول 


القروض والفكر المالي 


يذهب مؤيدو الفكر المالي التقليدي الى رفض استخدام القروض 04۸5ا 
العامة كمصدر من مصادر الایرادات العامة للدولةء وعلى الدولة الأكتفاء 
بالضرائب والرسوم كمصادر للايرادات وأن تكون الايرادات في أضيق الحدود. 
من أجل تخفيف العبء الذي يتحمله المجتمع. وقد استند التقليديون الى أسس أهمها: 


1. أن الاقتصاد القومی یتوازن تلقائیاً وبصورة دائمية عند 
مستوی الاستخدام الکامل للمو ارد ومن تم لا يوجد هناك صوورهة 
لتدخل الدولة فی النشاط الاقتصادي 


2 ان انفاق الدولة هو انفاق استهلاكي وليس استثماري وعند 
قيام الدولة بالاقتراض لغرض الاستهلاك فإن هذا سيؤدي الى 
تخفيض المدخرات القومية التي في طريقها الى الاستثمار. 
وسيترتب على ذلك انخفاض في الناتج القومي. هذا من جهة ومن 
جهة أخرى يدعي المؤيدون للتقليديين ان القروض العامة ستؤدي 
الى رفع سعر الفائدة بسبب تنافس الدولة مع المستثمرين في 
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الحصول على المدخرات وأن هذا الارتفاع في سعر الفائدة سيقود 
الى تخفيض الاستثمار ومن ثم الناتج القومي. 

3. الايمكن اعتبار القروض مصدراً من المصادر الحقيقية 
للايرادات العامةء» فهي لا تعدو عن كونها ضريبة مؤجلة س تدفعها 
الاجيال القادمة سدادا للقرض وفوائده المستحقة. ولهذا لا يسمح 
الفكر التقليدي بالحصول على القروض الا اذا كانت هذه القروض 
تحقق منافع الى الاجيال القادمة. 


أما أصحاب النظرية المالية الحديثة فهم في تناقض مع الفكر التقليديء ولا 
مانع لديهم من استخدام القروض العامة كمصدر من مصددر الايرادات العامة لحكل 
الازمات الاقتصادية عندما تجد الدولة ان الايرادات من الضرائب والرسوم 
رممتلكات الدولة لا تفي بالحاجة. وبهذا رفضت الاسس التي استند عليها المؤيدون 
لفكر التقليدي وطرحت المبررات البديلة للحصول على القروض من قبل المفكرون 
لمعاصرون. وأهم أسسھم 

1.ن الاقتصاد يتوازن ولكن ليس من الضروري ان يكون توازنه دائما 
عند مستوى الاستخدام الكامل. فعندما يكون هناك تضخم او كساد. وهذا 
ما أثبته التاريخ المالي- فإن الاقتصاد متوازن» ولكن الامر يتطلب 
تدخل الدولة لتحقيق التوازن عند مستوى الاستخدام الكامل. وهذا يمكن 
ان یتم باستخدام السياسة المالية» ففي حالة الركود مثلاً وعندما لا تکفی 
الايرادات العامة من الضرائب والرسوم وممتلكات الدولة في تغطية 

النفقات العامةء فلا مانع من اللجوء الى القروض كمصدر للايرادات 
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اطالیۃ العاعة 


ان انفاق الدولة لم يقتصر على الانفاق الاستهلاكي. ففي حالة الركود 
والكساد مثلاًء يكون القطاع الخاص عاجزا عن زيادة الانفاق 
الاستهلاكي والاستثماريء وبذلك تقوم الدولة بالانفاق الات ثماري او 
زيادته بالاضافة الى انفاقها الاستهلاكي. ويرى الماليون المعاصرون ان 
الحصول على القروض العامة سوف لن يقود االى تخفيض مقدار 
المدخرات القومية ولن يؤدي ذلك الى تخفيض في الاستثمار القومي 
ولا الناتج القومي. حيث أن هناك فائض من المدخرات القومية والتني 
ستجد طريقها الى الاستثمار الذي يقود الى زيادة في الناتج القومي. هذا 
وأن التاريخ الاقتصادي قد اثبت بأن فترات الكساد لا تتميز بقلة 
المدخرات بل بعدم وجود فرص للاستثمار .أما عن سعر الفائدة الذي 
بين التقليديون بان الاستثمار العام سيعمل على رفعه بسبب التنافس بين 
القطاع الخاص والعام في الحصول على القفروضء. فإن بالامكان 
معالجتھء وان العلاج يكون بسياسة نقدية توسعية تعمل على الحد من 
ارتفاع سعر الفائدة 


.لا صحة للقول بأن القرض ليس بايراد حقيقي وهو لا يعدو عن كونه 


ضرائب مؤجلة تدفعها الاجيال القادمة. وذلك لأن الدوالة تلجأ الى 
القروض من أجل تمويل انفاق استثماري وليس انفاق استهلاكي. وبذلك 
يترتب على الاستتمار زيادة في الناتج القوميء؛ وهذا سيقود الى زيادة 
في حجم الطاقة الضريبية. إذ أن الدولة سوف لن تكون مضطرة الى 
فرض ضرائب جديدة ولا الى رفع معدلات الضرائب الحالية. اضف 


E 








المستقبل. إذ يدفع كل جيل قسطا مع الفوائد المستحقة (. 


المبحث الثاني 
هيكل القروض العامة 


إن القرض هو مبلغ من النقود تحصل عليه الدولة من الاشخاص او 
المؤسسات المالية او المصرفية المحلية والاجنبية. بموجب عقد تتعهد فيه الدولة 
سداد القرض والفوائد المستحقة وفقا لشروط العقد. ويمكن ان تصن ف القروض 
رفقا لمصدرها المكاني الى : قروض داخلية وقروض خارجية كما يمكن تصنف 
,فقا للفترة الزمنية لسداد القرض الى قروض قصيرة الاجل واخرى متوسطة الاجل 
ثالثة طويلة الاجل. وأخيرا يمكن تصنيف القروض وفقاً الى حرية الاكتتاب في 
مندات القرض الى قروض اختيارية واخرى اجبارية. وبهذ! يمكن التمييز بين ثلاث 
نياكل للقروض #تداءد5 ومده.1 العامة وفقاً لمكوناتها 


أولا: القروض الداخلية والقروض الخارجية 


ادا کان المكتتبون في سندات القرض هم أشخاص طبيعيون ومعنويون في 
مالية المحلية. فإن القرص هو قرضصض داخلي Internal Loan‏ . والمكتتبين في القرضص 


اطالیۃ الحامح بح 27 لس دارزهناة 








الداخلي. هم عادة الافراد والشركات والمؤسسات المالية والمصرفية. هذا مع العله 
ان الدولة لا تستطيع الاقتراض من الداخل أي أن القرض الداخلي لا يتحقق الا إذ 
كان هنأك فائض في المدخرات القومية عن حاجة القطاع الخاص» على ان يكون 
الفائض في المدخرات كافيا لتغطية القرض العام. أما عن استخدام القرض» ففي 
أغلب الاحوال توجه القروض الداخلية لاغراض الاستثمارات في المشاريع التنموية 
واعادة البناء أو في التخلص من عبء دين خارجي 


وفي الحالة التي يكون فيها المكتتبون في القرض هم دولة اجنبية او هيئات 
دولية او اشخاص طبيعيون أو معنويون مقيمون في خارج حدود الدولة وان سندات 
القرض مطروحة في سوق مالیة اجنبیة؛ فإن القرض هو قرض خارجي [8×)03 
مةه .وان الدولة في هذه الحالة ستحصل على القرض من المدخرات الاجنبية في 
دولة أخرى أو من مؤسسات التمويل الدولية كالبنك الدولي ط۷ او صندوق النقد 
الدولي 1005 او الهيئة الدولية للتنمية 14 . ولا تلجأ الدولة الى القروض الخارجية 
الا في حالة عدم وجود فائض في المدخرات القومية عن حاجة القطاع الخاص. أو 
في حالة الحاجة الى العملات الصعبة لغرض استخدامها في استيراد ما تحتاج اليه 
من سلع رأسمالية ضرورية لعملية التنمية الاقتصادية. كما تفعل أغلب دول العالم 
الثالث 

وبمقارنة القروض الخارجية بالقروض الداخلية نجد أن القروض الخارجية 
تتميز بتوفير العملات الصعبة التي يترتب عليها أمرين هما : زيادة القدرة الشرائية 
للاقتصاد من جهة وزيادة القدرة على معالجة بعض المشاكل الاقتصادية من جهة 
أخرىء كمعالجة مشكلة المعاناة في النقص الحاصل في الاحتياطي من العملات 


اطالبة العامة ٣‏ ِ 258 سس داز ذهران 








الاجنبية» أو في معالجة مشكلة العجز القائم في ميزان المدفوعات ٠‏ أو لغرضص 
استخدام العملة الاجنبية كغطاء عن اصدار عملة وطنية جديدةء او لفرض اس تيراد 
سلع انتاجية بهدف التعجيل في عملية التنمية الاقتصادية. بينما نرى أن القفروض 
الداخلية لا تؤدي الى زيادة في القوة الشرائية. حيث أن العملة التي توفرها القروض 
الداخلية هي عملة وطنية تتقل من يد الاشخاص الى يد الدولة. وهذا يعني أن هناك 
نقل للقوة الشرائية وليس زيادة في القوة الشرائية» كما أن القفروض الداخلية لا 
تستطيع معالجة المشكلات التي يعالجها توافر العملة الصعبة هذا من ناحية ومن 
ناحية أخرى نجد أن القروض الداخلية تحمل الجيل الحاضر عبء الادخار الذي 
يقاس بحرمانه من الاستهلاك حاليا بينما لا وجود لذلك في القروض الخارجية©. 


وأغي را لأبد أن ص ,00 
خارجي عندما تباع سندات القرض الداخلي من قبل الاشخاص المقيمون فى داخل 
حدود الدولة الى اشخاص يقيمون في دول اجنبية. وبالعكس يمكن يتحول القفرض 
لخارجي الى قرض داخلي عندا يقوم الاشخاص المقيمون في داخل حدود الدولة 
شراء سندات القرض الخارجي من اشخاص ينتمون الى دول اجنبية ويقيمون فيها. 


وإذا ما نظرنا الى هيكل القروض من الاردن للفترة 1998-1994 وجدنا أن 
لقروض الخارجية 8 تشكل أهمية بالغة في الايرادات الاتتمانية للدولة» حيث بلغت 
لقروض الخارجية أربعة اضعاف القروض الداخلية 1 كما بلغ معدل حصة 
قروض الخارجية 807 من رصيد اجمالي القفروض خلال الفترة المذكورة 
الجدول(1-11) والشكل (1-11) يوضحان بنية القروض العامة في الاردن. حيث 
عبر المستطيل السفلي عن الرصيد القائم بالقروض الداخلية التي يتم الحصول 


امالبة العامة ہے 25ے دارزھراہ 








جدول (1-11) 


ھیکل الرصید القائم للقروض العامة في الاردن 1998-1994 


(ملايين الدنائير) 





المصدر البنك المركزي الاردنيء النشرة الاحصائية الشهريةء أب 1999 ص 51-48. 


اما المستطيل العلوي فيعبر عن الرصيد القائم بالقروض الخارجية التي تم الحصول 


عليها من دول صديقة وشقيقة ومؤسسات دولية اقليمية 
انيا: القروض قصيرة الاجل والقروض طويلة الاجل 


تعتبر القروض قروض قصیر ۃ الاجچل ٭مەما سه 2#وطة اذا كان تسديد 
القرض في فترة لا تزيد عن سنة واحدة. وتقوم الدولة بالحصول على هذه القروض 
لمواجهة العجز المؤقت في ميزانية الدولة» وذلك بسبب تأخر الحصول على 
أيردات الدولة من الضرائب المباشرة» او بسبب تجاوز النفقات العامة على 


اطالیۃ الحامۃ ے _۔۔ے ‏ 260 ےم دار زهياة 








شکل (1-11) 
هيكل القروض العامة في الأردن 998-1994/ 


(حسب مصدر الاقراض) 
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لمؤقت هو عجز موسميء وفي مثل هذه الحالة تقوم الدولة بإصدار أذونات الخزانة 
أله بددووعع7 العادية ومن نم نقوم بتسديدها خلال السنة نفسها. وفي الحالة التي 
خرن شیا الف ةا تقوم الدولة باصدار اذونات خزانة غير عادية تسدد في 
آرة تتجاوز السنة 
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فروض خخارجية وفروض داخلية(كلايين الدنانير) 


اطالية القاهة سئس 261 داز زهران 








اما القروض متوسطة الاجل فهي القروض التي تتراوح مدة تسديدها بين 
سنة وخمس سنوات» بينما تعتبر القروض التي تزيد مدة تسديدها عن خمسة سنوات 
قروض ظويلة الاجل 5مدم.! ۸u”‏ ع107 .وفي العادة يكون هناك تأريخان لتسديد 
القروض المتوسطة والطويلة الاجل» إذ يتم تسديد القرض في التاريخ الاول اذا كان 
الوضع المالي للدولة ملائماًء أما إذا لم تستطع الدولة تحقيق ذلك فستكون ملزمة 
بتسدید القرض فی التاریخ الثانيء المحدد بمو جب العقد كما أن اسعار الفائدة تكون 
مرتفعة في القروض المتوسطة والطويلة الاجل مقارنة باسعارها في القفروض 
قصيرة الاجل ©.وإذا ما نظرنا الى هيكل الرصيد القائم للقروض العامة في الاردن 
للفترة 1998-1994 وجدناه مٹکوٹا من قروض طويلة الاجل وأخرى قصيرة الاجل 
والجدول (! -2) يوضح ذلك حيث نرى وان معدل حصة القروض العامة الطويلة 
الأجل في اجمالي القروض تقترب من 9796 خلال السنوات المعنية. 


جدول (2-11) 


هيكل الرصيد القائم للقروض العامة في الاردن 1998-1994 (بملايين الدنانير) 


نوع الدد: 1994 1995 1996 1997 1998 












[. قروض طویلة الاجل 8 5050.9 5331.6 5066.5 5568.9 


2. قروض قصيرة الاجل 281.5 74.5 79.0 1238 320.7 


المجمو ع 5160.3 5125.4 5410.6 5190.3 5889.6 






المصدر البنك المركزي الاردنيء النشر ة الاحصائية الشهريةءآب 1996 » ص 53-49 وأيار 1998 
ص 51-48. 


المالية - 9 0 








كما يبين الشكل (2-11) بنية القروض العامة كما وردت في الجدول (2-11). 
شكل (2-11) 


هيكل القروض العامة في الأردن للفترة 1998-1994 


(حسب فترة التسديد ) 
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السنوات 
263 دأر زهران 
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فروض طويلة وفروض قصيرة الأحل (ملأيين الدنانير) 


الثا: قروض اختيارية وقروض اجبارية 


أن الحصول على مبلغ القرض يتم في العادة بموجب عقد يبرم بين طرفين 
بصورة اختيارية. والقروض الاختيارية قد قكقون قروض داخلية او قروض 
خارجية. الا ان الدولة قد تضطر الى الحصول على القروض بصورة اجبارية» وأن 
هذا قد يحصل في حالة اجبار الاشخاص على الاكتتاب في سندات بعض القووض 
وفقا لاوضاع يقرها القانون. أو قد يحصل في حالة تأجيل موعد تسديد القفروض 
دون أخذ موافقة المكتتبين في سندات القروض» وهذا يعني تحويل القرض 
الاختياري الى قرض اجباري. كما قد يحصل ذلك عند وضع قيود على الاتتمان 
الخاص من أجل اجبار الفائض من المدخرات القومية لان يكون متاحا للق روض 
العامة. هذا مع العلم ان القروض الاجبارية لا تلقى قبولاً لدى الاشخاصء ولهذا 
نرى ان الدولة لا تلجأ إليها الا في حالات نادرة. ومثال ذلك ما فعلته مصر في سنة 
9 في اجبار الشركات على تخصيص 57 من صافي ارباحها لشراء سندات 
حكومية من أجل الحصول على ايرادات ضرورية لتنفيذ برامج الاصلاح الزراعي 
وتأميم بعض الشركات الخاصة. 


الميحث الثالث 
التنظیم الفنی للقروض العامة 
في هذا المبحث سنتناول الأمور الفنية التی تتعلق بعملیة اصدار الق رض 


وتسذيدة آي الكتكفيف» من اعبائة المالية. 


اطالیة العامة :204 تت دار زهياه 








أولاء عملية اصدار القرض 


ونتضمن عملية الاصدار على شروط القرض والطرق التي يمكن ان 
تستخدم لاصدارہ. ویقصد بعملیة الاصدار هو قیام الدولة ب۔..اصدار سسددات ۵۸۵ 
قرض یتم بموجبھا حصول الذولة على المبالغ المكتتب بها من قبل المقرضين مقابل 
تعهدها برد المبالغ والفوائد وئده»:»1 المستحقة طبقاً لما ورد من شروط في عقد 
لقرض. ولما كان اللجوء الى القروض لا يحصل الا عن الضرورة القصوىء لذلك 
١‏ بد من استحصال موافقة السلطات التشريعية على ذلك لأهمية الموضوع. وهكذا 
صبحت قاعدة الحصول على موافقة السلطات التشريعية: من القواعد الددستورية 
لثابتة في أغلب دول العالم. وهذا يعني ان عملية اصدار سندات القفرض تتم 
موجب القانون 


1. شروط القرض 
سعر السند والفائدة المستحقة والضمانات والمزايا التي تقدمها الدولة الى المكتتبين 
>ٴٍ القرض .وفيما يلي شرحا مفصلا بهذه الشروط 
أ. مقدار القرض 
ان مقدار القرض يمكن ان يكون محددا أو غير محدد. 
ويتوقف تحديد مبلغ القرض او عدم تحديده على الوأضع 
الاحوال الاعتيادية تقوم الدولة بتحدید مقدار القرض بمبلغ 


الیۃ العاهة 205 
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معين واصدار سندات في حدود هذا المبلغ. كما تحدد الدولة 
الفترة الزمنية التي يتم خلالها الاكتتاب في سندات القرضء. 
وبذلك يقفل باب الاكتتاب في القرض أما عند حصول بيع 
كافة سندات القرض المطروحة أو عند نهاية الفترة الزمنية 
المحددۃ للاکتتاب؛ ولو افترضنا بان المبالغ التي تم اكتتابها 
قد تجاوزت المبلغ المحدد للاکتتاب في القرضء فإن الدولة 
ستعمل على حذف الزيادة التي حصلت في الاكتتابء وان 
هذا يمكن ان يتم اما بتخفيض يشمل كافة المقادير المكتتب 
بهاء أو بتخفيض للمقادير التي تتجاوز حد معين 


اما في الاحوال غير الاعتياديةء كحالة الركود والكساد 
وحالات الكوارث الطبيعية والحروب فلا تقدم الدولة على 
تحديد مقدار القرض ولكنها تحدد مدة الاکتتاب؛ وهذا قد 
يحصل لسببين: السبب الاول هو خشية الدولة من عدم بيع 
كافة سندات القرضء أي عدم تغطية مبلغ القرض. وأن هذا 
يعتبر مؤشرا على عدم الثقة بقدرة الدولة المالية على 
الوفاء بالقرض وفوائده. مما يؤدي الى زعزعة الثقة بمالية 
الدولة ويؤثر بصورة سلبية على الائتمان العام اما السبب 
الثاني وراء عدم تحديد مقدار القرضء فهو رغبة الدوالة 
في الحصول على أموال كثيرة. وبالنسبة الى الاكتتاب فإنه 
يقفل بانتهاء الفترة الزمنية المحددة لهء وعليه تقبل الدول 
جميع المبالغ بها 


260 رطمم دا تھہراہ 
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ب. فنئات سندات القرض وأشكالها 


قد تقوم الدولة باصدار سندات ذات فتة واحدة. أو قد 
يكون الاصدار بفئات متعددة ويفضل أن تكون السندات 
بفئات متعددة مراعاة للقدرة المالية لمختلف المكتتبينء كما 
يفضل ان لا تكون هناك سندات بفئات صغيرة جد تعل 
محل النقود ولا بفئات كبيرة جدا يتحدد تداولها 


ا بالنسبة لاشكال السندات فقد تكون على شكل 
سندات اسمية او سندات لحاملها أو سندات مختلطة. 
فالسندات الاسمية هي سندات تحمل اسم مالكهاء وتحتفظ 
الدولة من جانبها بمعلومات عن قيم السندات واسماء 
مالكيها في سجل الدين العام. ولا تنقل ملكية هذه السندات 
الا بعد تغيير الملكية في سجل الدين العام. كما أن الفوائد لا 
تدفع الا لمن يملك السند. وما هذه الاجراءات الا حماية 
للمالك ضد مخاطر السرقة والضياع والتلف. 

أما النوع الاخر السندات فهي سندات لحاملهاء إذ لا 
تحنوي هذه السندات على اسم مالكها. ويترتب على هذا 


انتقال ملکیتھا بمجرد التسلیم بالیدء وهذا يعنسي سهولة 
تداولھا مقارنة بالسندات الاسمية. إلا أن اصدار السندات 


٣‏ داز زفران 
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بهذا الشكل لا يحمي المالك من التعرض لمخاطر السرقة 
والضياع والتلف» إذ أن ملكية السند والفواكئ د المس تحقة 
ستكون لمن تكون السندات في حوزته 

وأخيراً هناك سندات مختلطةء فهي مزيج من الشكلين 
السابقين للسندات فالسند يحمل اسم مالكه مرفقا معه قسائم 
بالفوائد المستحقة. فالسند لا يمكن ان تنقل ملكيته الا بعد 
الرجوع الى سجل الدين العام وتغيير الملكية فيه» وبالنسبة 
الى الفوائد فيمكن ان تدفع الى من يحمل قسائم الفوائد 
وان اصدار السندات بهذه الصيغة يحمي المالك من مخاطر 
السرقة والتلف والضياع لاصل السند ولا يحمي قسائم 
الفوائد من ذلك 


سعر اصدار السند وسعر الفائدة المستحق 


يمكن اصدار سندات القرض بسعر التکافوؤ أو بأقل منه. 
ويقصد بإصدار السند بسعر التكافؤء إذا كانت قيمة اصدار 
السند مساوية لقيمته الاسمية. أي أن المكتتب يدفع مبلغ 100 
دیناراً مثلاً عن سند قيمته الاسمية هي 100 بارا فا 
الاسلوب يفضل عادة في الحالات التي تكون فيها المبالغ 
المطلوبة للاكتتاب في سندات القرض متوفرة في السوق 
المالية» أي انها تفي بالحاجة لتغطية مقدار القرض بسهولة 


حتى ان كان كبيرا. 


1 دار زھران 
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أما إذا كانت قيمة الاصدار أقل من القيمة الاسمية 
للسند. فيقال بأن السند اصدر بسعر يقل عن سعر التكافؤ 
5 عندما يدفع المكتتب 5 دينارا مثلاً عن سند قيمته 
الاسمية 100 ديناراء وعند قيام الدولة بتسدید قیمة السےندہ 
فإنها ستدفع قيمته الاسمية وهي مبلغ 100 ديناراً. وبذلك 
یعتبر المبلغ 15 دینار ۱ بمثابة "جائزة التسديد" أو " مكافأة 
التسديد". وقد تلجأ الدولة الى هذا الاسلوب في سعر 
الاصدار عندما تخشى من قلة الاكثتاب» وما يترتب على 
ذلك من عدم تغطية لمبلغ القرض. وهكذا سيكون سعر 
اصدار السند بأقل من سعر التكافؤ محفزاً يغري الاشخاص 
في الاقبال على الاكتتاب 


أما بخصوص سعر الفائدة الذي تكون الدولة 
علی استعداد لتسدیدہ فإنه يعتمد على العديد من العو امل 
التي يجب اخذها بنظر الاعتبار. وأهم هذه العوامل هو 
وضع السوق المالية العالمية والمحليةء والمركز الائتماني 
للدولةء ومبلغ القرض ومدتھ وتغیر سعر الفائدة والضمانات 
والمزايا التي تقدم الى المكتتبين في سندات القرض. و غالباً 
ما يحدد سعر الفائدة بسعر يزيد عن السعر في السوق 
النقدية. وقد جرت العادة على دفع الفوائد المستحقة كل ستة 
أشهر وذلك لأن طول المدة قد يضر المكتتبين الصغار كما 


269 
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أن قصرها قد يشكل عبئأ على الدوائر المالية ذات العلاقة 
ويرهق موظفيها 


. الضمانات والمزايا المقدمة الى المكتتبين 


تقوم الدولة بتقديم بعض الضمانات والمزايا الى 
الاشخاص المكتتبين من أجل خلق حالة من الثقة 
والاطمئنان على أموالهم المقرضة الى الدولة وحثهم على 
الاكتتاب. وأن من الضمانات التي تقدم الى المقرضين هي 
الضمانات التي تتعلق بالتأمين ضد مخاطر انخفاض قیمة 
النقود بسبب التضخم وما يترتب على ذلك من انخفاض في 
قيمة السند عند التسديد. ولهذا تلجأ الدولة الى اتباع اأحد 
اسلوبين 


الاسلوب الاول» دفع سعر فائدة مرتفع جدا للاشخاص 
المكتتبين في القرض-عند التسديد- للتعويض عما قد يطواً 
على قيمة النقود من انخفاض. ومما يؤخذ على هذا 
الاسلوب هو كونه بمثابة اعتراف ضمني من جانب الدولة 
باستمرار انخفاض قيمة العملة الوطنية» ويخلق حالة من 
عدم الثقة بمالية الدولة. هذا من جهة ومن جهة أخرى ان 
اتباع هذا الاسلوب سيحمل خزانة الدولة عبئاً مالیا ضخمطً 
وفي واقع الحال تتجنب أغلب دول العالم اتباع مشل هذا 
الاسلوب. وفي الاسلوب الثاني» تقوم الدولة بربط قيمة 
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سندات القرض بالذهب أو العملة الصعبة او بالارقام 
القياسية. فالدولة التي تقدم على ربط قيمة السند بالذهب عتد 
الاكتتاب تقوم بتقييم السند بما يعادله بالذهب عند الاكتتاب 
ودفع قيمة الذهب عند التسديد بالعملة الوطنية. أو أن تقوم 
الدولة بربط قيمة السند بعملة اجنبية ذات سعر صرف 
ت فا اذ يقيم السند بما يعادده بالعملة الاجنبية 
كالدو لار مثلا. عند الاكتتاب» ويتم دفع قيمة السند عن 
التسديد بالعملة الوطنية بما يعادل قيمته بالدولار عندما تے 
اكتتابه. ويعتبر ربط السند بالذهب او بالعملة الاجنبية بمثابة 
اعتراف ضمني من جانب الدولة باستمرار انخفاض العملة 
الوطنية. وما يترتب على ذلك من زعزعة الثقفة بمالية 
الدولة ومركزها الائتماني. وعليه نرى ان الدولة غالباً ما 
تلجأ الى ربط قيمة سندات القرض بالرقم القياسي للاسعارء 
فإذا ارتفع الرقم القياسي للاسعار في موعد التسديد عما 
كان عليه عند الاكتتاب في القرض وجب رفع مبلغ القرض 
بنفس النسبة التي ارتفع بها الرقم القياسي.وبذلك سوف لن 
يتضرر المقرض من التضخم. 

وبالاضافة الى ما تقدمه الدولة من ضمانات ضر د 
اضرار التضخم فإنها تقوم بمنح بعض المزايا من أجل 
حث وترغيب الاشخاص في الاكتتاب في سندات القفرض. 
وفك نظ هذه المزايا هي 'مكافأة التسديد" »وهي عبارة 
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عن مبلغ اضافي من النقود يضاف الى القيمة الاسمية لسند 
القرض عند التسديد. وكذلك قد تقدم الدولة جواكئز الى 
بعض المكتتبين بطريقة القرعة. او قد تقدم الدولة اعفاءات 
ضريبية لسندات القرض وفوائده. أو قبول سندات القفرض 
كبديل للنقود في تسديد الضرائب المستحقة. وهكذا نرى أن 
مثل هذه المزايا تلعب دورا هاما في الحث على المزيد من 
الاكتتاب 


2. أساليب بيع سندات القرض 


یتم بیع سندات القرض بٹلاث اسالیب هي اسلوب البيع المباشر وااسسلوب 
ایم ضر شر مات ھا تنا ی هرل هد اا شی من 
التفصیل 


ا. الاسلوب المباشر في البيع 


ویقع تحت هذا الاسلوب طریقة بیع الدولة لسندات القفرض 
بالسعر الاسمي للسندء وطريقة البيع المباشر في سوق الاوراق 
المالية (البورصة) بالسعر الذي ترغب فيه الدولة» وطريقة البييع 
بالمزايدة وبأسعار متعددة 
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الطريقة الاولى : البيع المباشر من قبل الدولة 


وبموجب هذه الطريقة تقوم الدؤلة بعرض سندات القفرض 
للبيع مباشرة بالسعر الاسمي مع تحديده الفترة التي يتم خلالها 
الاکتتاب وشزوط القرض والمزايا والضمانات التي تقدم وتمنح 
الى المقترضين. وأن طرح مثل هذه السندات عادة في مؤسسات 
الدولة كوزارة المالية . وتعتبر هذه الطريقة في بيع سندات القرض 
من أكثر الطرق شيوعا في أغلب دول العالم في الوقت الحاضر. 
وتتميز هذه الطريقة بتوفير المبالغ التي كان على الدولة ان تتنازل 
عنها من قيمة سندات القرض الى البنوك والمؤسسات المالية الو 
قامت ببيع سندات القرض اليها. كما تتميز هذه الطريقية في تمكين 
الدولة من فرض السيطرة الكاملة والرقابة الفعلالة على عملية 
الاصدار. الا ان نجاح طريقة البيع المباشر من قبل الدولة يتطلب 
توفر شرطين: الشرط الاول هو الالمام والدراية الكافية للدولة 
بوضع السوق المالية والنقدية. أما الشرط الثاني» فهو ان يكون 
هناك ثقة كافية للاشخاص بمالية الدولة وقدرتها على تسديد 
القرض. فإذا لم تقابل هذه الشروط فإن سندات القرض سوف لن 
تباع بالكامل» أي أن تغطية القرض بأكمله» وهذا سينعكس سلبياً 
على المركز المالي والائتمان العام 
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الطريقة الثانية : البيع المباشر من قبل الدولة في السوق المالية 


وتتلخص هذه الطريقة ببيع سندات القفرض في سوق 
الاوراق المالية بالسعر الذي تراه الدولة مناسباً في كل يوم ومن 
فو ائد هذه الطريقة تكوين خبرة لدى الدولة في بيع سندات القروض 
في أفضل الاوقات من خلال متابعة وضع وأسعار سوق الاوراق 
المالية إلا أن ما يؤخذ على هذه الطريقة هو .عرض السندات 
بكميات كبيرة من جهة وقصور في الطلب عليها من جهة أخرى 
مالية كبيرة بسبب بيعها للسند بسبسعر منخفض وتسديده عند 
الاستحقاق بالسعر الرسمي. كما أن هذا يعني ان الدولة ستدفع فوائد 
مبالغ لم تستلمهاء إذ أنها باعت السند بسعر أقل من سعره الاسمي 
وستدفع الفوائد وفقا للسعر الاسمي للسند ولذلك يشترط لنجاح 
الدولة في البيع في سوق الاوراق المالية ان لا يكون طرح السندات 
بأعداد كبيرة. وفي واقع الحال ان الدولة لا تقدم على البيع في سوق 
الاوراق المالية الا عندما يكون مبلغ القرض صغيرا وأن الدوالة 
ليست مضطرة للحصول على النقود بصورة مستعجلة 


الطريقة الثالثة : البيع المباشر من قبل الدولة بالمزايدة 


وفقاً لهذه الطريقة تقوم الدولة بوضع حد أدنى للسعر سند 
القرض أقل من السعر الاسمي الذي أصدر به السندء وتعرض هذه 
السندات للبيع بالمزايدة. وبعد ذلك تعطى الاولویة فی الموافقة ا 
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طلب الاكتتاب لمن يدفع سعر أعلى. فلو فرضنا بأن السعر الاسمي 
لسند القرض هو ۱٥٢‏ دینارا. وأن الدولة قد وضعت حد ادنى للسعر 
هو 85 دینارأء فإنها ستوافق على طلبات الاكتتاب التي كان الس عر 
المدفو ع فيهأ. 100 دیناراء ٹم وو دینار ا تم 98 و 7و9 ار وهكذا الى 
الحد الذي يفي بحاجة الدولة»أي يغطي مبلغ القرض. 


ب. الاسلوب غير المباشر في البيع 


تبعا لهذا الاسلوب يتم بيع كامل سندات القرض الى طرف 
ثان بسعر مخفض ويقوم الطرف الثاني بإعادة بيعها بالسعر الذي 
فزأ ھ۶۹ ) على ذلك هو بيع سندات القرض بأكملها مقابل 
مبلغ يقل عن مبلغ القرض الى البنوك والمؤسسات المالية ويترك 
اليها حرية اعادة بيعها بصورة مباشرة الى الافراد او الشرکات: او 
ببيعها في سوق الاوراق المالية بالسعر الذي ترتضيه.ويعرف 
الاكتتاب بهذه الطريقة"بالاكتتاب المصرفي .ومن فوائّد هذا 
الاسلوب في بيع سندات القرض هو حصول الدولة على مبلغ 
القرض التي هي بحاجة اليه بصورة سريعة.الا ان ما يؤخذ على 
هذا الاسلوب هو بيع سندات القرض بسعر منخفض تحقق البنوك 
والمؤسسات المالية من ورائه ارباحا طائلة وتتحمل خزانة الدولة 
عا مانا لا ا الدولة الى هذا الاسلوب الا عند خشيتها من عدم 
حصول بيع لكافة سندات القرض في حالة اتباع أسلوب البيع 
المباشر»أي خوف الدولة من عدم تغطية مبلغ القرض والذي يعتبر 
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مؤشرا على فقدان الثقة بمالية الدولة وقدرتها على الوفاء 
العام.و على اية حال ان الاكتتاب المصرفي لا يعتبر اليوم من 
الأسناليب الوتاسعة الاكتشان.. 


ج. الاسلوب المختلط في البيع 


قد تقوم الدولة بالمزج بين الاسلوب المباشر والاسلوب غير 
المباشر في بيع سندات القرض,إذ تعطي الى البنوك والمؤسسات 
العالية خزءا عن ستداك فصن می اخ تبحا لات اة 
بالسعر الاسمي للسند مقابل عمولة بسيطةء كما تبيع بقية السندات 
الى هذه المؤسسات بسعر مخفض لتقوم الاخيرة باعادة بيعها 
بالسعر الذي تراه مجزيا ويحقق لها الارباح. وهكذا تجمع الدولة 
بين مزايا الاسلوبين وتخفف من العبء المالي الذي يمكن ان 
تتحمله خزانة الدولة ومن الضرر الذي يمكن ان يحصل بسبب عدم 
تغطية القرض. 


ويقصد بتسديد القرضء دفع أصل القرض والفوائد المستحقة. وقد يكون 
التخلص من هذا العبء المالي كليا أو جزئياء أي ان تسديد القرض وفوائده يكون 
تسديدا كليا إذا تم بدفعة واحدة ويكون تسديدا جزئيأ إذ تم بدفعات متعاقبة أي أن 
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هناك طرق مختلفة في تسديد القرض. كما أن هناك مصادر متعددة لتمويل تسديد 


1. التسديد يدفعة واحدة (الوفاء بالقرض) 


وهذا هو الاسلوب الطبيعي لتسديد القرضء إذ يتم تسديد القيمة الاسمية 
لسندات القرض وما يترتب عليها من فوائد مستحقة بدفعة واحدة الى اصحاب 
السندات» أي الوفاء الكلي بالقرض. وغالباً ما يستخدم هذا الاسلوب مع القفروض 
قصيرة الاجل» أما في حالة القروض المتوسطة والطویلة الاجلء فلا تقوم الدولة- 
في الغالب- بالوفاء بها بدفعة واحدة 


2. التسديد بدفعات (استهلاك القرض) 


يتم تسديد القيمة الاسمية للقترض وفوائده المستحقة على شكل دفعات 
متعاقبة (أقساط) خلال الفترة الزمنية المحددة في شروط القرض0). وتعرف 
عملية تسديد القرض بهذه الطريقة 'باستهلاك القفرض" إذ تقود عملية 
الاستهلاك الى تناقص قيمة القرض والفوائد المستحقة باستمرار. وهناك 
مجموعة من الاساليب التي يمكن ان تستخدمها الدولة في عملية اس تهلاك 
القرض 


أ. استهلاك القرض على شكل اقساط سنوية 


بالاضافة الى الفوائد المستحقة سنويا إلى أصحاب السندات حتى يتم 
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استهلاك سندات القرض بالكامل بعد فترة زمنية محددة في شووط 
القرض. ويعتبر هذا الاسلوب من أكثر الاساليب استخداماً في 
عملية استهلاك القروضءغير أن ما يؤخذ على هذا الاسلوب مو 
تجزئته لقيمة القرض إلى أقساط سنوية قد تكون صغيرة نسبيا من 
وجهة نظر كبار المقرضين من الافراد إذ يفضل هؤلاء ان يبقوا 
دائنين بمبالغ كبيرة يجنون منها الفوائد, أو أن يمستردوا كامل 
ديونهم من الدولة من أجل استثمارها في مجالات أخرى. ولذلك قد 
لا تستخدم الدولة اسلوب الدفعات السنوية عند اقتراضها من 
الافراد» وتقتصر استخدام هذا الاسلوب في التسديد عند اقتراضها 
من الشركات والمؤسسات المالية التي لا تلحق بها اية اضرار من 
جراء ذلك. 


ب. استهلاك القرض بطريقة القرعة 
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وفقا لهذا الاسلوب في الاستهلاك يتم اجراء قرعة سنوية على 
سندات القرض بموجب شروط القرضء ومن ثم تسدد بالكامل قيمة 
السندات وفوائدها - التي خرجت في القرعة - االى اصحابهاء 
وهكذا تتكرر العملية في كل عام على المتبقي من السندات حتى يتم 
استهلاك سندات القرض بأكملها. ومما يؤخذ على هذا الاسلوب هو 
مفاجأة بعض اصحاب السندات بتسديد الدولة لسنداتهم في وقت لا 
يجدون فيه فرصا لاستثمار أموالهم المستردة. 





ج. استھلاك القرض عن طریق سوق الاوراق المالیة (البورصة) 


ویستخدم هذا الاسلوب عندما یکون سعر سند القصرض فی 
سوق الاوراق المالية أقل من سعر التكافى أي عندما يكون السعر 
أقل من السعر الاسمي في الاصل. اذ تقوم الدولة بشراء السندات 
من السوق المالية وتحقق بذلك ربحا هو الفرق بين السعر في 
الدخول الى سوق الاوراق المالية كمشترية بحجم كبير؛ لأن ذلك 
سيؤدي الى رفع سعر السندء وبهذا ستكون القدرة على اس تهلاك 
سندات القرض بهذه الطريقة مقيدة الى حد ما اما في الحالة التي 
الاسمي فإن الدولة لا تشتري سندات القرض بهدف استهلاكها بهذا 
الاشازتے) يل كلها الى استخدام اسلوب القرعة لاستهلاك القفرض. 
وعادة نرى ان شروط القروض تنص على اعطاء حق للدولة في 
امكانية استخدام هذين الاسلوبين في الاستهلاك 


بعد أن ناقشنا الطرق البديلة لاستهلاك القرض لا بد من البحث عن 


مصادر التمویل للتخلص سن عباء المديونية. وتستطيع الدولة الاستعانة ببعض هذه 
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/. التمويل عن طريق فائض الميزانية 
عندما يكون هناك فائض في الميزانية» أي زيادة في 
حصيلة الايرادات العامة على النفقات العامة. فإن بالامكان 
استخدام الفائض في خدمة الدين العام وقد تخصص الدولة 
بعض انواع الضرائب او بعض ايرادات الدوالة من 
ممتلكاتها لغرض استهلاك القروض العامة 


إلا أن واقع الحال قد بين أن اغلب الدول لم توجه 
اهتمامها الكافي الى مسألة تخصيص فائض الميزانية 
لغرض خدمة الدين العام. ومن ثم اصبحت الدولة عاجزة 
عن تسديد الديون» في موعد استحقاقهاء وبذلك اضطرت 
في تسديد الديون السابقة» وقد ادى هذا الوضع الى التفكير 
في مصادر بديلة. 


جا . التمويل عن طريق صندوق الاستهلاك 
على اثر قلة الاهتمام بفكرة استخدام فائض المیز ائیة 
في استهلاك القروض» ظهرت فكرة انشاء " صن دوق 
الاستهلاك" وهو عبارة عن صندوق يمول من ايداع مبلغ 


سنوي محدد فيه من ايرادات الدولة» وقد يضاف الى هذا 
المبلغ حصيلة ضريبة معينة وايرادات اخر ی (), وھک دا 
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يقوم الصندوق باستخدام الاموال المتاحة له فى اس تهلاك 
القرض» وفي الحالة التي تزيد فيها المبالغ النقدية المتوفوة 
الأموان الى خر اة الدولة: 
ج. التمويل عن طريقي فرض ضرائب استثنائية 
واا لون ند ارس 
ئالناء التخفيف من العبء المالي للقرض 


عندما تحس الدولة بثقل العبء المالي للقروضء تلجأ الى التخفيفف منه. 
وهذا يمكن ان يتم بتثبيت القروض قصيرة الاجل و استبدال القفروض المتوسطة 
والطويلة اللاجل 


1. تثبيت القروض قصيرة الاجل 


قد تلجأ الدولة عند موعد تسديد القرض القصير الاجل الى 
تحويل القرض قصير الاجل الى قرض متوسط او طويل الاجل. 
ويمكن ايجاز عملية تثبيت القرض بقيام الدولة باصدار سندات 
قرض متوسطة أو طويلة الاجل مساوية في مجموعها لمبلغ 
القرض قصیر الاجلء وبذلك يستطيع حاملو اذونات الخزانة 
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الحصول على سندات القرض الجديدة مقابل الاذونات. وفي الغللب 
يتم تثبيت القرض بصورة اختیاریةء حيث يعطى الخيار لحمله 
اذونات الخزانة في الاكتتاب في سندات القرض الجديد» وبسعر 
فائدة أعلى من سعر الفائدة السائد في السوق المالية ومن سعر 
الفائدة للقرض القديم أو باسترداد قيمة الاذونات. فلو فرضنا ان 
قرسا ق الاجل بمبلغ 200 ملیون تقار وبفائدة 49 » وأن 
الدولة عند مو عد التسديد قامت باصدار سندات قرض طويلة الاجل 
بمبلغ 200 مليون دينارا وبسعر فائدة 696 وقد وصل مبلغ الاكتتاب 
في القرض الجديد 150 مليون دينارا من قبل حاملي اذونات 
الخزانة» فإن الدول ستبيع بقية سندات القرض الجديد بمبلغ 50 
مليون ديناراء واستخدام هذه الحصيلة في تسديد قيمة الاذونات 


لأولئك الذين لا يرغبون في تثبيت ديونهم 


أما عند قيام الدولة بالزام حاملي الاذونات في الاكتتاب في 
القرض الجدید عند حلول موعد تسدید القرض قصیر الاجلء فإن 
التثبيت بهذه الصورة يعتبر تثبيتا اجباريا". وفي هذه الحالة تعتبر 
الدولة مخلة بالتزاماتها تجاه المقرضين؛ وهذا الاجراء يعتبر 
اجواءا يخطير ا يمن الثقة بمائية الذولة ويلح التض راز الخ ية 
بالائتمان العام. وهذا ما حصل في ايطاليا في سنة 1926 » ولذلك 
تنصح الدول بعدم اللجوء الى التثبيت الاجباري 7. 
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2. تبديل القروض المتوسطة والطويلة الاجل والمستديمة 
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قد تكون الدولة مضطرة في أوقات الاأزمات الاقتصادية 
المستعصية والحروب الى عقد قروض كبيرة بسعر فائدة مرتفع. 
وبذلك تنتهز الدولة فرصة انخفاض سعر الفائدة في السوق عن 
سعرها المحدد في القرضء وتقوم بتبديل القرض ذو الفائدة المرتفع 
بقرض جديد ذو فائدة منخفض وأن أقدام الدولة على تبديل 
القرض هو بهدف تخفيف العبء المالي للدين على خزانة الدوالة. 
وتفتصر عملية التبديل في العادة على القروض المثبتة من قووض 
متوسطة او طويلة الاجل» أو مستديمة ويمكن التمييز بين اسلوبين 
للتبديل وفقا لحرية الاختيارء فهناك تبديل اختياري وهناك تبديل 
اجباري". 


أ التبديل الاختياري: وهذا يحصل عندما تقوم الدوالة باصدار 
سندات قرض جديد بسعر فائدة منخفض تعرض على حاملي 
سندات القرض القدیم المرتفع الفائدة» وتترك لهم حق الاختيار 
بين طلب الاكتتاب في سندات القفرض الجديد او الاحتفاظ 
بسنداتهم القديمة.علما بأن القرض الجديد قد يتضمن على بعض 
المزایا التي تعوض عن الانخفاض في الفوائد الني يحصل 
عليها المقرضينء الا ان المبالغة في المزايا المقدمة ستؤدي الى 
الغأء الغرض المقصود من التبديل وهو تخفيف العبء المالي 
على خزانة الدولة. 





ب. 


التبديل الاجباري : وهذا يحصل في الحالة التي تقوم قيها 
الدولة باصدار سندات قرض جديد يحمل سعر فائدة منخففض 
واجبار حاملي سندات القرض القديم على الاكتتاب في القوض 
الجديد سواء يرغبوا او لم يرغبوا في ذلك. وهذا يعتبر تتصل 
وعدم الاكتراث بالتزامات الدولةء وان الاقدام على مثل هذه 
سك مکی انتهاكا لحر هة الد سى طرف الدولة مر التاعرے 
القانونية» وانكارا جزئيا للدين الذي بذمة الدولة من الناحية 
الاقتصادية. فهذا قد يسيء الى سمعة الدولة المالية ويضر 
بالائتمان العام. اما حاملوا سندات القرض القديم والذين لا 
يوافقون على التبديل» فإن الدول تجبرهم على قبول تسديد 
سنداتهم والفوائد المستحقة لهم ولا تنصح الدول بالاقدام على 
التبديل ما لم يكن هناك شروط على ذلك قد وردت في عقد 
القرض. 


المبحث الرابع 


تأثيرات القروض العامة 


تختلف الايرادات من القروض عن الايرادات من الضرائب في طبيعتها 
ومصادرها وتأثيراتها الاقتصادية والاجتماعية. اذ تعتبر الايرادات من القروض اداة 
من ادوات السياسة المالية في التأثير على مستوى الدخل القومي» ونمط توزيع 
الدخل. كما تعتبر اداة لتحقيق الترابط والتنسيق بين السياسة المالية والسياسة النقدية 
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وهذه الميزة تعتبر ميزة خاصة تنفرد بها الاير ادات من القروضصض عن الايرادات 


الاخرى 


ويختلف تأثير القرض باختلاف اوجه استخدامه» اذ تخصص القروض فی 
الغالب الى زيادة الانفاق الاستثماري العام» وقد تخصص القروض الى الانفاق 
الاستهلاكي الحكومي › كما هو الحال في القروض قصيرة الاجل . ويختلف تأثير 
القرض باختلاف مصادر تمويله عند التسديد او الاستهلاك . وعليه سنميز بين 
تأثيرات القروض الداخلية وتأثيرات القروض الخارجية. 


أولاء تأثيرات القروض الداخلية 


يمكن التمييز بصورة عامة بين ثلاث مراحل للقفرض هي مرحلة 
الاكتتاب ومرحلة الانفاق ومرحلة تسديد القفرض او استهلاكه . ففي مرحلة 
الاكتتاب يجب ان نفرق بين الاقتراض من الافراد والمؤسسات المالية الخاصة 
كبنوك الادخار وشركات التأمين» والاقتراض من المؤسسات الائتمانية المتمظة 
بالبنك المركزي والبنوك التجارية. وان التمييز بين الجهات المقرضة جاء بسبب 
اختلاف تأثيراتها الاقتصادية 


وفي حالة الاقتراض من الافراد والمؤسسات المالية الخاصة يمكن ان 
نواجه احدى حالتین. الحالة الاولى هي وجود مدخرات قومية خاملة فائضة عن 
حاجة القطاع الخاص للاستثمار اما الحالة الثانية فهي عدم وجود فائض في 
المدخرات» وان اصدار سندات قروض عامة من قبل الدولة» وحث الاشخاص على 





اطالية العامة تحت 10( ليان 








يقود الى ارتفاع في سعر الفائدة. 


والامر يختلف في حالة الاقتراض من الجهاز المصرفيء أي المؤسسات 
الاتتمانية إذ أن الاقتراض يؤدي الى خلق قوة شرائية جديدة في التداول» حيث أن 
الجهاز المصرفي يستطيع الاقراض مما يزيد عن الاحتياطي القانوني ). ويتوقف 
تأثير الزيادة في الائتمان او خلق النقود على مرونة الجهاز الالتاجي ومستوى 
التشغيل في الاقتصاد ففي البلدان التي لم تصل بعد الى مستوى الاستخدام الكامل 
والتي يتميز الجهاز الانتاجي فيها بالمرونةء فإن الاقتراض من الجهاز المصرفي 
سيؤدي الى انخفاض سعر الفائدة مما يقود الى زيادة في الاستثمار ومن ثم الناتج 
القومي. أما في البلدان التي وصل فيها الاستخدام الى مستوى الاستخدام الكامل او 
ان الجهاز الانتاجي فيها يتميز بعدم المرونة فإن الاقتراض من المؤسسات الائتمانية 
سيقود الى ارتفاع في المستوى العام للاسعار ”'. ولهذا السبب لا ينصح بالالتجاء 
الى الائتمان المصرفي لتمويل القروض في مثل هذه الحالة 


والان وبعد الحصول على مبالغ القرض فإن تأثير القرض على الدخل 
والناتج يتوقف على اوجه استخدامه. فإذا تم استخدامة في زيادة الانفاق الاستهلاكي 
الحكومي والمدفوعات التحويلية» فإن هذا سيقود الى ارتفاع في المستوى العام 
للاسعار. إذا كان الجهاز الانتاجي للاقتصاد غير مرن. اما اذا استخدم القرضص في 
زيادة الاستتمار العامء فإن هذا سيؤدي زيادة في الناتج والدخ ل القومي بإتر 
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وأخيرا دعا نرى التأثير الاقتصادي والاجتماعي للقروض العامة في مرحلة 
تسديد او استهلاك القرض والتي غالبا ما تحصل في فترات الركود الاقتصادي 
وهنا ستبحث الدولة عن مصادر تمويلية من اجل انفاقها في خدمة الدين العام. 
وتعتبر الضرائب من بين أهم المصادر التمويلية ('). هذا وأن لعملية تسديد القرض 
تأثير على الطلب الكلي لا يعتمد على نوع الضريبة فقط وانما على مستوى دخل 
الفئة الحاملة للسندات کذلاك 


فإذا كانت حصيلة الضرائب المستخدمة في التمویل قد جاعت من ضرائب 
مباشرة» وهي ضرائب يقوم بدفعها ذوي الدخول المرتفعة وان س ندات القفرض 
تحمل من قبل ذوي الدخول المنخفضة فإن ذوي الدخول المرتفعة سيتحملون عبء 
الضریبةء بینما سيرتفع الاستهلاك لدى الفئة ذات الدخل المنخفض ٠‏ لن الفأے ذات 
الدخل المنخفض قد حصلت على دخل أضافي هو الفوائد من القفرض وان ميلها 
الحدي الى الاستهلاك عاليا. وهكذا نرى ان الزيادة في الطلب تحصل بسبب الزيادة 
في الاستهلاك. وعليه يمكن القول بأن تسديد القرض يؤدي الى زيادة في الطلب 
الكلى 


أما إذا كانت الحصيلة من الضرائب المستعملة في تمويل القرض هي من 
ضرائب غير مباشرة يدفعها ذوي الدخول المنخفضةء وان السندات محمولة من قبل 
اصحاب الدخول المرتفعة الذين يحصلون على فوائد القرضء فإن عبء الضريبة 
سيتحمله ذوي الدخول المنخفضة وهم فئة ذو ميل حدي الى الاستهلاك مرتفع 
وعليه سيؤدي دفعهم للضرائب إلى انخفاض الاستهلاك بسبب انخفاض دخول هم 
الممكن التصرف بهاء بينما سوف لن يترفع الاستهلاك لدى ذوي الدخول المرتفمة 
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الآ فيلا = وعم ارضاع دخولهم للناتجة عن استلام فواتد القرض- لأن میلھم الخدی 
ان ذوي الدخول المرتفعة - في الاحوال الاعتيادية - سيقدمون على استثمار اموالهم 
مما يودي الى زيادة في الاستثمار. وهكذا نرى أن التغير في الطلب الكلي يتوققف 
على التأثير المسيطر وفقا للوضع الاقتصادي 

اما فيما يخص تأثير تسديد القرض على توزيع الدخل القوميء فإنه يختدف 
باختلاف نوع الضريبة وسعرها > فادا كانت الضريبة المعتمدة في تسديد القرضص 
هي ضريبة مباشرة وان سعر الضريبة تصاعديء. فإن تسديد القرض سيقود الى 
اعادة توزيع الدخل باتجاه المساواة لصالح الفئات ذات الدخل المنخفض. اما اذا كان 
سعر الضريبة المباشرة سعر نسبي فإن تسديد القرضص سيو دي ال اعادة التوزيع 
باتجاه عدم المساواة لصالح الفئات ذات الدخول المرتفعة 

هذا في حالة الضريبة المباشرةء أما في حالة اعتماد الضريبة غير المباشرة 
في التسديدء فإن هذا يعمل على زيادة درجة عدم المساواة في التوزريع ولصالح 
الطبقات ذات الدخل المرتفع 


ثانيا: تأثيرات القروض الخارجية 


يتم الحصول على القروض الخارجية من الدول الاجنبية او من الهيئات 
الدولية المتخصصة في الاقراض كالبنك الدولي وصندوق النقد الدولي والهيئة 
الدولية للتنمية وغيرها. وأن الهدف من الاقتراض من الخارج هو زيادة الارصدة 
فن الما اله وشواء ل وكات اة فالا سار ا یکن أن 
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استيراد سلع استهلاكية سيؤدي الى تخفيض في المسستوى العام للاسعار. وان 
استخدامها في استيراد سلع وخدمات انتاجية سيقود الى زيادة في الاستثمار القومى 
وبالتالي زيادة في الدخل والناتج القومی 


اما تسدید القرض الاجنبي فما هو الا اقتطاع لجزء من القوة الشرائية 
لادان ,دا الى الخارج ما لم يكن هناك فائتض وافراً من العملات الصعبة 
وهذا يعني اقتطاع جزء من الناتج القومی الاجمالي لحساب المقرضین الاجانب فی 
الخارج ما لم يكن هناك فائض في الصادرات من السلع والخدمات ُي فائضا في 
ميزان المدفوعات وهذا ما نلاحظه في أغلب بلدان العالم الثالث - باستثناء البلدان 
النفطية- التي تعاني من عجز دائم في موازين مدفوعاتهاء وهذا العجز يقود بالتالي 
الى انخفاض مستمر في قيمة العملة الوطنية 


وهكذا نرى ان قدرة الدولة على تسديد القرض يعتمد على وجود فائض من 
سلع وخدمات لغرض التصدير وعلى مرونة الطلب عليها » كما أن قدرتها تعتمد 
على ما لدى الدولة من احتياطي من الذهب والعملات الصعبة ولذلك ينصح بأن 
يكون التوسع في القروض الخارجية بحدود الطاقة الانتاجية للاقتصاد 02. 
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الفصل الثاني عش 
الاعانان 
لقد تم في الفصول السابقة مناقشة الايرادات العامة من مختلف المصادرء 
حيث تم تناول مصادر الايرادات حسب الاولوية» فابتدأنا مع الايرادات من ممتلكات 
الدولة والرسوم ثم الضرائب واللجوء الى القروض الداخلية والخارجية. وفي هذا 
الفصل سنتکلم عن آخر مصدر من مصادر الایرادات العامةء وھذا المصدر یتمشل 
بالاعانات التي تمنح الى الدولة من دول اخرى لأسباب اقتصادية وسياسية ودولية 
وهذا المصدر قد يشكل او لا يشكل اهمية في حصته من الايرادات العامة للدولة 


وان الاعانات قد تکون نقدیة او عينية 


وتعد الاعانات مصدرا من مصادر الایرادات العامة التی تحصل عليها 
الدولة. وقد تکون الاعانات داخلية :ہ141 ان5 |10160 یقدمھا الافر اد بدافع وطني 
مساندة الحكومة في اداء مهامه ومواصلة مسيرتها في خدمة المجتمع ورفع مستوى 
رفاهيته. إلا أن حصة هذه الايرادات في الايردات العامة منخفضة جداً فی أغلب 
لاحوال. مما يقلل من أهميتهاء كما قد تكون الاعانات خارجیة 80:01٥‏ |2×:::۰ من 


فراد أو دول اجنبية 








المبحث الاول 
أنواع الاعانات 


أن الاعانات الخارجية قد تكون اعانات نقدیة: دہ 1ا1دطان5 ۸۷۸٥٥۳۷‏ تدفع نقدا 
بالعملة الاجنبية. ولهذه الاعانة ميزتان. الميزة الاولى هي امكانية استخدام العملة 
الاجنبية التي تم الحصول عليها كغطاء لما تقوم الدول باصداره من عملة وطنية 
جديدة. اما الميزة الثانية فهي وجود فرص امام الدولة للاختيار بين السلع وشراء 
الافضل منهاء سواء كانت هذه السلع سلع محلية أم أجنبية. وقد تكون الاعانات 
الخارجية اعانات عينية (حقيقية) ءءiلاوطدك‏ ا2٠۸‏ وهي اعانات تدفع من قبل الدولة 
الغنية على شكل سلع وخدمات للاستخدامات المدنية والعسكرية فهي سلع لا تصلح 
الا لما خصصت من أجلهء كما أن الدولة ستحرم من فرص الاختيار بين هذه 
السلعة او تلك. 


ومن ناحية اخرى نجد ان الاعانات الخارجية قد تكون اعانات مشروطة او 
غير مشروطة. فالاعانات المشروطة ء هي تلك الاعانات التي لا يمكن ان تحصل 
عليها الدول الا مقابل التزامات في اداء عمل او موقف سياسي او عسكري معين او 
الدخول في تحالفات سياسية او عسكرية أو الالتزام بمحاربة اتجاه سياسي معين وما 
الى ذلك من الالتزامات أما الاعانات غير المشروطةء فهي تلك الاعانات التي 
تمنح الى الدولة دون ان يكون هناك أي التزام ينتقص من الاستقلال الاقتصادي 
والسياسي للدولة او يمس سيادتها الوطنية. 
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المبحث الثاني 


اسباب تقدیم الاعانات 


سواء كانت الاعانات الخارجية مشروطة أو غير مشر وطةة. أو نقدية أو 
عينية فهناك اسباب اقتصادية او سياسية او دولية لتقديم الاعانة. وعليه يمكن ان 
تصنف الاعانات وفقا لأسباب تقديمها الى 


أولا: اعانات لأسباب اقتصادية 


الهالية العاهة 





بعد ان وضعت الحرب العالمية الثانية اوزارها قامت بعض 
الدول الصناعية بتحويل الجزء الاكبر من جهازها الانتتاجي 
الصناعي العسكري الى انتاج سلع للاستخدامات والاستهلاك 
المدني. وقد ادى هذا التحول الى تضخم هائل في الطاقة 
الانتاجية»وتترتب على ذلك فائتضا ضخماً في العرض الكلي للسلع 
المنتجة. ولولا قيام تلك الدول باتلاف او رمي الانتاج الفائض في 
البحر لتعرضت اقتصادياتها الى خطر الانهيار ببسبب قصور 
الطلب الكلي. فالطلب المحلي والطلب الاجنبي على سلعها لم يكن 
كافيا لمقابلة العرض الكلي وقد فكرت تلك الدول في تقديم فائض 
الانتاج الى الدول الفقيرة كاعانة تحقق هدفا انسانياً وتخلق طلباً 
على سلع الدولة التي قدمت الاعانة. هذا من ناحية ومن ناحية 
أخرى تنقذ الدول ذات الجهاز الانتاجي الضخم اقتصادها من خطر 
التداعي والانهيار » فتبعد بذلك عنها شبح الازمات الاقتصادية 


5ے دارزھراں 





اطالية العامة 








اعانات لأسباب سياسية 


تقدم الاعانات لأسباب سياسية متباينة منها رغمة الدول 
الغنية في مساعدة الدول التي تسير في ركابهاء كالمساعدات 
العسكرية من الاتحاد السوفیتی سابقاً لدول المنظومة الاش تراكية 
وبلدان العالم الثالث. وكذلك تقدم المساعدات من دول الى دول 
أخرى ترتبط معها باحلاف عسكرية كاعانات الولايات المتحدة 
لدول غرب اوروبا وخاصة بعد الحرب العالمية الثانية. كما قد تقدم 
الاعانة الى دولة ما بهدف محاربة تيار فكري او سياسي معين 
كمحاربة انتشار الفكر الشيوعي 


اعانات لاسباب دولية 


بعد انتھاء الحرب العالمية التثانية والتقارب الذي حصل بين 
دول العالم قامت الأمم المتحدة كمنظمة دولية » وجد أعضاء هذه 
المنظمة أنفسهم متكونين من اقلية من الدول الغنية التي يتمتع 
افرادها بمستوى عال للرفاهية وأغلبية من الدول الفقيرة المتخلفة 
وهكذا انطلقت الدعوات من أروقة الامم المتحدة تنادي بضرورة 
مد يد العون من قبل الدول الغنية الى الدول الفققفيرة من أجل 
مكافحة الفقر والمرض والجهل وتنمية اقتصادياتها ورفع مستوى 
الرفاهية. اذ ان ضرورة التكافل بين اعضاء المجتمع الدولي قد حتم 
على الدول المتقدمة تقديم الاعانات الى البلدان النامية ضمن اطار 
التعاون الدولي 


۴ے رشان 





اتیاں ال< مس 


بعد ان انتھینا من مناقشة النفقات العٰة فی الباب الثالث والايرادات العامة 
فی الباب الرابع سنقوم بمناقشة الموازنة العامة في هذا الباث. حيت ان الموازنة 
العامة هي وثيقة تجمع بين الايرادات والنفقات العامة المتوقعة لفترة زمنية قادمة 
لغرض تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية. يعتبر اسلوب التحليل في دراسنة 
الموازنة العامة اسلوبا حركياً حيث يتم الربط بين الانشطة الاقتصادية في الماضي 
والحاضر والمسقبل. وبذلك نكون قد غطينا .لتعريف الحديث بالمعنى الواسع لعلم 
المالية العامة 
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الفصل الدالى عشر 
اطوازنة العامة 


الان وبعد ان اكملنا دراستنا لوظائف المالية العامة والايرادات رالنفقات 
العامة في الابواب السابقة سنقوم بجمع الايرادات والنفقات في وثيقة واحدة فيصيح 
لدينا ما يعرف باسم الموازنة العامة. وسنناقش هنا مفهوم الموازنة العامة في ظضل 
الدولة الحارسة والدولة المتدخلة والاهداف التي يمكن ان تحققھا فی المبحث الاول 
من هذا الفصل .أما في المبحث الثاني فسنقوم بالقاء نظرة مقارنة بين الموازنة 
العامة وبعض المفاهيم المالية ذات العلاقة. وسندرس المبادئ الاساسية الاربعة التي 
يجب اخذها بنظر الاعتبار عند تحضير الموازنة العامة وذلك في المبحث التالث. 
واخیرا سنتناول شرح مراحل دورة الموازنة العامة بصورة مفصلة. رالمتمظة 
بالاعداد والمصادقة والتنفيذ والرقابة 


المبحث الاول 


© ٌٌ 4ه كت 1 1 
مفهوم الموازنه العامة وأهدافه 
تعدبر المو ا زنة Budget‏ العامة مرأة تعکس فلسفة النظا م السياسي الإقتصادية 
والاجتماعية» ولذلك نرى أن تطور مفهوم الدولة و فلسغة النظاء ع السياسي ند ادى الى 
تطور الموازنة العامة واتساع نطاق أهدافها. فقد اقتصزت ألمو و أزنة العامة في 00 
الدولة الحارسة على الجمع بين الايرادات والنفقات العامة بصورة متوازنة دون ان 
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يكون هناك اهداف اجتماعية او اقتصادية مقصودة في حد ذاتها أما في الدولة 
المتدخلة فقد أصبح للموازنة دور غير حيادي في التأثير على الوضع الاقتصادي 


وعليه اختلفت اراء كتاب المالية العامة وتعددت التعاريف للموازنة العامة 
للدولة تبعا لذلك. فتعريف الموازنة العامة بالمعنى الضيق هي بيان مجاز يتضمن 
غل گتیں بَا ار اناک سارا لی القات الاه تا آلحرت سکی رة 
الى المالية العامة في ظل الدولة الحارسةءحیث ان الھدف من اعداد وتنفیذ الموازنة 
العامة هو هدف مالي فقطء أما الاهداف الاخرى فلم تكن مقصودة في حد ذاتها 7(). 
الا ان التطور الذي حصل في دول الدولة وتدخلها في الاقتصاد قد أدى الى توسيع 
مفهوم المالية العامة. وان تنفيذ السياسة المالية يتم من خلال الموازنة العامة فلم تعد 
الموازنة العامة اداة لتحقيق هدف مالي فقط بل أصبحت اداة للسياسة المالية في 
تحقیق أهداف المالية العامة في اعادة التخصيص وتوزيع الدخل القومي والاستقرار 
او المعنى الواسع في أمرين أساسيين هما التقديرءوالاجازة. وهكذا سننتقل من 
التعريف الضيق الى التعريف الواسع للموازنة العامة باضافة الاهداف الاقتصادية 


أولا : التقدير (التخمين) 
حيث تتضمن الموازنة العامة تقدير او تخمين لمقدار الايرادات العامة التي 


من المحتمل الحصول عليها من مختلف مصادر الايرادات» كما تتضمن على تقدير 
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لمقدار النفقات العامة المتوقع انفاقها خلال فترة زمنية محددة. فهي اذن مبالغ قد 
تتحقق بالفعل وقد لا تتحقق 


ثانيا: الاجازة (المصادقة) 


هو موافقة السلطة التشريعية على ما قدمته الحكومة في مشروع الموازنة 
العامة من تقدير للايرادات والنفقات العامة المتوقعة في الفترة القادمة. وتكون سنه 
في العادة. وبعد موافقة السلطة التشريعية على مشروع الموازنة العامة يصبح هذا 
المشرو ع قانونا. فقانون الموازنة العامة يعطي الحق الى الدولة في جباية الايرادات 
العامة. كما يخولها في الانفاق على السلع والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية 
والمشاريع الاستثمارية العامة 


ومما تجدر الاشارة اليه هنا ان السلطة التشريعية تمنح الاجازة الى 
الايرادات والنفقات العامة معاء إلا أن مضمون اجازة الايرادات العامة يختلف عن 
مضمون اجازة النفقات العامة. فالاجازة بالنسبة الى الايرادات تعني وجوب جبايتها 
بموجب القانون ولا يوجد أمام الحكومة خيارا في تحصيلها او عدم تحصبلها. اما 
بالنسبة الى اجازة النفقات العامةء فإنها اعطاء الحق الى الحكومة في انفاق نفس 
المبالغ المقدرة او اقل منها أو حتى الغاء بعض منها. 

وأخيرا تعتبر الموازنة العامة في الدول الرأسمالية تقديراً واجازة بينما 
نجدها تقديرا وأمرا في الدول الاشتراكية» حيث ان الموازنة العامة هي جزء مس 
الخطة المالية التي تشكل مع الخطة العينية» الخطة الاقتصادية الشاملة والتي تعتبر 
خطة الزامية في التنفيذ. 
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ثالثا : تحقيق أهداف المالية العامة 


مع تطور دور الدولة من الحياد الى التدخل والى قيادة النشاط الاقتصادي 
ككل. تطور مفهوم المالية العامة للدولة» وترتب على هذا اتساع مفهوم الموازنة 
العامة. إذ أن الموازنة العامة هي اداة المالية العامة في تحقيق الأهداف المالية 
والسياسية للحكومة والاهداف الاقتصادية والاجتماعية 


1. الهدف المالي للموازنة العامة 
كان التأكيد في ظل الدولة الحارسة منصبا على الاقتصاد في النفقات العامة 
في من أجل تخفيف العبء الضريبي على المجتمع. وحيث أن الموازنة هي الاداة 
التي تعكس مركز الدولة الماليء لذا نودي بضرورة تحقق تساوي النفقات مع 
الايرادات العامةء أي تحقق مبدأ توازن الموازنة. وكان الغرض أو الهدف من جباية 
الايرادات وانفاقها هو هدف مالي وهو الهدف الوحيد للمالية العامة للدولة»ولم يكن 


م مم 
سس 


تحقيق أهداف اخرى مقصودة في حد ذاتها 


ومع توسع دور الدولة الى الدولة المتدخلة » اتسع كذلك نطاق النفقات 
العامة ليشمل المدفوعات التحويلية والاستثمار العام» كما اتسع نطاق الايرادات 
العامة ليشمل ايرادات الدولة من الاستثمار العام والقروض الخارجية والداخلية 
فالايرادات والنفقات لم تعد ايرادات ونفقات الدولة الحارسة. وقد ترتب على هذا 
اتساع نطاق المالية العامة وأهدافها التي يجب تحقيقها من خلال الموازنة العامة 
فأصبحت الموازنة العامة عبارة عن بيان تفصيلي بكافة تقديرات ايرادات الدولة 
ونفقاتها ولم يعد الهدف المالي - توازن الموازنة - هو الهدف الوحيد للمالية العامة 
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إذ اعطیت الاولویة الى تحقيق أهداف اقتصادية واجتماعية حتى لو تطلب الامر 
عدم توازن الموازنة العامة وحدوث عجز أو فائض. 


وفي البلدان الاشتراكية.تعتبر الموازنة العامة من أهم اجزاء الخطة المالية. 
وهي المسؤولة عن تحقيق الهدف المالي في تمويل الخطة الاقتصادية ©. 


2. الاهداف الاقتصادية 


بعد الاتساع الذي حصل في نطاق دور الدولة تحملت المالية العامة عبء 
تحقيق الاهداف الاقتصادية كاعادة تخصيص الموارد الاقتصادية والاستقرار والنمو 
ااي واستخدمت الموازنة العامة كأداة في تنفيذ السياسة المالية من أجل 
تحفيق الاهداف المذكورة ففي فترات الرواج والازدهار يتم استخدام سياسات مالية 
مقيدة تكون فيها الموازنات العامة في حالة فائض (الايرادات اكبر من النفقات) من 
أجل سحب بعض من القوة الشرائية وتخفيض الطلب الكلي:وبذلك يكبح جمساح 
التضخم وتقلل اضراره أما في فترات البطالة والركود او الكساد فإن السياسات 
المالية تكون سياسات توسعية يتم تنفيذها من خلال موازنات عامة في حالة عجزء 
أي ان النفقات اكبر من الايرادات »وذلك بهدف نقل الاقتصاد الى مستوى الاستخدام 
الکامل وو هناك ومن ثم يأتي دور الدولة في اس تخدام السياسة المالية 
الهادفة الى تحقيق النمو الاقتصادي 


3. الأهداف الاجتماعية 
لا تقل أهمية تحقيق التوازن الاجتماعي عن تحقيق التوازن الاقتصادي عند 


مستوى الاستخدام الكامل. فالتوازن الاجتماعي يمكن 0 يتحقق من خلال الموازنة 


اطالیة الحادف ہے 07ے دارزھاں 








العامة. ففي حالة الحصول على الايرادات من الضرائب المباشرة التصاعدية التي 
يتحمل عبوها ذوي الدخول الكبيرةء واستخدامها في تخطية بعض أنواع النفقات 
العامة التي يستفيد منها ذوي الدخول الصغيرةء كأعانات البطالة والضمان 
الاجتماجي واعانات السكن والتعليم المجاني والخدمات الصحية وغيرهاء فإن هذا 
يقود الى اعادة توزيع الدخل القومي. كما ان بالامكان استخدام الموازنة العامة 
كوسيلة للتوجيه الاجتماعيء كتقديم بعض الاعفاءات الضريبية او العلاوات العائلية 
او منح بعض الحوافز التي تشجع على زيادة النسل» إذا كانت الدولة ترغغب في 
زياد هغدد السكان. كما :هو الخال فى.قرتننا والعزاق. ومكال ذلك ايسا فسوضن 
ضرائب عالية على سلع غير مرغوبة اجتماعيا ©. 


المبحث الثاني 
الموازنة العامة ومفاهيم مالية أخرى 
الوثائق المالية والمفاهيم المختلفة والمتداخلة معها. والمقارنة ستكون بين الموازنة 


العامة والميزانية الخاصة. والموازنة العامة والميزانية القوميةء والموازنة العامة 
والحساب الختامي 


أولا : الموازنة العامة وميزانية المشروع 


موجودات ومطلوبات المشروع في تاريخ معين عما تم خلال فترة زمنية سابقة. 
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فالميزانية العمومية للمشروع هي بيان بالمركز الماليء اما الموازنة العامة للدوالة 
فإنها تقدير مجاز بالايرادات والنفقات العامة المتوقعة خلال فترة زمنية قادمة 


ثانيا: الموازنة العامة والميزانية القومية 

لقد ذكرنا بأن الموازنة العامة هي تقدير واجازة للايرادات والنفققات 
الحكومية فقط. والمتوقعة خلال فترة زمنية قادمة. اما الميزانية القومية فيقصد بها 
تقدير بالنفقات والايرادات للحكومة والاشخاص جمیعا في فترة زمنية قادمة كذلك. 
فهي تقدير بالكميات الاقتصادية المتوقعة الناجمة عن النشاط الاقتصادي في 
قطاعاته المختلفة وعلاقاته الخارجية والداخلية في فترة زمنية غالباً ما تحدد بمسنة 


واحدة 
ثالثا: الموازنة العامة والحساب الختامي 


ان الحساب الختامي للدولة هو بيان بالايرادات التي تم جبايتها والنفققات 
التي قامت الحكومة بصرفها فعلا خلال العام المنصرم. أما الموازنة العامة فلا 
تعدو عن كونها تقديرات بالايرادات والنفقات العامة المتوقعة في السنة القادمة. وأن 
هذا التقدير قد يتحقق وقد لا يتحقق فالحساب الختامي اذن يتعامل مع ارقام لمقادير 
تحققت فعلا في سنة مالية منتهية» بينما تتعامل الموازنة العامة مع ارقام لمقادير 
متوقعة في سنة مالية قادمة 


وبمقارنة مقدار الايرادات الفعلية المجباة والنفقات الحاصلة كما تظهر في 
الحساب الختامي مع مقدار الايرادات والنفقات المتوقعة كما ظهرت في الموازنة 
العامة. يمكننا التعرف على مدى دقة التقديرات فإذا تبين لنا عدم تطابق آلايز ادات 


اليه القاهة مس 335 لسلس دازتهيا 








المجباۃ فعلا مع الایرادات التی قدرت» فقد يكون ذلك بسبب عدم دقة التقدير. اما إذا 
تبين لنا من الحساب الختامي أن هناك مبالغ مخصصة للانفاق العام لم تنفق بعدء 
فإن هذا ربما يعود الى وجود اختلاف بين الدائنين والدولة حول تحديد مقدار ما. او 
ربما يعود الى عدم استلام الدائنون للمبالغ المستحقة على الدولة قبل انتهاء السنة 
المالية 


ويعتبر الحساب الختامي ذو أهمية بالغة للباحث كما يفيد في اعداد 
تقديرات افضل للموازنة القادمة. أما الموازنة العامة فهي ذات أهمية عظيمة لرجال 
السياسة لأنها تمثل خطة عمل الحكومة وما تعتزم تحقيقه من أهداف ). 


المبحث الثالث 


المبادئ التي تحكم الموازنة العامة 


قدم الفكر المالي التقليدي مجموعة من القواعد التي يجب الاخذ بها بهدف 
تسهيل مهمة اجازة الموازنة العامة وتيسير وظيفة الرقابة عليها وبالتالي الكشف 
عن المركز المالي للدولة. ويمكن حصر هذه القواعد بقاعدة الوحدة والشمولية 
والتوازن والسنوية. الا ان التطور الذي حصل في دور الدولة ادى الى التقليل من 
أهمية هذه القواعد او المبادي بسبب كثرة الاستثناءات. ولم يبق من هذه المبادي ما 
هو مهما الا مبدأ الوحدة والعمومية. وفي المطالب الاربعة القادمة سنتناول مناقشة 
المبادي التي تحكم الموازنة العامة بشيء من التفصيل 
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المطلب الاول 
مبدأ وحدة الموازنة العامة 


عندما تقوم الدولة بإدراج كافة تقديرات الايرادات القي من المتوقع 
الحصول عليهاء وكافة النفقات المتوقع صرفها في موازنة واحدة» يقال بأن الدولة 
تتبع مبدأ وحدة الموازنة. أما عند قيام الدولة بتوزيع الايرادات المتوقعة والنفقفات 
اَم کت على عدة مواؤتنات :فعا الطبيعة المؤسيات أو لطبيعة النفقات: اة بقل 
بأن الدولة تطبق مبدأ تعدد الموازنات العامة 


وأن من مزايا الاخذ بمبدأ وحدة الموازنة هو سهولة التعرف على المركز 
المالي للدولة وذلك بمجرد الاطلاع على الايرادات والنفقات التي تضمنتها الموازنة 
العامة الواحدة بينما يتطلب الامر في حالة تعدد الموازنات جمع النققفات العامة 
الموزعة على عدة موازنات وطرح النفقات المتداخلة بين الموازنات وكذلك نفحمل 
مع الايرادات العامة كما أن الأخذ بمبدأ وحدة الموازنة يسهل على السلطة 
التشريعية عملية التصديق على الموازنة العامة» حيث تتمكن السلطة التشريعية مسن 
لخر ا اة ن كاف اة لاان و اران جا ر ماس ار لاد ماكز ان حيو 
ضروري بسهولة 

ومن ناحية أخرىء يؤخذ على نظام تعدد الموازنات العامة انه يضعف 
زقانة وز اة اة عل الف ارات اة حت ان نالفو ا نات ا طا 
للخضول: على اخازة اللكلة التشريفية أضخلا كفا أن قمذد العو ازات قود الي 
لجوء الدولة الى استخدام القروض. اذ تستطيع الدولة في حالة اعتماد نظام 


اطالیۃ الحاحعة ے 07ے دارزھاد 








الموازنات المتعددة عدم ادراج بعضص النفقات في الموازنة الاعتيادية التي تعرض 
على السلطة التشريعية لفرض تصديقهاء وتدرج مثل هذه النفقات في الموازنات 
المستقلة التي لا تعرض على السلطات التشريعيةء وهذا قد يخفي وراءه عجزا في 
الموازنة. وفي هذه الحالة يسهل على الحكومة اللجوء الى القروض لسد هذا العجز. 


الاستثناءات على مبدأ وحدة الموازنة 


ان المزايا التي يحققها مبدأ وحدة الموازنة العامة قد دفع الكثير من الدول 
كالدول الانكلوسكسونية الى التمسك به واحترامه. ولكن التطور الحاصل في دور 
الدولة قد ادى الى الخروج عن مبدأ وحدة الموازنة والاخذ بمبدأ تعدد الموازنات» اذ 
نجد في هذه الحالة موازنة اعتيادية والى جانبها هناك موازنات غير عادية 
وموازنات مستقلة وموازنات ملحقة. والعراق على سبيل المثال يأخذ بنظ ام تعدد 
الموازنات ‏ وسنتناول فيما يلي بعض اشكال الموازنات التي تعتبر استثناءا على 
المو ازنة الاعتيادية: 


أولا : الموازنة المستقلة 


ان بعض المؤسسات العامة تتمتع بشخصية معنوية مستقلة عن ش خصية 
الدولة. وفي هذه الحالة تكون ماليتها مستقلة عن مالية الدولةء وتكون موازنتها 
موازنة مستقلة. وتعرف الموازنة المستقلة بأنها موازنة منفصلة عن الموازنة 
العامة» فلها ايراداتها ونفقاتها الخاصة بتلك المؤسسة. ومع هذا قد تدفع الدولة اعانة 
الى هذه المؤسسة تظهر في جانب الايرادات للموازنة المستقلة» ومن الاملة على 
الموازنات المستقلة. موازنة الجامع الازهر بمصر وموازنات ادارات الحكم الذاتني 


ا مالية الهامة ‏ ےہ 08ے ارزھراد 








وموازنات الادارات المحلية وامانة العأاصمة في العراق 6, هذا وان الموازنة 
المستقلة لا تعرض على السلطة التشريعية بهدف الحصول کل الاجازة ولكنها 
تعرضص على مجلس ادارة المرؤسسة العامة بهدف اعتمادها 


وبذلك تكون لمثل هذه المؤسسات موازنات ملحقة بالموازنة العامة للدولة: فالموازنة 
الملحقة هي موازنة منفصلة عن الموازنة العامة للدولة. الها نفقاتها وايراداتها 
الخاصة بالاضافة الى ايرادات يمكن ان تحصل عليها من الدولة على شكل اعانات 
في حالة النقص في الايراد. ولا تظهر نفقات وايرادات الموازنة الملحقة في 
الموازنة العامةء إلا أنه في حالة حدوث فائض في الموازنة الملحقة فان الامر 
يتطلب ترحيله الى الموازنة العامة. ولذلك يظهر فائض الموازنة الملحقة في 
الموازنة العامة أما في حالة حصول عجز فى الموازنة الملحقة فإن الامر 
يستوجب دفع اعانة الى المؤسسة المعنيةء وبذلك لا يظهر عجز الموازنة الملحقفة 
في الموازنة العامة. هذا مع العلم بأن الموازنات الملحقة تعرض على وزارة المالية 
ومن ثم الى مجلس الوزراء لغرض عرضها على السلطة التشريعية جنبا الى جنب 
مع الموازنة العامة لغرض المصادقة عليها او اقرارها 
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ثالثا: الموازنات غير العادية : 


ان الموازنات غير العادية هي موازنات تتضمن نفقات غير عادية والتي لا 
يمكن تغطيتها الا من الايرادات غير العادية. وأن مثل هذه الموازنات يتم اصداره! 
وتنفيذها في الظروف الاستثنائية وأن أي بلد من بلدان العالم معرض لمواجهة 
ظروف استثنائية مثل الکوارث الطبیعیة کالز لازل والبراكين والفيضانات والى 
ظروف طارئة كالحروب. وان الدولة ستكون بحاجة الى نفقات غير عادية كنفقات 
الاغاتة واعادة الاعمار واعانة المتضررين من الكوارث» وكذلك في نفقات الحرب 
والتسلح. وفي اغلب الاحوال تغطى النفقات غير العادية من القروض التي تعت بر 
مصدرا غير عاديا للإيرادات العامة. وهكذا نرى ان الموازنة غير العادية تتككون 


من نفقات و ايرادات غير عادية. 
المطلب الثاني 
مبدأ عمومية الموازنة العامة 


يجب ان تشمل الموازنة العامة على اجمالي الايرادات والنفقات العامة ولا 
يجوز ادخال صافي الايرادات بعد طرح بعض النفقات من الايرادات العامة. حيث 
ان هناك مؤسسات حكومية تحقق ايرادات الى الدولة من الضرائب والرسوم 
والارباح أكثر من النفقات التي تتحملها كالاجور والفوائ د وتكلف ةالمواد الاولية 
وغيرها عند قيامها بالنشاط الخدمي او الزراعي او الصناعي أو التجاري. وعلى 
سبيل المثال أن قيام الدولة بجباية الضرائب يكلفها دفع رواتب المخمنين والمفتشين 
والموظفين والمحاسبين ودفع اثمان القرطاسية وغيرهاء ولكن ايراد دائرة الضريبة 


اطالية الكاهة لط #١١‏ سم دارزفراہ 








اكبر من نفقاتها. وفي مثل هذه الحالة» اولا: لا يجوز استخدام اسلوب الموازنة 
الصافية والتي بموجبها يدرج صافي الايراد فقط في الموازنة العامة» أي بعد طرح 
بعض النفقات من الايرادات العامة. وتعتبر في الواقع طريقة صافي الموازنة خرقاً 
لمبدأ عمومية أو شمول الموازنة العامة. ويؤخذ على هذه الطريقة انها تضعف رقابة 
السلطة التشريعية على تنفيذ الموازنة العامة لعدم اطلاعها على تفاصيل النفقات 
والايرادات العامة. كما أن اتباع هذه الطريقة يتيح المجال للاسراف في الانفاق 
العام. اضف الى ذلك ان هذه الطريقة لا تعطي فكرة صحيحة عن تقديرات النفقات 
وار اذ ات" ام واا ل تخر تخسص برا مسن الى اقا ك ا ي 
تاك كلك ما عم او شرل الوا اة جر تال هة لطر 
انها تشكل ارباكا في الحسابات وغموضاً في المركز المالي للدولة. كما أنها قد تقود 
الى الاسراف في الانفاق في حالة تخصيص اعتمادات اكبر من حاجة المرفق العام. 
وبالعكس لو كانت الايرادات المخصصة اقل من حاجة المرفق العامء فإن ذلك 
يؤدي الى قصور في عدم قيام المرفق العام بتأدية الخدمات على الوجه الاكمل 


ولذا وجب اتباع الطريقة الاجمالیة في ادراج كافة الايرادات والنفقات في 
الموازنة العامةء أي أن تكون الموازنة العامة شاملة لها ويمتاز الاخذ بهذه 
الطريقة على أنه يوضح حقيقة المركز المالي» كما أن الاخذ بهذه القاعدة يضمن 
الابتعاد عن الاسراف والتبذير في الانفاق» وأخيرا نرى ان الاخذ بالشمول يقود الى 
احكام ودقة رقابة السلطة التشريعية 7. 


اطالة الحامۃ ہے ١۱‏ سے دار زهياة 








الاستناءات على مبد/ عمومية الموازنة العامة 
هناك العديد من الحالات تمثل خروجا عن مبدأ شمول الموازنة العامة»نذكر 
أهمها 


أو لا: قیام الدولة بتخصیص أيراد معين لتسديد فوائد الدين العام 
واقساطه. 


محدد بموجب شروط القرض. 
ثالثً: قبول التبرعات والهبات والوصايا وتوجيهها لتغطية انفاق معين. 
نع اعداد وتنفيذ موازنات مستقلة وملحقة وغير عادية 
المطلب الثالث 
مبدأ توازن الموازنة العامة 


يتناول هذا المطلب التوازن وعدم التوازن وآراء المدرسة التقليدية والمحدشة في 
ذلك 


مفهوم توازن وعدم توازن الموازنة 


أن ١‏ لمقصو د بتو ازن المو أزنة Balanced Budget‏ العامة هو ٿساو ي مقدار النفقات 
مع مقدار الایرادات العامة وبالعكس ستكون الموازنة العامة في حالة عدم توازن 
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دار زهرات 











عندما لا تتساوى الايرادات مع النفقات العامة ويترتب عن حالة عدم التوازن 
حدوث فائض الموازنة ودامون5 :ءعك8 وسنفرق هنا بين حالتين لعدم التوازن. ففي 
الحالة الاولى تكون الايرادات اكبر من النفقات وان عدم التوازن هذا يترتب عليه 
فائض موازنة موجبء أما في الحالة الثانية فإن الايرادات أقل من النفقات» وعدم 
التوازن هنا يترتب عليه حدوث فائتض موازنة سالب أي عجز موازنة ٥ء848‏ 
64 . ولتوضيح فكرة توازن وعدم توازن الموازنة العامةء وحدوث فائض او 
عجز موازنة دعنا نفترض نموذجا بسيطا تكون فيه الايرادات والنفقات على السلع 
والخدمات العامة والمدفوعات التحويلية كالاتي: 


1 (1 ) 
G=G, 2) 
محم‎ (3) 


حيث أن الحرف 7 يمثل الايرادات من الضرائب المباشرة وأن : يمثل نسبة او 
معدل ضریبة الدخل: أن لا يمثل الدخل القومسي» وتعرف المعادلة (1) بدالة 
الضريبة. أما الحرف 0 فيشير الى الانفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة 
ویمثل نہ مقدار الانفاق الحكومي على السلع والخدمات العامة» وهو مقدار نابت 
تحدده الحكومة وتعرف المعادلة (2) بدالة الانفاق الحكومي. اما 8 فتعبر عن 
المدفوعات التحويلية كإعانات البطالة والاعانات الاجتماعية واعانات الانتاج:؛ وأن 
۸ يمثل مقدار المدفوعات التحويلية» وهو مقدار ثابت كذلك» تقوم الحكومة بتحدیدہء 


ماله الىامة ے 77ے دارزھراد 








الموازنة بالمعادلة التالية 


BS = 5 Gis Realises (4)‏ 
المدفوعات الانفاق الايرادات فائض الموازنة 
التحو بللة ا حکومی على العامة من العامة 
السلع الضرائب 


حیث یمثل 885 فائض الموازنة العامة 
وبتعويض المعادلة )1( و )2( و )3( في المعادلة (4). 
BS=tY-G,-R, (5)‏ 


التحويلية واعادة الترتيبات 

)6( ا۹۳۰یٌَ۷۷۷۱٘٘ىَبتبٹپچ ۰ ئ)) 2 
حيث تمثل المعادلة (6) دالة فائض الموازنة » وهي دالة تعتمد على مستوى الدخلى. 
ويمكن تمثيل هذه الدالة بيانيا لمستوى معطى من الانفاق الحكومي والمدفورعات 
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الشكل (1-13) 


فائض الموازنة العامة 





حيث يمثل المحور الافقي الدخل ۲ بينما يمثل المحور الرأسي فائض الموازنة 88ء 
اما الخط ا× فهو دالة فائض الموازنة العامة المعبر عنه بالمعادلة (6) ويمثل 
(,8+,6)- الجزء المقطوع من المحور العمودي؛ ویعبر : عن ميلها. وبالنظر االى 


اطاليه العاعمة۔۔--_-__ے۔۔ ال دأ زهرأن 


الشكل (1-13) نجد أن الموازنة العامة في حالة توازن عند نقطة 8 على المحصور 
الافقي. والتي عندها تقطع دالة فائض الموازنة 85 المحور الافقي للدرخلء ولما 
كانت (م8+.0)-7 فهذا يعني ان فائض الموازنة يساوي صفر. أي لا وجود لفائض 
او لعجز في الموازنة. اما عند مستويات الدخل الواطئة والمحصورة بين نقطة 0 
و 8ء حیث تقع دالة فائض الموازنة تحت المحور الافقي للدخل» فإن الموازنة في 
حالة عدم توازن وأن هناك عجز موازنة أي فائض موازنة سالبا 9ھ- حیيیے ان 
(م8+.6) >7. أما عند مستويات الدخل التي تزيد عن مستواه عند نقطة 8 فإن دالة 
فائض الموازنة العامة تقع فوق المحور الافقي. وان الموازنة العامة في حالة عدم 
توازن وهذا يعني ان هناك فائض موازنة موجب 85+ء حيث أن (.8+.6) < 7 
وتمثل الخطوط العمودية المحصورة بين المحور الاققي للدخل ودالة فائض 
المو ازنةء مقدار فائض الموازنة 85+ او عجز الموازنة 85. وهنا لااربدان 
نشیر الی ان فائض الموازنة العامة - کما في المعادلة (6)- یعتمد علی السياسة 
المالية للدولة وعلی مستوی الدخل ". 

التقليديون والمحدثون وتوازن الموازنة العامة 

والان دعنا نرى كيف ينظر التقليديون والمدرسة الحديثة الى مبدأ توازن 
الموازنة العامة. حيث يحترم التقليديون مبدأ التوازن» فبالنسبة لهم يعتبر توازن 
الموازنة العامة دليل على كفاءة جهاز الدولة وقوة مركزها المالي. ولذلنك يعتبر 
وجود فائض او عجز موازنة أمرأً غير مقبولاء فوجود العجز دليل على الاسراف 
في الانفاق وضعف في جهاز الدولة» وبالعكس يعتبر وجود الفائض دليل على زيادة 
حجم الاعباء الضريبية التي يتحملها المجتمع 
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وقد أدى التطور الاقتصادي والازمات المتعاقبة الى تطور دور الدولة من 
الدولة الحارسة الى الدولة المتدخلة في الاقتصاد بهدف معالجة الازمات. ولم تعد 
الموازنة العامة مجرد جباية للايرادات وصرف للنفقات بل أداة لتحقيق أهداف 
السياسة المالية والاقتصادية والاجتماعية بالاضافة الى الهدف المالي. 


والآن لوافترضنا ان الموازنة متوازنة وان الاقتصاد متوازن عند مستوى دخل دون 
الاستخدام الكامل فسيكون هناك حالة ركود او كساد. وان معالجة هذه الحالة تختلف 
باختلاف البلدان» اذ ان معالجة الركود في البلدان الرأسمالية المتقدمة والمتميزة 
بجهاز انتاجي مرن يتم باستخدام العجز المنظم. أي بزيادة النفقات على الايرادات 
العامة. وهذه الزيادة تؤدي الى احداث زيادة في الدخل القومي بمقدار الزيادة القني 
حصلت في النفقات العامة مضروبة بمضاعف الانفاق الحكومي. وهكذا يمكن 
الوصول الى دخل الاستخدام الكامل دون حدوث ارتفاعات في المستوى العام 
الاسعار ولا انخفاض في القوة الشراتية للنقود الوطنية 

اما معالجة حالة الركود في البلدان النامية التي تتميز بجهاز انتاجي غير 
مرن فإن العجز المنظم سيؤدي الى زيادة في الطلب الكلي دون ان يقابلها زيادة في 
العرض الكلي. مما يؤدي الى حدوث ارتفاع في المستوى العام للاسعار والى 
تدهور في القوة الشرائية للنقود الوطنية 
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المطلب الرابع 


مبدأ سنوية الموازنة العامة 
ان معظم الانظمة المالية في العالم تأخذ بمبدأ سنوية الموازنة العامة حيث 
يتم اعداد مشروع الموازنة العامة لسنة قادمةء ويتم تصديق السلطة التشريعية على 
مشرو ع الموازنة العامة سنوياً ء كما تقوم دوائر الدولة بتنفيذها خلال فترة سنة. 
وعليه سنناقش افضلية اختيار فترة سنة تبدأ من تاريخ معين. يختلدف باختلاف 
الانظمة المالية» ثم نتناول الاستثناءات على مبدأ السنوية 
افضلية مبد/ السنوية 
هناك عدة اسباب تدفع الدولة لاتباع مبدأ السنوية في الموازنة العامة منها: 
ا1. أن من الصعوبة بمكان اعداد تقديرات دقيقة بالايرادات والنفقات العامة 
المتوقعة لفترة تزيد عن سنة 


2. ان حجم الایرادات والنفقات المتحققة فعلاً یتقلب باختلاف ا* رق 

ن حجم الاير و سهر وقصو 
السنة » ولذلك لا يمكن اعتماد هذا الشهر أو ذاك ولا هذا الفصل أو ذلك في 
التقديرء لأن ذلك يقود الى تقديرات غير دقيقة وبعيدة عن الواقع 


3. ان عملية اعداد مشروع الموازنة العامة ومن ثم تصديقه يتطلب جهدا ووفقاء 
ولذلك ليس من السهولة بمكان تكرار العملية لفترة تقل عن سنة 
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4. أن البيانات المتعلقة بالنشاط الاقتصادي وحسابات الدخل القومی والحسلبات 
الاخرى ذات العلاقة بالموازنة العامة هي حسابات سنوية في أغلب درل العالم. 


5. ان زيادة فترة الموازنة عن سنة تقود الى ضعف رقابة السلطة التشريعية؛ 
بینما قصر فترة الموازنة العامة عن سنة يؤدي الى ارهاق موظفي الدوائر 
المختصة وارتفاع في تكلفة الاعداد 


هناك خروجا عن مبدأ السنوية. فهناك موازنات لفترة تزيد عن السنة وهناك 

موازنات لفترة تقل عن السنة. ويعزي البعض هذه الاستثناءات الى التطور الذي 

حصل في دول الدولة وفي طبيعة النظام الاقتصادي والظروف القائمة. 
الاستثناءات على مبد/ سنوية الموازنة العامة 


لقد أدى التطور في دور الدولة والظروف الاقتصادية القائمة وطبيعة النظام 
الاقتصادي الى ظهور ميزانية الدورة الاقتصادية وميزانية الخطة الاقتصادية في 
البلدان الرأسمالية والاشتراكية على التوالي. كما تؤدي العقبات الفنية في بعضص 
السنوات الى ظهور موازنة مؤقتة لفترة تقل عن السنة. وفيما يلي توضيحاً بذلك. 
أولا : ميزانية الدورة الاقتصادية 

من المعروف ان الاقتصاديات الرأسمالية تنتابها الازمات بصورةدورية 
وهي تقلبات اقتصادية على شكل ركود وبطالة ثم رخاء وازدهار» وقد اقدمت 


بعض البلدان على اعداد و تنفيد موازنة عامة لفترة الدورة والتي تزيد في العادة عن 
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السنة. ففي حالة الرخاء والازدهار تقوم الدولة بتخفيض مقدار الطلب الكلي ليتوازن 
مع العرض الكلي عند مستوى التشغيل الكامل» وهذا يمكن تحقيقه بزيادة لحجم 
الايرادات على النفقات العامة أي احداث فائض موازنة وايداعه في صندوق خاص. 
وفي حالة الركود والكساد يجب قيام الدولة بزيادة الطلب الكلي ليتساوى مع العرض 
الكلي عند مستوى الاستخدام الكامل؛ والزيادة في الطلب الكلي تتم عن طريق زيادة 
الانفاق الحكوميء وهذه الزيادة تمول من الفائض الذي تحقق في فترة الكساد وأودع 
في الصندوق الخاص ©". 


ثانيا: ميزانية الخطة الاقتصادية 


ان الخطة المالية والخطة العينية تشكلان الخطة الاقتصاديةءاما الموازنة 
العامة فهي جزء من الخطة المالية في البلدان الاشتراكية. وتعتبر الموازنة العامة 
من أهم اجزاء الخطة المالية. ولما كانت اغلب الخطط الاقتصادية في هذه البللدان 
فترة لا تقل عن خمس سنوات فإن الموازنة العامة ستكون كذلك لفترة مطابقة لفترة 
الخطة. 


ثالثا: الموازنة لفترة تقل عن سنة 

إذا كانت الاستثناءات في الخروج عن مبدأ سنوية الموازنة الى زيادة فترة 
الموازنة عن سنة قد جاعت نتیجة التطور في دور الدولة او الظروف الاقتصادية» 
فإن الاستثناءات في تقليل فترة الموازنة عن سنة يحصل لأسباب فنية. ففي حالة 
حلول السنة المالية الجديدة وعدم حصول الموافقة بعد على مشروع الموازنة العامة 
لهذه السنةء فإن الحكومة ستكون مضطرة للعمل " بموازنة مؤقتة" لفترة فهر أو 





اثتین. وبعد المصادقة على الموازنة العامة الجديدة من قبل السلطة التشريعية يتح 
الجديدة. وهذا التأخير قد یحصل بسبب تأخر الحكومة في اعداد مشروع الموازنة أو 
بسبب استغراق المشروع لفترة طويلة في المناقشة والتصديق من قبل السلطة 
التشريعية اكثر مما توقعته الحكومة 


المبحث الرابع 


مراحل الموازنة العامة 


يمكن التمييز بين خمسة مراحل في دورة الموازنة العامة » وهذه المراحل 
هي مرحلة التوجيهات ومرحلة الاعداد ومرحلة الاجازة ومرحلة التنفيذ واخيرا 
مرحلة الرقابة وفيما يلي سننناقش هذه المراحل الخمس بالتفصيل 


أولا: مرحلة التوجيهات 


ابتداء! يقوم مجلس الوزراء في أغلب دول العالم بدراسة الاوضاع 
الاقتصادية والاجتماعية ومن ثم تحديد السياسة المالية المطلوبة لتحقیق الإھ ۸ اف 
الاقتصادية والاجتماعية المرغوبة. وان رسم هذه السياسة يعتمد على فلسفة النظسام 
السياسي القائم الاجتماعية والاقتصادية وعلى مستوى توازن الاقتصاد بالنسبة الى 
مستوى التشغيل الكامل وعلى الهيكل القانوني في الدولة. فمجلس الوزراء قد يرجح 
انفاقاً على آخر او قد يزيد انفاقاً وبحجب آخر وقد يفضل ايرادا على آخر. فقد 
يعطي المجلس على سبيل المثال» أهمية وأولوية لزيادة الانفاق الحربي والانفاق 
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على التسلح وفقاً لمتطلبات الظرف القائم» وقد يولي اهتمامه الى زيادة المدفوعات 
التحويلية الاجتماعية في ظرف آخر '. 


لار ت اة ام اتا سی اف رھ فان ھفرس میڈ التمزاتسنة 
المالية وتحقيق أهدافها. وبذلك يقوم مجلس الوزراء بتحديد توجيهاته وتوصياته التي 
تعكس الوضع المرحلي بخصوص اعداد الموازنة العامة الى كافة مؤسسات الدولة. 
والخطوة التي تلي صدور توجيهات مجلس الوزراء تعتبر من مهام وزارة المالية. 
إذ تقوم وزارة المالية باصدار التعليمات الى مختلف الوزارات والمؤسسات العامة 
للاهتداء بها على ضوء ما جاء بتوجيهات مجلس الوزراءء والحث على ضرورة 
اكمال التقديرات خلال فترة محدودة 


ثانيا : مرحلة اعداد الموازنة العامة 


وفي هذه المرحلة یثم تقدير الايرادات العامة المتوقعة والنفقات المتوقعة 
خلال السنة القادمة 


1. تقدير الايرادات العامة 


اذ ان المطلوب هو تقدير للايرادات العامة المتوقعة من مختلف مصادرها 
بصورة أكثر دقة. وإن عدم الدقة في التقديرات - لو حصلت- قد تكون مقصودة او 
غير مقصودة. ففي الحالة التي تتقصد الحكومة تقدير النفقات العامة بأقل من 
حقيقتها والايرادات العامة باكبر مما هو متوقعء فإن ذلك بهدف عرض موازنة 
متوازنة على السلطة التشريعية لغرض تصديقها. وأن عدم الدقة في التقديرات يكون 
مقصودا. أما في الحالة التي يكون فيها عدم الدقة في التقديرات بسبب نقص البيانات 
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والدراسات وبیسیب ضعف في كفاءة الجھاز المختص باعداد الموازنة فان عدم 
الدقة في التقديرات يعتبر غير مقصوداً. 


فمن أجل التقدير الدقيق قدم المفكرون الماليون طرق بديلة لتقدير الايرادات 
العامة هي : طريقة التقدير المباشر وطريقة اضافة الزيادات المئوية في الايوادات 


الى معدلها في فترة سابقة وطريقة التقدير الالى. 
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الطريقة المباشرة 


وبموجب هذه الطريقة يترك الى القائمين بتقدير 
الايرادات العامة حرية تامة في دراسة الظروف 
الاقتصادية والاجتماعية للفترة السابقة والمتوقعة في الفترة 
القادمة . بالاضافة الى دراسة للايردات العامة التي تحققت 
فعلا في الفترة السابقة» ومن ثم تقديم تقديراتهم بالايرادات 
العامة المتوقعة في السنة القادمة وبذلك تقود التوقعات 
التفاؤلية بتحسن الظروف الاقتصادية وما يترتب عليها من 
زيادة فى الذخل الى رات اكين من ظلك المتحففة مايق 
والعكس بالعكس. 


فباتباع هذا الاسلوب يمكن الحصول على تقديرات 
للايردات العامة اقرب الى الواقع واكثر دقة الااان ما 
يؤخذ على هذه الطريقة هو المغالاة في تقدير الاإبرادات 
بأكبر من حجمها بهدف ايجاد مبرر للتوسع في النفقات 


سن'لمسسعجچجہےت ارف 
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العامةء وهذا سيؤدي الى حدوث عجز موازنة عند التنفيذء. 
لان الايرادات المجباة فعلا ستكون اقل من النفقات العامة 
التي صرفت. كما يؤخذ عليها كذلك» ان تقدير الايرادات 
المتوقعة قد يكون اكبر من الايرادات المتحققة فعلاًء وذلك 
قد يعزى الى ان التوقعات التفاؤلية بتحسن الظروف 
الاقتصادية في السنة القادمة غير صحيحة»ء وان التقديوات 
التي بنيت على هذا الاساس هي تقديرات غير دقيقة. وبذلك 
سيظهر عجز في الموازنة كذلك ورغم ما يوجه الى هذه 
الطريقة في التقدير من انتقادات الا انها تعقبر الطريقة 
الاكثر انتشارا في اغلب الانظمة المالية في العالم. 


ب. طريقة اضافة الزيادات 


۶۰۳+ 2+ 1:0-7 
المستحصلة في الفترة السابقة ولتكن ثلاث سنوات على 
سبيل المثال؛» ثم يقدر مقدار التغير المتوقع في الدخل 
القومي ويضرب بنسبة الايرادات الى الدخل. وبذلك نحصل 
جل مقدار الزيادة في الايرادات المتوقعة في السنة القادمة 
واخيرا تضاف هذه الزيادة في الايرادات الى معدل 
الايرادات المتحققة في الفترة السابقة» وبذلك نحصل على 
الايرادات العامة المتوقعة في السنة القادمة ('). 


٠”‏ ت :فاه 
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وتبعاً لهذه الطريقة» لو افترضنا اننا في الاشهر الاخيرة 
من سنة 1998 » وان تقدير الايرادات المتوقعة في سنة 
9 سيكون باعتماد مقدار الايرادات العامة المتحققة 
بالفعل في سنة 1997 ٠»‏ أي آخر سنة مالية منتهية . وتمتاز 
هذه الطريقة ببساطتهاء وهي لا تتطلب خبرة فنية ولا كفاءة 
عالية في استخدامها. الا ان ما يؤخذ عليها ههو ان تغير 
الغلرو ف الاقتسداذنة يخعل من الأخد قير ات الابحردات 
العاءة كيه الختريقة يعيدا هو الدقة قل افك هننا أن ہےنتڈ 
7 هي بداية فترة ازدهار اقتصادي فإن اعتماد مقدار 
الایرادات المتحققة فعلا في سنة 1997 واعتبارها هي التي 
ستحقق في سنة 1999 يعتبر اجراءا غير صحيحا. حيث ان 
الايرادات الفعلية في سنة 1999 ستكون اكبر من الآايردات 
المتوقعة» وان واقع الحال سيقود الى حدوث فائض موازنة 
عند التنفيذ. اما لو افترضنا ان سنة 1997 كانت بداية سنة 
ركود اقتصادي فإن الايرادات المتحققة فعلا في سنة 999| 
ستكون أقل من تلك المتوقع الحصول عليها في سنة 1999ء 
وهذا سيقود الى حدوث عجز موازنة عند التنفيذ 
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تقدر النفقات العامة بالطريقة المباشرة التي تم ذكرها في تقدير الايرادات 
العامة. اذ يترك الى القائمين في التقدير مسألة دراسة الظروف الاقتصادية 
والاجتماعية القائمة وتقدير الانفاق العام للسنة القادة على ضوء الظروف 
المرحلية. ولا يتطلب تقدير النفقات العامة الا الصدق والامانة 


3. تجميع وتوحيد التقديرات 


بعد الانتهاء من تقدير الايرادات والنفقات العامة يتم تجميع ومناقشة هذه 
التقديرات في ديوان كل وزارةء ومن ثم احالة هذه التقديرات الى وزارة المالية: 
وبعد مناقشة هذه التقديرات من قبل المختصين في وزارة المالية وذوي العلاقة من 
الوزارات الاخرى يتم توحيد موازنات الوزارات في موازنة موحدة. ومن ثم يرفع 
مشروع الموازنة العامة للسنة القادمة الى مجلس الوزراء لمناقشته وهكذا يكون 
اعداد الموازنة العامة قد تم وسيقدم الى السلطة التشريعية للمصادقة 


الثا: المصادقة على مشروع الموازنة العامة ( الاجازة ) 

لقد اكتسبت السلطة التشريعية حقها في تصديق الموازنة العامة بصورة 
متدرجة عبر الزمن. فقد ابتدأ من حق السلطة التشريعية في فرض الضريبة» ومن 
ثم في متابعة اوجه انفاق حصيلة الضريبة الى حق السلطة التشريعية في المصادقة 
على مشروع الموازنة العامة 





فبعد أن يتم اعداد مشروع الموازنة العامة » يقوم مجلس الوزراء بعرضه 
على السلطة التشريعيةء وتقوم السلطة التشريعية بدورها بإسناد مسألة مناقشئة 
الموازنة الى لجنة مالية مؤلفة من بعض اعضاء السلطة التشريعية. وقد يتطلب 
الآامر خلال المناقشة - استدعاء بعض الوزراء أو المختصين في الوزارة لمناقشة 
الموازنة مع اللجنة المالية. وقد يتطلب البيانات التوضيحية؛ ومن ثم ترفع اللجنة 
المالية توصياتها بخصوص الموازنة الى السلطة التشريعية لغرض المصادقة عليهاء 
وبعدها يتم الاقتراع على الابواب وعلى الموازنة بالکامل فإذا كانت نتيجة الاقتراع 
بالاجماع او بالاغلبية في الاصوات يصبح مشروع الموازنة قانوناً وبنلك تكون 
الموازنة قد حصلت على الاجازة في التنفيذ 


رابعا: مرحلة تنفيذ الموازنة العامة 


يقصد بتنفيذ الموازنة العامة القيام بجباية الايرادات العامة وصرف النفقات 
العامة على ضوء ما جاء في الموازنة المصادق عليها. فبالنسبة للايردات. تتولى 
مختلف مؤسسات الدولة عملية تحصيل الايرادات بعد التأكد من حق الدولة في 
الاير اد وتحديد مقداره وفي الجانب المحاسبي ستكون المرحلة الاخيرة في تنفيذ 
النفقات حيث يتم الدفع الفعلي لمبلغ النفقة» ويقصد بالدفع الفعلي تسليم المبلغ 
المستحق الى الدائنينء وهكذا تكون الدولة قد وفت بالدين الذي بذمتها 

خامسا: مرحلة الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة 


وهي المرحلة الاخيرة من مراحل دورة الموازنة العامة» وتكون الرقابة 


على الموازنة العامة خلال فترة التنفيذ وبعده» وذلك لغرض التتاكد مسن خسن 


اطالیة العاعة 7 ق 











التصرف باموال الدولة» أي التأكد من ان تنفيذ الموازنة من قبل السلطة التنفيذية قد 
حصل في نطاق قانون الموازنة العامة الذي صادقت عليه السلطة التشريعية كما 
تهدف الرقابة الى الوقوف على مدى تطابق تقديرات الايرادات والنفقات العامة مع 
المتحقق منها فعلاًء وهذا يفيد في اعداد الموازنة أو الموازنات المتعددة القادمة 

ف اة غل اوا ةة العامة دوا كانت اق ارفا 
لاحقة للتنفيذ - الى رقابة ذاتية ورقابة تشريعية ورقابة مستقلة 


1. رقابة السلطة التنفيذية (الرقابة الذاتية) 


وهو قيام السلطة التنفيذية بالرقابة على نفسها ولذلك يقال لها رقابة ذاتية 
داخلية. وهذه الرقابة تكون على مستويين. فهي رقابة على مستوى وزارة المالية 
للوزارات الاخرى لمعرفة مدى تنفيذ الايرادات والنفقات العامة حسب الموازنة 
المصادق عليها. وتكون رقابة وزارة المالیة هذه على شكل حصر الموافقة على 
الصرف بالوزارة أو على شكل أصدار تعليمات عن كيفية الثنفيد 

وتكون الرقابة على مستوى رقابة رئيس الدائرة لمرؤوسيهء أي " رقابة 
نتسائئلة"+ وهةه الرقابة ف تكون مسيغتين: الصيكة الأول هي الرقابة المكانية": 
أي تدقيق أعمال المرؤوس من قبل الرئيس في موقع عمل المرؤوس. اما الصيغفة 
الثانية فهي الرقابة المستندية" وهي فحص وتدقيق المستندات التي يعدها 
المرؤوس من قبل الرئيس 


وأن الرقابة الذاتية يمكن ان تكون سابقة للصرف او لاحقة للتنفيذ فالرقابة 
السابقة للصرف هي رقابة وقائية" او 'رقابة مانعة": لأنها تتم قبل عملية الصوف 


اطالیۃ الحافۃ لشبس 322 سے دارزفاہ 








اذ لا يمكن بموجب ذلك صرف أي مبلغ من مبالغ الانفاق قبل أخذ موافقة الجهات 
المختصة بالرقابة على الانفاق العامء كموافقة الوزارة مثلاً. وتفيد الرقابة اللسابقة 
على الصرف في تحاشي حدوث المخالفات المالية والاسراف في الانفاق. كما أنها 
توفر الكثير من الجهد والوقت الذي يمكن ان تنفقه الجهات القائمة بالرقابة اللاحقة 
للتنفيذ ومما یؤخذ علی الرقابة الذاتية السابقة للصرف صعوبة مراجعة كافة 
عمليات الانفاق العام. كما يعاب عليها كذلك انها لا تتم بالسرعة المرغوب فيهاء 
وهذا يقود الى عرقلة النشاط المالي للدولة. 


اما الرقابة الذاتية اللاحقة للتنفيذ فهي الرقابة التي تتم بعد انتهاء السنة 
المالية والحصول على الحساب الختامي . وتشمل الرقابة على الايرادات العامة 
والنفقات العامة بينما كان تركيز الرقابة السابقة للصرف على جانب النفقات العامة. 


وتمتاز الرقابة اللاحقة للتنفيذ ببعض المزاياء فوجود الرقابة الذاتية اللاحقةء ستدفع 
7 ىو 9 0) 
المخالفات المالیة والانحرافات او الاخطاء الفنیة. ومما یؤخذ علی الرقابة اللاحقة 
للتنفيذ انها لا تمنع ارتكاب المخالفات ولكنها تقلل منهاء لأن الكشف عن المخالفة لا 
يتم الا بعد ان حصلت سواءا كان ذلك في جانب النفقات او الايرادات. 


لا ينتهي دور السلطة التشريعية في دور حياة الموازنة العامة بعد اجازة او 
تصديق الموازنة بل يمتد دورها الى الرقابة على التنفيذ بصورة مباشرة او غير 
مباشرة فرقابة السلطة التشريعية على الموازنة العامة تعتبر رقابة السلطة 


اطالية الهاهة ‏ ٗٔےےھوےے__ے۔۔ 27ے دارزعراں 








التشريعية على السلطة التنفيذية. وتشمل هذه الرقابة جميع التفاصيل بالايرادات 
والنفقات العامة التي تحققت وبذلك تعتبر " رقابة شاملة". 


والرقابة التشريعية قد تمارس خلال عملية التنفيذ» كما هو الحال عندما 
تطلب السلطة التشريعية من الحكومة تقديم المعلومات والتوضيحات عن سير العمل 
بالموازنة العامةء او عندما تستدعي اللجنة المالية مسؤولين من بعض مؤسسات 
الدولة ومناقشتهم عن سير عملية التنفيذ. اما ممارسة الرقابة التشريعية بعد الحصول 
على الحساب الختامي للموازنة واقراره فتعتبر رقابة تشريعية لاحقة. 


وبالنظر لقلة خبرة اللجنة المالية بالامور المالية والمحاس بية فكثيراً ما 
تضطر السلطة التشريعية الى الاستعانة بهيئة فنية مستقلة تقوم بأعمال الرقابة خلال 
وبعد التنفيذ وتقديم تقاريرها الى السلطة التشريعية» ومن ثم ترفع الى مجلس السلطة 
التشريعية 


3. الرقابة المستقلة 


ان اغلب الانظمة المالية في العالم لا تكتفي بوجود رقابة ذاتية ورقابة 
تشريعية ٠»‏ ولذلك تقوم بأسناد عملية الرقابة على تنفيذ الموازنة العامة للدولة الى 
هيئة مستقلة في موظفيها واعمالها عن السلطة التنفيذية والتشريعية» يعهد اليها مهمة 
الكشف عن الانحرافات والاخطاء والمخالفات المالية ومعاقبة المسؤولين عنهاء أو 
قد يسند اليها مهمة الكشف عن المخالفات المالية والمطالبة بالابتعاد عنها كما قد 
تطالب هذه الهيئة الرقابية بتقارير سنوية ترفع في العادة الى السلطة التشويعية»ء او 
رئاسة الدولةء او الى كليهما. والمثال على الهيئات المستقلة التي تمارس الرقابة 


اطالیۃ الحاد ے 7070 دار زهياه 








على الموازنة العامة هو ديوان الرقابة المالية " في العراق و الجهاز المركزي 
للمحاسبات" في جمهورية مصر العربية 2) والرقابة المستقلة كما نلاحظ هى 
رقابة خلال وبعد التنفيذ 


اطالیۃ العاهة سے اىىى ےت تہ تب دار زھران 


الحواشی 


(1) من التعاريف التقليدية الااخرى : 


0 ان الموازنة العامة هي بيان بتقدير ما تتوقم الدول حبايته من ابرادات وما بمكن ان تنفقه خلال فترة 


ب. هو توقع واجازة لما يمكن جبايته من ايرادات عامة وما يمكن للدولة انفاقه عن فترة زمنية محددة قادمة 


ج. برنامج مرخحص تخمن فيه ايرادات الدولة ونفقاقا المتوقعة ضمن مذة مستقبلية محددة. 
(2) العلي ععادل فليح وكداوي . طلال محمود, المصدر السابق». الكتاب الثان» ص 277. 
(3) نفس المصدر » ص 277. 
(4) العمري » هشام محمد صفوت,. المصدر السابق» ص 95-294. 
(5) نفس المصدر » ص 354. 
(6) نفس المصدرء ص 61-359. 
(7) نفس المصدرء ص 351. 


(8) لو فرضنا بان الاقتصاد عند مستوى دحل 8 فإن الموازنة في حالة توازن وبذلك يكون فائض 
الموازنة ناوت الى صفر. فإذا اقدمت الدولة على زيادة الانفاق الحكومي او المدفوعات 
التحويلية او كليهماء فإن دالة فائض الموازنة ستنتقل عموديا الى اسفل ممقدار الزيادة الحاصلة. 


اطالیۃ العادة ے۔__ےے__'۔_۔_-"س۔__ل"-س-۔_-_سسے دا ذهياة 








وسیزداد بذلك مقدار العجز عند كل مستوى من مستويات الدحل الي تقل عن مستوى 
الدحل عندما تقطع دالة فائض الموازنة الجديد محور الدخل والعكس بالعكس عندما تقلل 
الدولة من الانفاق الحكومي والمدفوعات التحويلية احدهماء او كلاهماء وهكذا رأنبابأن 
السياسة المالية الجديدة التوسعية او المقيدة قد أدت الى انتقال دالة فائض الموازنة الى اسفل أو 
الى اعلى. 


أما في حالة حصول زيادة في الاسطمار الخاص فإن هذا سيؤدي الى زيادة في الدحل وبالتال 
زيادة في الايرادات الضريبية. وحدوث فائض موازنة» والعكس بالعكسء, اي لو قل الاستتثمار 
ا-لخاص فسیحدٹ عجز موازنة. 


(9) حشیش: عادل ا مد : المصدر السابق» ص 287. 
(10) العلي» عادل فليح وكذاوي» طلال محمود» المصدر السابق, الكتاب الثاني» ص 308 


(11) لوافترضنا ان الدخل القومي في بلد ماهو 6:54 مليار دينارا في السنوات 
5 على التواللي وأن الدحل القومي المتوقع في سنة 1998 و 1999 هو 6.5 
و 7 مليار دينارا على التوالي كما أن نسبة الايرادات الى الدخل القومي هي 0.20 و 0.25 و 
0 قي السنوات 1995 و 1996 و 1997 على التوالي فإن 


۽_ 4+5+6 مليار دينارا معدل الدحل القومسي خلال السنوات 


3 1997-5 . 
06 - 0 0.25 +0.20 
0.5 = 7-6.5 مليار دينارا مقدار التغير المتوقع في الدحل 


5 = 0.25 ×0.5 مليار دينارا مقدار الزيادة المتوقعة في الايرادات في سسة 
9 . 


اطالية العاهة مت 5 دار زهراه 





5 - 0.25 > 6.5 مليار دينارا مقدار الايرادات المتوقعة قي فاية 1998. 


0 - 0.125 + 1.625 مليار دينارا مقدار الايرادات المتوقعة في فاية 1999. 


(12) العمري. هشام محمد صفوت » المصدر السابق ص 395» وكذلك انظر حشيش» عادل 
ا مد ال مصدر السابقص 13-312 


اطالیة العاحة سس تك 334 دأد زهبان 





الیاں السادس 
تطبيقات 


الان وبعد أن أكملنا الجانب النظري في دراسة المالية العامة سننتقل الى 
الجانب التطبيقي» ففي الفصل الرابع عشر سنناقش مشكلة الموازنة العامة 
في البلدان النامية وفي الفصل الخامس عشر سنسلط الضوء على دراسة 
الموازنة العامة في الدول النامية وسنختار الاردن كحالة دراسية. وبانتهاء 
هذا الفصل نكون قد غطينا ما هو نعتقد بأنه من المبادئ الاساسية التي 
تزود القاري بقاعدة رصينة في دراسة علم المالية العامة 


اطالیۃ الداعۃة سے 35ے دارزھاں 








اطالیة الداط٥ة‏ تت 76ے دارزھاہ 








الفصل الرابقة عضر 
مشكلات اطوازنة 
3 الدول الذاهية والنموذج' اطوقفی 


نحو نموذج موقفي للموازنة العامة في الدول النامية 


لا تزال الحاجة ماسة في الدول النامية - حيث التخطيط الزامي والموازنة 
ضرورة ملحة - الى ربط هاتين العمليتين اكثر منها في الدول المتقدمة. ويجب 
ادراك عملية التخطيط كمفهوم يتألف من ادارتين رئيسيتين او وسيلتين رئیسیتین 
الاوَلیٰ تهدف الى التعريف بمجرى الاقتصاد ووجهته ككل والثانية تهدف الى 
التنسيق بين القرارات الانية والاهداف الطويلة الامد وتضمن تنفيذها ومراقبتها. 
وتعتبر الاولى من أدوات التخطيط الشامل بينما تشير الثانية الى وسائل الموازنة 
واجراءاتها. ويتحتم على أي نموذج للتخطيط والموازنة ان يتناول هاتين المركبتين 
على ان يكون من أهدافه الرئيسية زيادة التجانس بين الخطة والموازنة والتكوين 
الكفؤ ويتناول المركب الاول للنموذج الاهدافء اذ يجب وضع مجموعة من 
الاهداف القومية وتحديدها لتشكل دليلاً للنشاطات التنموية التي سيجري اعتمادهما. 
ومن الاھمیة بمكان ان تقوم الحكومة بالتمييز بين الاهداف والوسائل اللازرمة 





اطالية العامة 7 سا شع کس۔۔ے (<١‏ زهراد 





وعند الاتفاق على الاهداف القومية البعيدة المدى يجري وضع استراتيجية 
للتنمية تنعكس على سياسات الدولة وخططها ونشاطاتها وقوانينها والهدف من 
استراتيجيات التنمية هو خلق تصور حول المستقبل بمعزل عن المحددات المؤسسة 
والقانونية والرسمية في المدى القصيرء ويجب ان تحتوي الاستراتيجيات مراحل 
للتنفیذ وأن تتضمن كذلك بدائل مختلفة للتنمية. وهناك عدد من العوامل تحدد هذه 
الاستراتيجيات منها الموارد الطبيعية والبشرية المتاحة» اهمية أهداف الخطة» 
الوسائل المختارة لتحقيق الأهداف . دور الحك وم في النشاطات الاقتصادية 
والاجتماعيةء قدرة القطاع الخاص وأهميته» مستوى تكوين الرأسمال المحليءأهمية 
الوقت والقيم والقدرة على تنفيذ البرنامج 


يتبع وضع الاستراتيجيات - ذات المدى الطويل - خطة التنمية والتي يمكن 
ان تغطي اكثر من سنة واحدة. وتبين الخطة المتوسطة الأجل أهداف المشروعات 
الاجمالية والقطاعية والقليمية والموارد البشرية والمالية. ثم تترجم الخطة المتوسطة 
الاجل الى خطة سنوية تنفيذية تشكل حلقة الوصل الرئيسية بين مركبات التخطيط 
ومركبات الموازنة التي يتكون منها النموذج. 


بعد تحديد الاهداف والاتفاق عليها يجري ترجمتها الى مهام ووظائف من 
اجل تكوين البرامج. وتتضمن الوظائف :دہ ااء مہ بعض الاغغراض التي يمكن 
تصنيفها الى ادارة عامة» صحة؛ مواصلات» وظائف اقتصادية الخ. وجميعهها 
تعكس النشاطات الحكومية وتحدد أغراض الانفاق الحكومي بغض النظر عن 
المؤسسات والوزارات والدوائر التي ستقوم بالانفاق والتنفيذ وإذا أمكن تجميع 
الوظائف الحكومية وفقاً للبرامج الرئيسية يمكن أن نطمح الى اس تخدم موازنة 


اطالدۃ العاعة ۔۔--٣٢--___-_- ٣‏ 277375 سے دارزھراد 








برامج. ويتبع تقرير أصناف الوظائف الرئيسية تحديد برامج كل دائرة او وزارة 
ويمكن أن يضم البرنام كلا أو جزءا من الوحدة التنظيمية » فيمكن مثلاً أن نصنف 
وظيفة ما ((الصحة)) ونركزها في وزارة واحدة (وزارة الصحة) بينما تضم تلك 
الوظيفة أكثر من برنامج. وإذا كان التعليم وظيفة اخرى فيمكن تصنيف تلك الوظيفة 
بحيث تضم برامج أو برامج جزئية مثل التعليم الابتدائي» التعليم الثانوي والخ. 


ولكن يجب ان يتسم عملنا بالمرونة إذا أردنا ان نبقى على وزارة كبرنلمج 
بكامله ضمن وظيفة ما أو كوحدة تنظيمية كاملة. ويمكننا ان نتكلم عن التصنيف 
التنظيمي من خلال التصنيف الوظائفي ومن خلال برامج قد تشمل أكثر من وحدة 
تنظيمية كالوزارة او الدائرة أو المؤسسة. ويكون من السهل علينا اعادة تنظيم 
الدوائر الحكومية لتتفق مع التصنيفات الوظائفية الرئيسية بدلاً من تجميع نفقات 
الوظائف الرئيسية بين الدوائر المختلفة. ولكن قد يكون ضمن لنا - في بداية مراحل 
احداث النظام أن لا نجعل البرامج تتعدى اطار لنا - في بداية مراحل احداث النظام 
ان لا نجعل البرامج تتعدى اطار الوحدة التنظيمية الواحدة. فمتلا عند معالجتتا 
التعليم الصحي من الافضل ان نصنفه ضمن وزارة التربية والتعليم کبرنامج جزئی 
نالا من أن 'تضلففه كبمن .وز انه الصحة كد كحسم القات التابعة لبرنامج التعليم 
ااي ا ق اا خو و ا 


وعندما يتم التصنيف الوظيفي وتحدد البرامج 72+ أهدافها ينبتغي 
على الوزارات المعنية تحديد مسؤولياتها المرتبطة بتلك البرامج ووضع النشاطات 
الاساسية اللازمة لتحقيق الأهداف المحددة. أن تحليل نشاطات الوزارات والدوافر 
الحكومية يجب أن يساعدنا في الوصول الى هيكل (بنيان) للبر Program Structure zal‏ 


المالية العامة ہے 79س دارزھاہ 








يعني بتشكيل وربط النشاطات الحكومية المتشابهة لأغراض التحلیل٠‏ ويركز على 
تحليل نشاطات البرامج ومنتوجاتها وليس على أغراض الانفاق (بنود الانفاق ) أو 
المدخلات التي تشترك في عملية المنتوج. ويمكن ان يبين هيكل البرامج برامج 
لأكثر من سنة واحدة وكذلك خطة مالية» ويزودنا باربعة مستويات من نشاطات 
البرامج » يمكن تصنيفها الى برنامج القطاعات ١ماءء؟‏ ه۴۲ مثل الصحة أو 
التعليم» والبرنامج مثل برنامج الصحة البدنية. والبرنامج الجزئي «بهمعمءم -ضد5 مثلى 
الطب الوقائي والبرنامج الفردي عه طن أو المشروع مثل مشروع الصحة 
المدرسية. وقد تجمع البرامج القطاعية الى برامج رئيسية 5مع:ه «هيوهم لأغراض 
التحليل» فمثلا يمكن تجميع الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية ضمن برنامج 
رئيسي يسمى ( الصحة والتعليم والشؤون الاجتماعية). 


وهكذا يعتبر البرنامج أعلى مستوى في تصنيف العمل الذي تقوم به وزارة 
ما أو ضمن وظيفة ما مثل وزارة الصحة (برنامج ) ضمن وظيفة (الصحة والتعليم 
والشؤون الاجتماعية). ويرتبط كل برنامج بمنتوج نهائي يعتمد بدوره عل اللاهفداف 
او الاهداف الجزئية للوزارة او الدائرة التنفيذية. ولما كانت بعض المنتوجات 
النهائية غير ملموسة ءامنعجة:10 ولا يمكن قياسها فمن الواجب استخدام المرونة 
والتخلی عن تحديد المنتوج النهائي في هذه المرحلة. وبدلاً من ذلك يمكن ان 
نخصص في كل برنامج مخصصات للخدمات الادارية غايتها توجيه الخدمات 
الرئيسية (النقل والسجلات والديوان) وتنسيقها وهي ترتبط بكل البرامج وتنفدها 
الوزارة أو الدائرة المعنية» أنظر نموذج رقم (1.أب .ج). 
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ویمکن اع تللک النفقات - الى خدمات 0 عامة وخدمات مساعدة نتضمن 
والسفر وشؤون الطباعة والنشر والخ. 


أما تصنيف البرامج فيجب ان يمتاز بالمرونة وان لا يكون تغييره امراً 
و کت م انهاء بعض البرامج بعد سنة او نحوها او يزداد البعض الاخر 
اهمية سنة بعد أخرى > ويجب مراجعة عملية تصنيف البرامج واجراء التعديلات 
اللازمة لها. ويجب التذكير بانه لا يوجد بنيان معياري وواضح لهذا التصنيف. ولكن 
إذا كان الهدف الاساسي من هيكل البرامج والوظائف هو تحديد النشاطات الحكومية 
على شكل نتائج نهائية ذات معنى وخدمة اغراض التنسيق بين الخطة والموازنة 
وتلبية شروط القرارات السليمة والرشيدة فيمكن اعتماد التصنيف الذي حقق هذه 


اللاهداف 















اھداف الدوائر 


وأغراضها 


نموذج رقم (1:أ) نظام لعصنيف البرامج 
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الاهداف والاهداف 





نموذج رقم (1 »ج) نظام لتصنيف البرامج ( تكملة) 
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وينبغي ان نذكر انه باحداث موازنة للبرامج يصبح التصنيف الوظائفي 
والتصنيف وفقا للبرامج والتصنيف وفقا للغرض من الانفاق أكبر أهمية بينما تصبح 
الدعوة للتصنيف الاقتصادي (تصنيف النفقات الى جارية ورأسمالية وتحوبلية ) أقل 
أهمية لأن موازنة التخطيط والبرامج تبنى على العلاقة بين التكلفة والخدمات 
المقدمة. ولا تعالج ابعاد التصنيف الاقتصادي مثل الاستثمار الجاري أو التكوين 
الرأسمالي او النفقات التحويلية ) ربما أن جميع النفقات اللازمة لبرامج ما تنكل 
تكلفة ذلك البرنامج فإن تصنيف الاستثمار الجاري والتکوین الرأسمالي وااتحاويل 
تكون مضمنة في نفس البرنامج أو البرنامج الفرعي ولذلك فإذا كانت احدى 
ضرورات تخصيص الموارد من خلال الموازنة هي اعتبار التكاليف الاجمالية 
والنتائج الاجمالية لكل برنامج يصبح مجرد التصنيف وفقا للنفقات الجاريةاو 
الرأسمالية غير كاف لهذا الغرض. فالتخطيط الجيد كما يعتقد واترستون: 


يتطلب ربط النفقات الجارية مع النفقات الرأسمالية من أجل احداث 
المشروع (انشائه) حتى تتمكن جميع اجزاء المشروع ومركباته من التطور كما هو 
مطلوب من أجل ضمان الانهاء المتزامن لكل مرحلة" ©). 


ومع ان نموذج تخطيط البرامج اكثر ملاءمة للتعامل مع هذه المشكلة من 
تصنيف الموازنة بين النفقات الجارية والرأسماليةء إلا أنه من السهل اضافة البنود 
الجارية الى البنود الرأسمالية لنحصل على صورة شاملة لمخصصات الموازنة 
لأغراض التنمية ومن المهم ملاحظته السهولة التي يمكن ان نصنف بها ال برامج 
والمشاريع التي ووضعت في الخطة التنموية الاردنية ضمن وظائف محددة وبرامج 
في الموازنة السنوية. فمثلا يمكن ان نصنف تنمية الغابات" كمشروع ( في الخطة 
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التنموية) وجزء من برنامج (التنمية الطبيعية) ضمن وظيفة عامة " خدمات الزراعة 
والري" . وهنا يمكن ان نبقی على الد لتصنيف التنظيمى ضمن الت لتصنيف الوظائفي 
وتستطيع دائرة الموازنة ووزارة التخطيط - بمساعدة الوزارات التنفيذية - ان تقررا 
التصنيف الملائم للخطة وبرامجها ومشروعاتها. 

للتصنيف وفق أغراض الانفاق كما يعتقد البعضء فالاخير جزء لا يتجزأ من 
التصنيف وفقاً للوظائف والبرامج» اذ يعكس تصنيف البنود من خلال نظام التخطيط 
والبرامج المقترح مركبات النشاطات والمشاريع والبرامج الجزئية والبرامج. ويعدير 
التصنیف وفقا للغرض من الانفاق ضروريا ويساعد في تقرير فاعلية وتكاليف 
الخدمات التي ينفذها القطاع العام 


البعد الاجرائی العملی 


يركز النموذج المقترح - ضمن البعد المفاهيمي - على تحديد الاهداف 
وترجمة الأهداف الى برامج. أما المركبات العملية الاجرائية للنموذج فتتركز على 
امرين أساسيين 
.١‏ الحصول على قبول للبرامج المقترحة 
2. تنفيذ البرامج المتفق عليها واعادة تقييم الاداء وفقا للأهداف المحددة 
والوظائف والاهداف الجزئية والبرامج 
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ويجب اعطاء الاهمية لوضع تلك الاهداف عن طريق تحديد البدائل 
الرئيسية لتحقيقها وتقدير التكاليف الاجمالية لكل بديل ثم التقدير الدقيق للنتائج 
المتوقعة ( المنتوجات النهائية) لكل بديل. ومع أن تطبيق البنود الثلاثة الاخيرة يمكن 
ان يؤدي الى تعقيد النمودج الا انه من المهم تضمينها في النموذج عند وضعه 
موضع التنفيذ لأنه من الضروري ايجاد المقاييس التي تستخدمها الدوائر التنفيذئية 
عند تقريرها لأوليات كل برنامج وفقا لتكاليفه ثم مقارنة التكاليف بالنتائج 


ولكي تتحول هذه المفاهيم الى اجراءات من الضروري التر کر على 
ترجمة خطة التنمية الى خطة سنوية ثم ترجمة الاخيرة الى موازنة سنوية. وما لم 
تتضمن الخطة السنوية اجزاء من.الخطة التنموية (أكثر من سنة واحدة ) من خلال 
الموازنة السنوية» تبقى الاولى (خطة التنمية) حبرا على ورق. وينبغي ان تعيد 
الخطة السنوية تنظيم بعض اجزاء من خطة التنمية بالاضافة الى تقييم ووضع 
تقارير محددة حول جميع مركبات الحكومة التنموية وحتى النشاطات الاقتصادية 
الخاصة من أجل معرفة غرض تخصيص _النفقات للسنة المالية القادمة (©. 


ومن أجل تنفيذ نموذج التخطيط والموازنة المقترح بفاعلية ينبغي على 
موظفي مؤسسة التخطيط وبالتعاون مع موظفي جهاز مراجعة وتقييم مدى تقدم 
وتطور جميع برامج الحكومة ومشاريعهاء اما التقييم النهائي فيجب ان يقوم به 
بالاضافة لموظفي الجهازين السابقين موظفو الوزارة او الدائرة التنفيذية المعنية. 


وينبغي ان يقوم موظفو المؤسستين (التخطيط والموازنة ) بتقييم مش ترك 
للوضع المالي والاقتصادي المنتظر بمساعدة المؤسسات المالية الاخرى مثل وزارة 
المالية والبنك المركزي ووزارة الصناعة والتجارة ودائرة الاحصاءات العامة 
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وديوان المحاسبة وكذلك القطاع الخاص الخ. وقد نجحت التجربة الاردنية بايجياد 
تتاسق واجماع - بين موظفي التخطيط والموازنة بمساعدة مراكز رسم السياسات 
الموازنة الانمائية ) على ضوء الموارد المتاحة 


ويتأثر اختيار الوظائف الرئيسية والبرامج والمشاريع بمحددات اقتصادية 
ومالية وادارية. وينبغي أن يتم اختيار المشاريع او نظام المشاريع المترابطة ضمن 
البرامج وفقا لحسابات التكلفة والانتاج ولا ضرورة للتركيز على اعتماد منهج 
التكلفة والعائد في المراحل الاولى لتصميم النظام وانشائه بل قد يكتفي بتحديد تكلفة 
اجمالية دقيقة لكل برنامج او مشروع وتزويد المخططين ومنظمي الموازنة بها قبل 
تقريز المخضضات السنوية المطلوبة. ومن المهم تمحيصن النظر في مشروعات 
الخطة السنوية على المستوى الفني في مجلس التخطيط وعندما يتم ذلك ويحدد 
مقدار البرامج تكاليفها وانتاجها المتوقع يمكن ترجمتها الى موازنة سنوية 

ويجب مقارنة التكاليف الاجمالية بتقدير المنتوجات ادمات والمنافع 
وكلاهما يجب ان يحدد الفترة الزمنية التي يمكن ان يتحققا فيها او ينجزا. ومع ان 
بعض المنافع قد لا تكون ملموسة او مباشرة أو قابلة للقياس او التقنين أو التحديد 
الا ان ذلك لا يعني ان نهمل الجوانب العامة وغير المحسوبة والسياسة والادارية 
الاو افك اتات قل قريين اتات الطاب وتر هذا لرا في 
غاية الصعوبة نحو الوصول الى قرارات رشيدةء ولكن إذا أمكن التيقن من أهمية 
هذه العوامل فذلك من شأنه أن يدعم محاولتنا استحداث نموذج متقدم 
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ولغايات تسھیل عملية التحليل وتحديد التكاليف ( ومن ضمنها وضع بدائل 
تحقيق الأهداف ) يطلب الى الوزارات والدوائر التنفيذية تقديم مشاريع واهدهممم 
موازناتها على أساس المشاريع والبرامج المرتبطة بالوظائف الحكومية وأهدافهاء 
وهناك حاجة للتركيز على التبريرات التفسيرية لمشاريع الموازنات المقترحة من 
قبل تلك الدوائرء وينبغي اعداد هذه التبريرات المفصلة بشكل منفصل لكل نش اط 
(مهمة) ومشروع وبرنامج جزئي وبرنامج. ويجب ان يتضمن تبرير البرنامج 
محتويات (مضامين) البرنامج وأهميته (غرضه)؛ عوامل انشائه وكيفية احدائه 
وكيفية تحديد تكاليفه. وتقدم تنفيذ البرنامج (مدى التغير في مقدار البرنامج خلال 
التنفیذ السنوي والانجازات السنوية التي حققها البرنامج)» واغراض البرنامج 
(الاغراض المرتبطة بالاهداف التي ينبغي تحقيقها خلال سنة واحدة؛ وكذلك 
تفاصيل عن حجم وتكلفة الخدمات المتوقعة ). 


يركز تنفيذ هذه الصيغة (النوع ) من موازنة لبرامج على انجاز الاههداف 
وتحقيقها بأقل التكاليف الممكنةومما يجب تأكيده بأن النفقات يجب تخصيصها ليس 
فقط وفقا للمتطلبات القانونية ولكن وفقا للفاعلية المتوخاة مع امكانية اجراء 
التعديلات الضرورية خلال التنفيذء اذ يجب ان يكون هناك مجال واسع لنقل البنود 
بين جزئيات البرامج» كما ينبغي ان يسمح للدوائر التنفيذية بحرية لتصرف 
والاشراف والسلطة والمسؤولية المالية لتلك الدوائر واعطائها الحرية في تحديد 
أهدافها واختيار احسن واكفأ وسيلة لتحقيق تلك الاهداف. ويجب ان يرافق تلك 
الحرية في مراقبة التنفيذ تحديد المسؤولة لكل وزير او مدير دائرة تنفيذية للتفسير 
الكامل والمعلن - إذا ما طلبت منه السلطة التشريعية ذلك - لأي انحراف عن خطة 
الموازنة المعتمدة 
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وبينما تعتبر التخصيصات ربع السنوية هامة لأغراض الرقابة الا انه يجب 
اصدار تلك الحوالات وفقاً لمراحل المشروعات بدلا من تخصيصات رقمية لكل 
ربع سنة. ويجعل النظام المقترح الرقابة اكثر فاعلية عن طريق التركيز على 
الرقابة الذاتية اولاً وتصميمها على مستوى الوحدات التنفيذية وجعلها من اختصاص 
مدير المشروع او الدائرة المعنية ودعم نظام للمراقبة على المستوى الكلي من خلال 
دائرة الموازنة العامة غرضها ضمان فاعلية الاداء في جميع مراحل تنفيذ الموازنة. 
وينبغي ان تستخدم الرقابة لتقييم مدى مساهمة نفقات الموازنة في التنمية الاقتصادية 
بشكل عام وقياس ذلك ومقارنته بالاهداف المحددة في الخطة. وهكذا تعتبر اعادة 
تقييم الأهداف والانجازات وملائمة الانفاق الحكومي ونشر الوعي بأهمية التكاليف 
بين الدوائر والمؤسسات التنفيذية من المساهمات الرئيسية للنموذج المقترح. 


وينظر النموذج المقترح الى عملية الموازنة كعملية ديناميكية متحركة تربط 
مرحلة بأخرى وتمثل تياراً مستمراً للتقديرات المتتابنعة والتنسيق المتتابع ). 
ويوصي النموذج بتبني وتصميم وسيلة يتم من خلالها تعريف الدوائر والوزارات 
التنفيذية بمقدار النفقات المخصصة لكل برنامج قطاعي او وظيفة ليتم تحصير 
مشاريع موازناتها وفقا لذلك 


ويقرر النموذج ان عمليتي المحاسبة والمراجعة يجب تطويرها لتتفقا مع 
تصنيفات هيكل البرامج المقترحة ويجب ان يتطورا من مرحلة الرقابة المشددة الى 
مرحلة تقييم الاداء وانجاز الاهداف وفقا للمعايير والمقاييس المعتمدة 


اطالیة العادة ے 30ے دارزھاں 








موازنات ھذہ المؤسسات من الخطة والموازنة العامة الی صعوبة مراجعة الموازنة 
الكاملة من خلال اطار الخطة التنموية كما يؤدي الى تحدید نطاق السیاسات التي 
يمكن بلورتها لتوجيه النشاطات الاقتصادية على ضوء الخطوط العريضة الواردة 
في الخطة. ومن فوائد اشتراك مؤسسات التخطيط والموازنة ووزارة الماليبة في 
مراقبة نشاطات المؤسسة شبه المستقلة الوصول الى وجهة نظر اجمالية للوضع 
المالي في القطاع العام. وهكذا اذا كانت الموازنة شبه متكاملة وامكن توضيح 
علاقتها بالخطة تصبح الموازنة السنوية وسيلة هامة لتطوير الفهم العام ودعم 
الجمهور للمجهودات التي تحركها وتمارسها الخطة التنموية. ولقد نادى الكثير من 
الكتاب بأن النموذج الاكثر ملائمة في الدول النامية هو النموذج الذي يعتمد على 
ديمقراطية التخطيط ووضع البرامج في الموازنة وديكتاتورية التنفيذ من أجل تحجيم 
الفساد الاداري والمالي ومواجهة الترهل والتخلف الاداري في أجهزة الدولة: 
ومحاسبة العاملين والمسؤولين والمشرفين على البرامج التنموية في هذه الدولة ممن 
اجل الحصول على أفضل المنافع من مواردها المالية المحددة مع التشجيع المستمر 
للقطاع الخاص 


الموازنة العامة والتحديات في الدول النامية 

يمكن تعريف الموازنة العامة على أنها وثيقة رسمية تحتوي على نشلطات 
وارقام مبنية على التنبؤ بمستقبل الايرادات والنفقات الحكومية طبقا للأهداف 
الوطنية والقومية. كما يمكن تعريف الموازنة على أنها العملية التي تتبلور من خلال 
السياسة المالية للحكومة وتخرج الى حيز التنفيذء وتعتبر الموازنة العامة للدولة 
الادارة الرئيسية الهامة التي يمكن ان تستعملها الحكومة لضبط وتوجيه المجتمع من 


المالدة العامة ے-ے---_ْ-_-؟>-_ے۔  3:١‏ لل ةلاص در زهراة 








جميع النواحي الاقتصادية والاجتماعية والسياسية. فمن خلال الموازنة تتدخل 
الحكومة في المجتمع لتحقيق سياساتها العامة» أي أن الحكومة تستطيع استعمال ما 
لديها من وسائل كالموازنة والسياسات المالية والنقدية لمعالجة المشاكل الاقتصادية 
مثل البطالة والفقرء وارتفاع الاسعار وغيرها 

ويمكن القول بأن الموازنة العامة للدولة تعتبر خطة منظمة تحتوي على 
نشاطات ومعالجات اقتصادية وسياسية» كما تحتوي على نفقات محددة ووسائل 
جمع الايرادات اللازمة ضمن السياسة العامة للدولة 


بوجو وها ھا اجا عة و ية و ال اة واه هذه التهديات 


مشكلات تتعلق بأعداد الموازنة العامة 
يعتمد أعداد الموازنة على ثلاثة نشاطات رئيسية هي 


تقدير الايرادات وتقدير النفقات ومحاولة خلق التوازن بينهماء إلا أن اعداد 
الموازنة بشكل متوازن يواجه الكثير من المشاكل منها 


.١‏ ندرة الموارد المالية في الدول النامية» وهذا الشح يتمثل في تدني ممستوى 
الحياة وانتشار صور الجهل والفقر والمرضء كما يتمئل في ضع ف البنية 
الاما وت مى لات التو ودام اا غات دة ا 
الوسائل البدائية في وسائل الانتاج» والاعتماد على القروض الخارجيةء والعجز 
اعت کی اقترا كاري ا هاف آل اا في الان الكر يي 


اطالیة العا ے 22ے دارزھاد 








وضعف الاجهزة الادارية والمؤسسات التشريعية والسياسية مما يودي الى 
انتشار الرشوة والمحسوبية والتهرب من دفع الضرائب المستحقة وغيرها من 
اشكال الفساد الاداري. 


ان المشتاكل: السائقة الذكن تتعكنن يصون #سدابية :عن انراذات 
وة و لد له حكن لسانت ساسا يفقذها شب _سهيفيا بف 
الو اطنيق»«ققتطلن ‏ الدوالة :الى كخصييضن الك هن الو ارد المنالية لكسيوة 
الأمن والشرطة والسجون لضبط الامن وضمان سلامة الوضع واس تتبابه 
وهذا بدوره يؤدي الى المزيد من عدم الاستقرار والاختلال في موازنة 
الدولة وخاصة في الدول التي لا تمارس الديمقراطية 


2. تعدد وتنوع الاجهزة التي تتولى اعداد المشروع النهائي للموازنة العامة؛: 
مما ينعكس لسلبيا على اعداد موازنة واقعية تقدر فيها الايرادات و النفنات بشكل 
منطقي وصحيح مما يساعد على اتخاذ قرارات صحیحةء وواقعية تساهم في 
التنمية بشكل أفضل 


3. فقدان المعلومات والبيانات المبوبة والمنظمة مما يؤدي الى عجز المشوفين 

على اعداد الموازنات العامة الصحيحة حيث يلاحظ ان المعلومات و البيانات 
المتداولة ليست بذات فائدة تذكر» إذا أن البيانات الخاصة بالعمالة» والاسعار. 
وحجم التجارة الخارجية وزيادة السكان والهجرات الداخلية والخارجیة وغیرھا 
هي بيانات قاصرة»ء نظرا لأنها غير دقيقة وغير مكتملة 


أطالية الحامة ے_-_-_س> 0ل ل۔-ے_--۔۔۔۔س۔ست دار زهراة 








4 تفتقد معظم الدول النامية الى جهاز ضريبي كفوءء قادر على القيام بتحصيل 
الضر ائب بالمقادیر والنسب الحقيقية او تنمية موارد جديدة قادرة على تغطية 
الاحتياجات المتزايددة ناهيك عن تفشي الرشوة والفساد الاداري بين العاملين 


في هذه الأجهزة. 


5. التغيرات المستمرة في الانظمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية في 
الدول النامية. ان غالبية الدول النامية تمر في حالة تغيرات شبه دائمة» ومن 
مظاهر ذلك كترة الحروب الاهلية والنزعات العرقية؛ والاضطرابات 
الاقتصادية والعمالية والعديد من صور الفوضى وتعدد القوى المتصارعة على 
الساحة الاجتماعیةء والاقتصادية و السياسيةء أن هذا الوضع يجعل من عمليات 
التخطيط و البرمجة والموازنة عمليات صعبةء او أهداف بعيدة المنال» اضيف 
اليها ارتباط هذه المجتمعات مباشرة بالاوضاع السياسية والاقتصادية العالمية»ء 
التي تتميز بالتغير السريع وانعكاسها مباشرة على اسعار المواد المستوردة. 
وفوائد القروض الخارجية واحجام المساعدات وغيرها 


كل هذه التحديات التي صعب رصدها ومعرفة حقيقتها بص ورة دقيقة 
تجعل من عمليات التخطيط الواعية او من صياغة الموازنة العامة بصورة 
جادة وواقعية» عمليات صعبة او شبه مستحيلة يضاف اليها ما تعانيه هذه 
الدول من مشكلات عدم الاستقرار السياسي الاقليمي التي تؤدي الى ممارسات 
غير منسجمة مع اهداف التنمية الحقيقية 


6. التزايد المستمر في الانفاق الاستهلاكي وحجم القطاع الحكومي والسلوك 
الاستهلاكي حيث ينعكس ذلك سلبيا على المشاريع التنموية اذ ان الاحتياجات 





اطالیۃ الحاعۃ ےه 1ے (<ارزهيان 





الصعبة والمحلیةء فنجد معظم الدول النامية تعمل جاهدة من اجل توفير السلع 
الضرورية من خبز وكساء ودواء لرعاياهاء ثم انفاق بقية الموارد على التعليم 
ورواتب العاملين في القطاع الحكومي 


ان قلة الموارد المخلية»ونقص المساعدات الخارجية» وعدم توفر سياسة 
انمائية واعية تتمكن من الاستفادة من الموارد المتاحة. يقف عائقاً في سس بيل 
انجاز مشاريع التنمية الزراعية والصناعية في الدول النامية» وهذا بدوره 
يؤدي الى تقليل فرص هذه الدول في تنمية مواردها وزيادة دخولها وتدعيم 
اقتصادياتها المستقبلية. 


7. اتساع واجبات الدولة الحديثة: لقد ادى التماز ج الحضاري وانتشار الافكار 
الحديثة حول الديمقراطية والحرية والاشتراكية وضرورة تحقيق الرفاهية 
والعدل بين المواطنين الى انتقال كثير من الافكار حول انماط السلوك من مأكل 
ومشرب وملبس مما ادى بشعوب العالم النامي الى ان تتطلع الى ممارسة الحياة 
المترفة التي تتمتع بها شعوب العالم الصناعي مما جعل الحكومات في دول 
العالم الثالث بحاجة الى مبالغ كبيرة تحصل عليها على شكل قروض بفوائد 
عالية مما يترتب عليها اعباء مالية ضخمة ويؤدي ذلك الى حصول خللا في 
توازن البناء العام للموازنات العامة في هذه الدول 


8. التخبط الايديولوجي للدول النامية ان الدول النامية تفتقر الى أي اتجاه 
سياسي او أي انتماء فكري معين يتصف بالشمول والثبات والاستمرارية: 
يصلح ان يكون هاديا ومرشدا لتحديد الاهداف العامة للمجتمع اذ نجد معظمها 


المالبہ العامة ہے 55ے دارزھاں 








يتخبط في دوامات من التغير غير المدروسء ومن عدم الاستقرار في السياسات 
المالية والاقتصادية المتلاحقة والمتكررة والتي تميل تارة الى اليمين وتارة الى 
اليسار» وتشكيل النظريات الثورية والتنظيمات المالية والاداري التي لا تدوم الا 
لفترات قصيرة اضف الى ذلك ما تعانيه فئات الشعب نفسها من عدم وضوح 
الايديولوجية وتمزق في الولاءات التي تتراوح بين العائلية اوالقومية او الطائفية 
وبين الانتماءات المتضاربة والعقائد المتشعبة ففي مثل هذه اللظروف يقف 
المخططين والمسؤولين عن اعداد الموازنة العامة للدولة عاجزين عن صياغة 
رؤيا واضحة بموضوعية عن مستقبل المجتمع. 


9. عدم كفاءة اجهزة الرقابة : يختلف الكتاب حول تقسيم أجهزة الرقابة» ويعود 
هذا الاختلاف الى تداخل عملية الرقابة وتنوعها واختلاف نشاطات الاجهزة من 
ول لى افر رتود ذلك :الى :ازاذواندية أعسال: المؤسساة: الزقابية کراب 
تقوم اكثر من مؤسسة رقابية بمهام وأعمال الوزارات التنفيذية الامر الذي يؤدي 
الى التأخير في انجاز الاعمال» ويجعل التقيد بالانظمة واللوائح هدفا اساسيا بدلا 
من أن يكون وسيلة لتسهيل التنفيذ وتحقيق النتائج المرغوبة»علاوة على ذلك 
فإن بعض التقسيمات لا تتطرق الى الرقابة الداخلية لل وزارات والمؤسسات 
التنفيذية وذلك لأن فلسفة ومفهوم الرقابة في هذه الدول بمعنى ان الرقابة يجب 
ان کون اتا خارجة من مؤسسات متخصصة حتى تضمن سير الاعمال 
وتنفيذ المهمات بدقة بعيدة عن التحيز والمصلحة الشخصية 


وتمارس عادة الرقابة بواسطة ديوان المحاسبة ووزارة الماليية وديوان 
الرقابة والتفتيش» بينما تفتقر هذه البلدان الى الرقابة الداخلية والتي تساهم في انجاز 


اطالية العامة ے 36ے دارزھاد 








الاعمال بفاعلية ويلاحظ أن أجهزة الموازنة في دول العالم الثالث تمارس الرقابة 
لغايات الرقابة» بدلاً من أن تساهم في تحسين انجاز الاهداف والواجبات بأقل تكلفة 


خلاصة القول ان الدول النامية تواجه تحديات لاا حصر لها في مجالات 
اعداد وتحضير وتنفيذ موازناتها العامة ولعلة من الصعوبة اقتراح أي حلول عملية 
لمعالجة جميع هذه التحديات والمشاكل التي ذكرناها سابقا وخاصة الجوانب المتعلقة 
برسم وترشيد السياسات العامة والايديولوجيات المتناقضة التي يتبعها الكثير من 
قادة هذه الدول 


الا ان على هذه الدول تولي اهتماما خاصا لموضوع جمع المعلومات 
والبيانات الاحصائية عن نشاطات الدول المختلفة من أجل ان تساعد هذه المعلومات 
صانعي القرار وواضعي السياسات والمهتمين بقضايا التنمية لتكون خطوة سليمة 
تن لکھا2 20 ان الات لاحات کا الال اة وال ا عة غل 
اسن وكواعن عطلية صحيحة: :كما آن على هذ الذول أن تبني الم الوب موازة 
البرامج او الموازنة الصفرية حيثما كان ذلك ممكنا وليس بالضرورة بشكل شمولي 
لجميع اجهزة وبرامج الدولة وهذا يتيح بدوره لتلك الدول التحلل من أي التزام مالي 
مسبق قبل الصرف. ومن ثم التقيد بادنى حدود الصرف والوصول الى تحقيق 
البرامج والمشاريع المطلوبة بأفضل السبل وأقل تكلفة ممكنة»ويجب على الدول 
النامية ان تحرص على استعمال موازناتها العامة كوسيلة لتحقيق التنمية الاجتماعية 
رالاقتصادية المتوازنة وتوزيع المشاريع والموارد النادرة توزيعا عادلا بين مختلف 
الاقاليم وفتات المجتمع وعدم محابات الاغنياء على حساب الفقراءء او الحضر على 


المالية العامة ے 57ے دارزھراں 








حسب الارياف والبواديء وكما اسلفنا سابقا فإن على الدول النامية ان توجه 
مواردها نحو تمويل المشاريع الانمائية المنتجة وان تخفض من الانفاق الاستهلاكي 


غير المنتج ). 


ويلاحظ أن العديد من الدول النامية ان لم يكن معظمها تركز على المشاريع 
الكبيرة والتي تحتاج الى جزء كبير من الموازنة وإذا لم تحقق هذه المشاريع 
الاهداف الموجودة فإنها تصبح عبئا على موازنة الدولة» ناهيك عن تسديد الديون 
والتي يتم جدولتها عادة بفوائد أكثر 


ويفضل في الدول ذات الدخل المحدود ان تنشئ الدولة مشاريع برؤوس 
اموال صغيرة» تتوسع بها الدولة وتشارك القطاع الخاص بعد التأكد من أنها تعطي 
النتائج المرجوةء وبذلك يتم ضمان عدم اهدار الاموال في مثل تلك المشاريع الكبيرة 
الفاشلة وعلى هذه الدول ان تحول الكثير من مؤسساتها العامة الى القطاع الخاص 
وان تخفف من حجم القطاع الحكومي وان تفتح المجال لرجال الاعمال والشركات 
للاستثمار في جو بعيد عن الاحتكار وأقرب الى المنافسة مع متابنعة الحكومات 
لنوعية الخدمات والسلع المنتجة من أجل الاعتماد على الذات وبناء الاقتصاد 
الوطني المحلي» معتمدة على الموارد المتاحة 


اطالية العامة سے 58ے دارزھاں 
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الفصل الخامس عضر 
تحلیل اموازۃ العامة 8 الإردن حالة دراسدة 


و 


مقلم 4 


بعد انتھاء الازمة الاقتصادية العالمية (الكساد العظيم) التي امتدت وال 
سنوات 1929 -33 في العالم الرأسمالي الصناعي أصبحت السياسة المالية من أهفهم 
الادوات والوساتل التي تستخدم لمعالجة الازمات الاقتصادية والاجتماعية 
واصبحت السياسات المالية ملازمة للسياسات النقدية.علما بأن استخدام السياسات 
المالية هو سلاح ذو حدين فيمكن ان تكون في خدمة الاستقرار والنمو والتطور 
الاقتصادي واحدى الوساتل الهامة لتطوير المجتمع وقدراته الانتاجية ولكنها في 
الوقت نفسه قد تخلق الكثير من الاثار السلبية على الاقتصاد الوطني في حالة 
استخدامها والسياسات المتعلقة بها بصورة غير مدروسة وحكيمة وعلمية 


وتعتبر الموازنة العامة المحور الاساسي لعلم المالية العامة وهي برنامج 
العمل المعتمد الذي تقوم الحكومة بتنفيذه في السنة القادمة تحقيقاً لأهداف المجتمع 
فالموازنة ما هي الا انعكاس لدور الدولة في النشاط الاقتصادي. ولقد تتابع التغير 
في هذا الدور بتطور الفكر المالي على مر العصورء وكان من الطبيعي ان يتبع 
هذا التطور في دور الدولة تطور ا ممائلا في مفهوم الموازنة ودورها فى النش اط 
العام للمجتمع؛ وخاصة النشاط الاقتصادي. 
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فالموازنة ليست بياناً عما أنجزته الحكومة من أعمال وليست أرقاما 
مستخرجة من دفاتر حسابات الحكومة ولكنها برنامج عمل تقوم الحكومة بتنفيده في 
السنة المقبلة. ومن هنا فإن الموازنة تبنى على دراسات مستفيضة تضع نصب 
عينيها إمكانيات التغيير واتجاهات التغيرات الدولية والمحلية وتلتزم بالواقعية بحدود 
القدرة على التنفيذ الا انها رغم كل تعتبر برنامج عمل يتعلق بالمستقبل. ومن نم 
فهي تقدير لما تقوم الحكومة إنفاقه وما تتوقع الحكومة تحصيله من ايرادات خلال 
السنة القادمةء وللتقدير طرقه العلمية وأساليبه الفنية الامر الذي يستدعي الاحاطة 
بأحدثها واستخدام أنسبها 


أما بالنسبة لمسألة توازن الموازنة العامة فأن المدرسة الاقتصادية التقليدية تعتقبر 
توازن الموازنة المبدأ الاساسي للماليةالعامة» والحكمة من ذلك بأن لا تنفق الدولة 
أكثر من ايراداتهاء غير الاقتصاديين المحدثين لم يعودوا يتمسكون بمبدأ توازن 
الموازنة بل أن البعض الآخر يذهب الى تبني نظرية العجز المنظم أو العجز 
المتراکم وأن الفكر المعاصر يستبدل فكرة التوازن المالي بفكرة التوازن الاقتصادي 
والاجتماعي وهكذا أصبح علماء المالية المحدثون يهتمون بالتوازن العام في 
الحيادة بدلاً من الاهتمام بالتوازن الحسابي القديم وأن مفهوم التوازن الاقتصادي 
العام قد تم احیاناً على حساب العجز في الموازنة. وأن العجز في الموازنة ليس 
عو داتیا لکن عجزأ فی بعض الحالات وقد يكون عندها وسيلة للإنماء 
الاقتصادي وحل الازمات الطارئة شريطة ان يستخدم بطريقة سليمة ومناسبة. ومن 

الجدير قوله ان المفهوم الحديث يعتبر أن العجز في الموازنة يجب أن يكون له 
صفة مؤقتة الى ان تعود الموازنة الى التوازن عندما يعود الاقتصاد الى حالة 
التوازن العام. وكذلك يجب التمييز بين حالتين: حالة استخدام العجز المتراكم في 
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أوقات الازمات الاقتصادية الحادة وحالة استخدامه في الاوقات العادية. ومن الجدير 
القول أن الموازنة الدورية تتناول عدة سنوات» وتستهدف التوازن الاقتصادي عن 
طريق تعاون الموازنات الفائضة في سنوات الانتعاش والازدهار الاقتصادي 
والموازنات العاجزة في سنوات الازمات الاقتصادية الماليةء بحيث يؤدي هذا 
التعاون في آخر المطاف الى تعادل الموازنة الدورية عن طريق المقاصة بين الوفر 
والعجز ويرتبط مفهوم التوازن الاجتماعي والعدالة الاجتماعية بالنظرة الحديئة 
الى الموازنة. فالتخفيف من الفوارق الطبقية يتم عن طريق اقتطاع جزء من دخول 
الاغنياء بواسطة الضرائب التصاعدية وتجميع هذه الاموال وانفاقها على المشاريع 
الاجتماعية والتعليمية والمشاريع العامة وغيرها وفرض ضرائب مرتفعة ايضا على 


الارث. أمر يراد به تحقيق التوازن الاجتماعي. 


ففي جانب الايرادات العامة يمكن أن تقسم الايرادات الى قسمين خارجية 
ومحلية» أما بالنسبة للايرادات «المحلية فإنها تتكون من الضرائب المباشرة والغير 
مباشرة وأهمها ضريبة الدخل وضريبة المبيعات والضرائب الجمركية والرسوم 
والارباح من الشركات والمؤسسات التي تساهم بها الحكومة. والايرادات الخارجية 
فتتكون من المساعدات والمنح الأجنبية والقروض من الدول والبنوك العالمية 
والعتكتمات الذرلية . 


اما جانب النفقات في الموازنة العامة فيذهب معظمه على نفقات الدفاع 
والأمن والجهاز الحكومي والتي تحاول الحكومات جاهدة في السنوات الأخيرة من 
حجمه وفتح فرص العمل في القطاع الخاص وتحويل العديد من المؤسسات من 
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إدارة الدولة الى إدارة القطاع الخاص > لتخفف الدولة مسن مسؤولياتها المالية 
وتعطي المبادرة والفرصة الى المشاريع التي يتولى الاشراف عليها وادارتها القطاع 
غير الحكومي. من خلال برامج الخصخصة التي تعد من أولويات الحكومة في 
الوقت الحاضر. وقد عهدت الحكومة الى تبني العديد من البرامج والخطط للاعتماد 
على الذات في جانب الایرادات وتشجيع الاستثمار الوطني والاجنبي وذلك من أجل 
التنمية والنمو الاقتصادي والاجتماعي والاستجابة الى المتغيرات المحلية والعالمية 


ومن خلال استعراض النفقات العامة في العديد من الدول نلاحظ أن النفقات 
العامة ازدادت ازدياداً كبيراً عبر الزمن وذلك لأسباب كثيرة » منها النفقات المتعلقة 
بالتنمية والنمو الاقتصادي وارتفاع مستوى المعيشة وارتفاع النفقات العسكرية التي 
أصبحت في وقتنا الحاضر تشكل ركنا اساسا وكنيرا من مواز نات أكشن البلححدان؛ 
والتی تلعب دوراً في الحياة الاقتصادية والاجتماعية. أن الانفاق على المصالح 
العامة الاساسية يؤدي الى توفير الامن والاستقرار للمواطنين» أما الانفاق على 
المصالح العامة الاضافية كالتعليم والابحاث العلمية والصحة والزراعة والبنية 
التحتية فيؤدي الى زيادة قدرة المواطنين وكفاءاتهم في العمل والانتاج. كما أن 
النفقات الاستثمارية التي تقوم بها الدولة تؤدي الى زيادة الانتاج القومي بصورة 
عامة خصوصاً إذا توزعت في مناطق البلاد وأقاليمها المختلفة وبطريقة علمية 


ومدروسه. 


ومن الشائع ان نفقات الامن هي مثال النفقات الاستهلاكية غير المنتجة التي 
تجمد مبلغ كبير كان يمكن ان تستعمل لارضاء حاجات المواطنين الاستهلاكية 
وبالتالي لانماء الانتاج الخاص» ولكن في واقع الحال فإن هذه الفكرة الشائعة ليست 
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صحيحة بصورة كلية» فالنفقات العسكرية عدا أنها تلعب دوراً أساسياً في حفظ 
الامن والنظام والسيادة الوطنية فإن لها كذلك وظيفة ايجابية على الصعيد 
الاقتصادي. فقد لعبت النفقات العسكرية في بعض الاوقات دوراً ايجابياً كما حصل 
في الولايات المتحدة والمانيا اثناء الحرب العالمية الاولى والحرب العالمية الثانية. 
اذ زاد انتاجها زيادة كبيرة ونمت مواردها وازدهر اقتصادها. وقد نتج عن النفقات 
العسكرية في بعض البلدان تقدم هائل في الابحاث العلمية والاختراع ات والتقدم 
التكنولوجي والتي يمكن ان تستخدم في انتاج السلع المدنية وتخفيض نفقات الانتاج 

وبعد تغير دور الدولة من الحياد الاقتصادي الى دور التدخل الاقتحصادي 
اصبحت الحكومات تقدم المساعدات الاقتصادية على نطاق واسع ولغايات مختلففة 
وقد كانت هذه المساعدات تمثل في السابق تخفيض الاسعار ومنع التضخم النقدي 
ولكن اتسعت أهدافها كثيرا في اللاقت الحاضر بحيث أصبحت أداة لتحقيق التوازن 
الاقتصادي والاجتماعي وفي تحيز لبعض المشاريع او بعض الفروع الصناعية او 
في نقل وتحويل الصناعات الى مناطق معينة في البلاد الأخرى. وتقدم الحكومات 
هذه المساعدات على أشكال مختلفة» منها مساعدات الاستثمار التي تمنحها الدولة 
لقاع الو حداف الاستثنائية التي تفرضها على بعض المؤسسات او في حالة تشجيع 
نمو بعض النشاطات فی التصدیرء ومنها المساعدات التي تهدف الى سد العجز 
الذي يلحق بعض المؤسسات ذات المنفعة العامة» ومنها مساعدات التحيز في نفقات 
انشاء وتأسيس بعض المؤسسات او توظيف الاموال العامة 
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ويشير التاريخ المالي لجميع دول العالم على اختلاف نظمها الاقتصادية 
و هياكلها وظروقها الى ظاهرة التزايد المطرد للنفقات العامة فهي ظلاهرة عامة 
تخضع لها النفقات» ويعتقد واجنر +6مود/ أن هناك علاقة وطيدة بين نمو الاقتص لد 
رر اتی للقطاع العام. ووفقاً لواجنر يعتبر النمو النسبي للقطاع الحكومي صفة 
متأصلة في الاقتصاديات الصناعية 7). اما بيكوك - وايزمان مدصدة/لا-اءهءمم في 
دراستهما المشهورة والمقدمة للأدب الاقتصادي المالي في سنة 1961 عن الانفاق 
العام في المملكة المتحدة خلال الفترة الممتدة بين 1890 و 1955 . فقد تناولاا ظاهرة 


تز اید الانفاق العام من وجهة نظر أخرى. 


فبالنسبة لهم »أن تزايد النفقات العامة تحدث على شكل رجات بسبب الاضطرابات 
الاجتماعية التي تدفع بالنفقات الى الهضبة المالية الجديدة 9) هذا مع العلم أن 
کلارك ‏ ء؛واء کان قد قدم لنا بعد الحرب العالمية الثانية مباشرة في 1945 نظريته 
التي ركزت على الاهتمام بتحمل العبء الضريبي واس تنتج بأن التضخم في 
الاقتصاد يحدث عندما تتجاوز حصة القطاع العام من اجمالي الناتج القومي الحد 
الحرج وهو 2% . 


سوف يتناول التحليل سلوك الموازنة في الاردن من سنة 1980 الى 1997 
بشقيها الايرادات والنفقات بما في ذلك الوفر والعجز والقفروض وغيرها من 
المتغيرات ذات العلاقة وتحليل الموازنة في تلك الحقبة من الزمن للتعرف على 
جوانبها المختلفة والسياسات المالية للحكومة الاردنية وآثارها على الواقع 
الاقتصادي والاجتماعي في الاردن كدولة نامية تسعى لتطوير مواردها وممصادر 
تمويلها المالي والبحث عن الاعتماد على الذات وزيادة دخل الفرد والاستقرار العام 
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للمجتمع في ظل الظروف و المتغیرات الاقتصادية و السياسية التي تتميز به دم 
الاستقرار. 


هيكل الموازنة العامة في الاردن 


لقد تراوحت النفقات العامة بين 563 و 1916 مليون دينارا في سنة 0 و 
7 على التوالي» أي زادت أكثر من ثلاثة اضعاف كما مبين في العمود الثنالث 
للجدول (1-15). وقد كان معدل النفقات 1041.9 مليون دينارا لفترة الدراسة 1980- 
1997 عفن ان المعدل قد ارتفع من 729 الى 1320 مليون تازا خلال الفترة الجزئية 
الاولى والثانية على التعاقب. وأن معامل التشتت النسبي قد ارتفع من 17.73 بالمائة 
الى 25.27 بالمائة كذلك اما معدل النمو فقد زاد من 7.0 بالمائة الى 8.3 للفترة 
الجزئية الاولى والثانية على التوالي. وقد انخفض معامل الاختلاف لمعدل نمو 
الانفاق العام من 80.66 الى 41.85 بالمائة للفترتين الاولى والثانية على التوالي. 
ويوضح الشكل (1-15) التزايد المطرد للنفقات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية 

فترة1980- 1997كما نلاحظ في ألجدول (1-15). 


والنفقات العامة كمقدار مطلق قد زادت في فترة الدراسة كما زادت في 
الفترة الجزئية الثانية عما كانت عليه في الفترة الجزئية الاولى. وهكذا فشلنا في 
ايجاد دليل كاف لرفض فرضية كون ظاهرة تز ايد النفقات ظاهرة عامة أما بنسبة 
الانفاق العام الى اجمالي الناتج القومي فقد تأرجحت بين الزيادة والنقصان في 
المدى 26.6 و 45.2 بالمائة» وهي لم تستقر عند الهضبة المالية الجديدة التي وصلتها 
في سنة 1989 بل عاودت بالانخفاض والارتفاع. وبهذا فشلنا في ايجاد دليل كاف 
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لقبول فرضية بيكوك - وايزمان ويمكن ملاحظة ذلك في الجدول (3-15) والثشكل 


.)2-15( 


ولتأكيد المؤشرات الوصفية لطبيعة النفقات العامة تم تقدير معادلة الانحدار لثلاث 
سلاسل زمنية للانفاق العام عن الفترة 1980 -1988 والفترة 1997-1989. 


السنوات 

429 1980 
23 1981 
562 1982 
600 1983 
531 1984 
647 1985 
671 1] 986 
677 1987 

اطالية العامة 


الايرادات النفقات 


563 


602 


663 


643 


648 


74 


824 


875 


جدول (1-15) 


المو ازنة العامة في الاردن 


1997-0 
لت 
4 ۔ 96 
79۔ 94 
101- 93 
43 106 
7۔ 148 
87- 198 
153- 235 
198- 193 
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24 


19 


37 


48 


46 


157 


91 





(بالمليون دینار) 
الفلئض لفلئض 
بعد المتراكم 
التمويل 

38- 0۔ 

9 129- 
77 6۔ 

26 0۔ 

17 7۔ 

-82 65 

75۔ 57۔ 

253 -96 


دار هيات 





1 


1992 


1993 


1994 


1995 


اطالیة الداعة 


1117 


1359 


1406 


1537 


1620 


1100 


1178 


1337 


1432 


1605 


17 


181 


69 


105 


339 


328 


130 


208 


413 


135 


171 


-96 221] 
242 338 
130 -112 
295 165 
479 184 





المصدر البنك المركزي الأردني. بيانات احصائية سنوية (1995-1964) ايار 1996 
البنك المركزي الاردني.النشرة الااحصائية الشهرية عدة اصدارات. 
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شكل 1-15 


Goverment Expenses and Revenues (1980-1997( 
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الالیة العادة ۔۔ے-۔-ے__۔۔سے ‏ آ7 س۔_سے ےھ دا( زا 


جدول (2-15) 


عدل نمو الايرادات والنفقات وتسديد القروض في الاردن 997-1980] 










الای رادلت النفقات فائض 


الم وازنة 





71 36 7۔ 148 48 17 7۔ 

2 65 46 198 -87 09 62 

17 15 157 235 -3 63 16 

253 -96 91 193 -198 17.0 60 

12.1 93 5- 23 128 0۔ 3- 

4.5 17.5 2۔ 228 10 4۔ 7۔ 

-7 50 87 232 -95 19.6 46 

-96 21 135 339 17 34 63 

242 338 171 38 181 89 69 

رز 127 53 69 130 311 2۔ 130 
ظ 69 8.5 105 208 148 165 295 





ب ا س کے و از 








e‏ المصدر قام الياحث باحتساب معدلات النمو باس تخدام صيغة الفرق بين 
الو غارتیمات الطبيعية و هي رال للسلسلة الزمنية 1980 حتی 1997 . 


جدول (3-15) 


الناتج القوميء الناتج المحلي الاجمالي 


1996-0 





م )6 42 ارم (م”* م56 


النفقا ت/اجمالي 


الناتج المحلي 


السنوات |ٴ اجمالی الناتج اجمالي الناتج النفقات النفقا ت/اجمالي 
1 المحلي الناتج ال 
القومي ہے لتاق عو 


(بملايين الدناني ر) (يملايين الدناني ر/ ‏ لدنانیر) 
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19 1995.0 
19 2015.5 
19 2146.3 
19 2158.4 
191 2175.9 
191 2180.7 
<19 2428.8 
,19 2634.0 
196 3306.8 
194 3652.3 
194 4049.9 
19¢ 3537.8 
196 5035.2 
* المصدر 
اطالية العاهة 


1981.4 


2020.2 


2163.6 


2208.6 


2264.4 


2372-1 


2668. 


2855.1 


3493.0 


3801.7 


4201.3 


4654.6 


5146.7 


۰ 








648 


734 


824 
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وفترة الدراسة 1997-1980. وقد تبين من اختبار جاو ان القيمة المحسوبة 
7 أكبر من القيمة الجدولية تحت مستوى سنوي معنوية 0.01 وهكذا 
فشلنا في ايجاد دليل لرفض الفرضية البديلة وعليه سنعتمد دراستنا تقديرات 
الفتو أت اللحزائية 


A 


Y =-3033.2 + 44.733 × 
)3.742( 2222 0,950. (1) 


Y =-9400.7+115.75 X 
)7.748( 725--0:97 الحو ات و يي‎ (2) 


حيث تمثل المعادلة(1)الفترة الجزئية الاولى والمعادلة(2)الففترة الجزئية 
الثانية. وقد أكدت لنا هذه التقديرات على التزايد المطرد لمعدلات نمو 
النفقات العامة في المملكة الاردنية الهاشمية وهذا واضح بجلاء في 
الشكل(1-15)الذي يمثل محوره الافقي السنوات ويمثل المحور العمودي 
النفقات والايرادات العامة.وللكشف عما إذا كان هناك علاقة بين الاذنفاق 
الحكومي كمتغير معتمد والايرادات والقروض وتسديدها كمتغيرات مستقلة 
تم تقدير معادلة الانحدار المتعددء وذلك لفترة الدراسة والفترات الجزئية 
الاولى والثانية 


وباجراء اختبار جاو للاستقرارية فشلنا في ايجاد دليل كاف لرفض فرضية 
العدم تحت مستوى معنوية 0.01 و0.05 وعليه سنهتمد على تقديراتنا لفترة الدراسة. 


الماليية العامة ے 77ے دارزھاں 








Y =230.63 + 0.728 X, +0.161X, + 0.444X, 
(0.096) (0.239) (0.439) 


حيث يمثل ,× الايرادات العامة بينما يمثل ×١‏ القروض ويمثل ,× تسديد القروض»› 
ويتضح لنا من التقرير اعلاه ان النفقات العامة تعتمد على الايرادات العامة بالدرجة 
التقدیرء حيث أن معاملات ,لا و ,ا غير معنوية 


وإذا ما تطلعنا على الايرادات العامة وجدناها 429 مليون دينارا فسي سنة 
0 و 1860 مليون دينارا في سنة 997! أي انها زاد أكثر من أربعة أضعاف كما 
نلاحظ في الجدول (1-15) حيث بلغ معدلها 596 مليون دينارا للفترة الجزئية الاولى 
و 1318 مليون دينارا للفترة الجزئية الثانية أما معامل الاختلاف فقد ارتفع من 
9 بالمائة الى 29.90 بالمائة للفترة الجزئية الاولى والثانية على التوالي. وقد زاد 
معدل نمو الايرادات العامة من 6.5 بالمائة الى 11.1 بالمائة للفترة الجزئية الاوالى 
والثانية على التوالي أما معامل التشتت النسبي فقد انخفض من 19.8 بالمائة الى 
5 بالمائة للفترة الجزئية الاولى والفترة الجزئية الثانية على التعاقب ). 


وقد تم تقدير ثلاث معادلات انحدار لسلسلة زمنية عن الفترة 1997-1980 
وسلسلة زمنية جزئية عن الفترة الاولى وأخرى عن الفترة الثانية. وقد بلغت قيممة 
جاو المحسوبة 1148.31 وهي أكبر من القيمة ۴ الجدولية تحت مستوى معنوية 0.01 
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و 0.05 وهكذا سنعتمد تقديرات معادلات الانحدار للفترات الجزئیة الاولى والثانية 
على التوالي 


وتؤکد المعادلة (4) و (5) على تزايد معدلات نمو الايرادات العامة في الفترة 
الجزئية الثانية عما هو عليه الحال في الفترة الجزئية الاولى 


7 2 2057,2+31.583 × 
)2.741( R* =0.84......... sass. 69 


^A 


Y=-10523+128.03 X 
(3.1441) 7۳2 “0,98 سیون‎ 60 


وهذا ما يؤكد الشكل البياني كذلك. أما نسبة الايرادات الى اجمالي الناتج القومي فقد 
تجاوزت الحد الحرج ؛نصنآ ا1دءنانت وهذا لم يؤد الى ظهور ضغوط تضخمية. وهكذا 
فشلنا في ايجاد دليل لقبول نموذج كولن كلارك . والجدول (2-15) والشكل (3-15) 
يوضح ذلك 


أما بالنسبة للقروض فقد بلغت أدنى قيمة للقروض 95 مليون دينارا في 982! 
بينما وصلت أعلى قيمة للقروض 4 مليون دينارا في 6. إذ أنها زادت الى ما 
يقارب الستة أضعاف وقد ارتفع معدل القروض من 155 مليون دينار خلال الفترة 
الجزئية الاولى الى 297 مليون دينارا خلال الفترة الجزئية الثانية. أي أن المعدل قد 
تضاعف. أما معامل الاختلاف فلم يظهر اختلافا معنويا. وقد انخفض معدل نمو 
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القروض من 11.1 بالمائة في الفترة الجزئية الاولى الى 4.9 بالمائة في الفترة 
الجزئية الثانية. بينما زاد معامل التشتت النسبي من 159.63 بالمائة الى 988.53 
بالمائة في الفترتين الاولى والثانية على التوالي» أي الى ستة أضعاف. والجدول 
(2-15) يوضح معدلات نمو القروضء ويوضح الشكل (4-15) تس ديد القفروض 
فترة الدراسة 


وقد وصل تسديد القروض الى 19 مليون دينارا في أدنى مستوى له في سنة 
2 بینما بلغ التسدید 311 مليون دينارا في سنة 1993 ء وقد كان معدل تسديد 
القروض 126.4 مليون دينارا خلال الفترة 1997-1980 ٠»‏ أما معدل التسديد للفترة 
الجزئية الاولى والبالغ 61 مليون ديناراً فقد زاد الى 185 مليون دينارا خلال الفترة 
الجزئية الثانية. أو أن المعدل قد زاد الى ثلاث أضعاف. أما معامل الاختلاف فققد 
هبط الى النصف حيث انخفض من 86.6 الى 41.5 بالمائة. وقد انخفض معدل نمو 
التسديد من 23.9 بالمائة الى 10.4 بالمائة أي الى النصف تقريبأ خلال الفترة الجزئية 
الاولى والثانية على التوالي 


بينما نلاحظ أن التشتت النسبي قد زادء حيث زاد معامل الاختلاف من 
3 بالمائة خلال الفترة الجزئية الاولى الى 391.65 بالمائة خلال الفترة الجزئية 
الثانية. أي بزيادة تقدر بمرة ونصف 
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جدول (4-15) 


الايرادات العامة واجمالي الناتج القومي (مليون دينار) 
0 2 )06 47 
الناتج القومي الاي رادات العامة الايرادات العامة الى اتضخم 
الاجمالی اجمالي الناتج القومی 
1213.7 429 0353 70 
15268 523 0343 128 
1765.5 562 0318 12.9 
18779 600 0.319 49 
1995.0 531 0266 20 
2015.5 ` 647 0.321 0.1 
21463 61 0313 0.2 
21584 67 0314 17- 
21759 721 0.331 5.5 
2180.7 855 032 210 
24288 938 0.386 11.4 
26340 1117 0.421 5.1 
33068 1359 0411 54 


5.1 0.385 1406 36523 


کےَےے۔ےحےو۔_ثٔےت “مسحل دا(نھاد 








أرقام العمود (4) مأخوذة من نشرات- ,1145 


00 INTERNATIONAL FINANCIAL STATISTICS, YEAR BOOK 1995 PP 168- 


ومن نشرة البنك المركزي الاردني لشهر أذار ونيسان 1998. 
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شكل (4-15) 


ويعرض الشكل (5-15) فائض الموازنة الذي تحقق خلال فترة الدراسة 
1997-0 » إذ بلغت أدنى قيمة للعجز سالب 205 ملیون 7 في موازنة سنة 
8 بينما كان اقل عجز هو سالب 43 مليون دينار في موازنة سنة 1983 وتميزت 
الفترة الجزئية الاولى بعجز سنوي متواصل بلغ معدله سالب 124 مليون دينار. كما 
يتضح في الجدول (1-15) والشكل (5-15). وقد تميزت سنة 1992 بتحقيق أكبر 
فائض في الموازنة بلغ 81 مليون ديناراء بينما كان الفائض :1 مليون ديناراً فق ط 
في سنة 1995. وعلى أية حال تميزت الفترة الجزئية الثانية بفائض سنوي بشكل 
عام. 


وقد تحسن معدل العجز في الموازنة بعد التمويل عنه قبل التمويل حيث 
ارتفع من سالب 24 مليون دينارا الى سالب 3 مليون دينارأ في الفترة الجزئية 
الاولى»كما أن العجز لدي باذ معدله سات 3 مليون دينار تحول الى فائض في 
الموازنة 109 مليون دينارا خلال الفترة الجزئية الثانية 

وللتأكد من الموازنة الدولية تقدر معادلات الانحدار لفائض الموازنة 
للفترتين الاولى والثانية على التوالي» حيث تحول العجز الذي ساد في سنوات الفترة 
الجزئية الاولى الى فائض في معظم سنوات الفترة الثانية» وقد كانت الارجحية هي 
لصالح فائض الموازنة لفترة الدراسة 1997-1980. 


¥ =-998.53--13.383 X 
)5.323( R? =0.47........ sss (6( 








االیۃ العامة ے ۴ے ازفا 


Y--112.4+12.283 X 
)4.85( 7222011 می مسب وا‎ (7١ 


Y=-118.4+12.04 X 
)4.75( E ما‎ (8) 


حيث أن المعادلات (6) و (7) و (8) تمثل تقديرات الفترة الجزئية الاولسى 
والفترة الجزئية الثانية وفترة الدراسة على التعاقبء وأن تغير اشارة معامل 
الانحدار هو دليل كاف على تعاون العجز والفائتض لتحقيق الموازنة الدورية. 
وهكذا فشلنا في ايجاد دليل كاف لرفض فرضية العدم وقد تأكد هذا من ايجابية 
معامل الانحدار للمعادلة (3). 


وفي نهاية المطاف لا بد أن تشير الى أثر السياسة المالية المقيدة على الناتج المحلي 
الاجمالي ومعدلات النموء إذ أن معدلات النمو التي حققها الاقتصاد الاردني في 
الفترة الجزئية الاولى كانت أفضل من معدلات النمو للفترة الجزئية الثانية 
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BUDGET SURPLUS(1980-1997) 
الميزانية‎ 


شكل (5-15) 


حیثٹ بلغ معدل نمو الناتج القومي الاجمالي الحقيقي 39 بالمائة في الفترة 
الجزئية الاولى والذي تراجع الى 1.9 بالمائة في الفترة الجزئية الثانيةء كما نلاحظ 
ذلك في الجدول (5-15). 


جدول (5-15) 


الناتح !ا الاجمالى ومعدلات النمو فى المملكة الأردنية الهاشمية 
تج المحلي لي في ر 







السنوات 0 2 )6 
الناتج المحلي الاجمالي الناتج المحلي الاجمالي بالاسعار ‏ معدل النمو” 
الثابتة* (1992=100) 
بالاسعار الجارية )%6( 
(يملايين الدناني ر] 
إیملایین الدنانیر) 
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من الدراسة المستفيضة في تحليل الموازنة العامة في الأردن يمكن الخروج 
بالعديد من الاستنتاجات عن فترة الدراسة 1980 -1997. 


1. أن ظأهرة التزايد من النفقات ظاهرة ملموسة بجلاء في الاقتصاد الاردني 
خلال فترة الدراسة والتي زادت معدلات نموها في الفترة الجزئية الثانية عما 
كانت عليه في الفترة الجزئية الاولى 


2. أن التزايد في النفقات لم يحدث على شكل رجات عنيفة ولم يستقر عند 


3. أن نسبة نصیب الفرد من السلع العامة لح تتزامن تز اید نصبب الفر د من 
ل 2 مسں ور اهن ج ا 2 من 


4. لم تحدث ضغوط تضخمية رغم تجاوز نسبة الايرادات الى اجمالي الفناتج 


5. ان هناك موازنة دورية وأن اكز كان نقتا عدب علاج لأزمات طارئة. 


المالية العاقة ے 89ے دارزھاہ 








التوصدات : 


يمكن القول بأن الموازنة العامة في الاردن قد تميزت بالفاتض في الفترة 
الجزئية الثانية» كما أنها تميزت بنمو الايرادات العامة بمعدلات فاقت معدلات نمو 
النفقات العامةء وهذا يعني أن السياسة المالية التي سادت في التسعينات هي سياسة 
مالية مقيدة » مما يؤدي الى زيادة في معدلات البطالة ما لم تتزامن هذه السياسة مع 
سياسات توسعية تتجاوز تأثير السياسات الاقتصادية المقيدة على اجمالي الناتج 
القومي. وعليه نوصي بتخفيض معدلات نمو الايرادات العامة من خلال السياسات 
المالية والنقدية التو سعية المتدرجة» للحد من حدوث زيادات في معدلات التضخم 
ومعالجة مشكلة البطالة المتزايدة 
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